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بسم الله الرحمن الرحيم 


نبذة مختصرة عن هينة كسار العلماء 
سالمملكة العر ية السعودية 


الحمد لله رب العالمين »› والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وخاتم 
المرسلين» نبينامحمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. أمابعد: 

فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» وهم أئمة الناس بعد الأنبياء» يهدون إلى 
الله ويرشدون إليهء ويعلمون الناس دينهم› ر خلفاء الرسل» وهم 
القدوة فى الخير› والأسوة في الصالحات وهم, أخشى الناس لله وأتقاهم 
له» قال تعالی  :‏ إنما می ال O AA‏ 

وفى هذه النبذة المختصرة اليسيرة عن (هيئة كبار العلماء بالمملكة 
E‏ التى أشرفت على هذه الأبحاث المعدة لها من (اللجنة 
الا اخروت اله ولف وغل حا ر ا ات 
في نهاية كل بحث . والتي تقوم بتهيتتها وعرضها على هيئة كبار العلماء 
(الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء) ممثلة في معالى الأمين العام للهيعة". 

ا (/ ۱۳۷ في ۸/ ۷/ ۱۳۹۱ھ بتألیف 
هيئة كبار العلماء» ويتضمن المرسوم تكوين الهيئة من عدد من كبار 


.۲۸ سورة فاطرء الاي‎ )١( 

(۲) تولى منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام ١۳۹٠ه‏ كل من فضيلة الشيخ محمد 
ابن عودة ثم فضيلة الشيخ عبدالعزيز المالح نم معالي الشيح الدكتور عبدالعزيز بن محمد 
العبد المنعم» ثم في ۲/۱۹/ ٠ه‏ صدر الأمر السامي الكريم بتعيين معالي الشيخ الدكتور/ 
فهد بن سعد الماجد آميناً عاماً ميئة كبار العلماء. 


المقدمة 


المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين» ويجري اختيارهم بأمر 
ملكي» ويجوز عند الاقتضاء وبأمرملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير 
السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء السلفيين . 

وتتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه» 
وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه» كما تقوم بالتوصية في 
القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد بها ولي الأمرء 
وذلك بناء على بحوث يجري تهيتتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه الأمر 
المشار إليهء واللائحة المرافقة له. 

ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة أختير أعضاؤها من بين أعضاء 
الهيئة بأمر ملكي» وتكون مهمتها: إعداد البحوث وتهيتتها للمناقشة من 
قبل الهيثة» وإصدار الفتاوى فى الشؤون الفردية» وذلك بالإجابة عن أسئلة 
a NEE o‏ 
ا رو ی واد اجات 

وقد نص المرسوم أن يعين بقرار من مجلس الوزراء أمين عام للهيئة 
يتولى الإشراف على جهاز الأمانة» ويكون الصلة بينها وبين رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء. 

هدا وقد صدر الأمر الملكي بتعيين سبعة عشر عضوا في هيئة كبار 
العلماءء وهم: -١‏ فضيلة الشيخح محضار عقيل ۲ - فضيلة الشيخح 
عبدالرزاق عفيفي ۳ - فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي > - فضيلة 
الشيخ عبدالله خياط ٠‏ _ فضيلة الشيخ عبدالله بن حميد ٦‏ - فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز ۷ - فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح ۸ - فضيلة الشيخ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


عبدالمجيد حسن ٩‏ - فضيلة الشيخ محمد الحركان _--١‏ فضيلة الشيخ 
سليمان بن عبيد ١١‏ - فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد ال الشيخ 
١‏ - فضيلة الشيخ صالح بن غصون ١١‏ - فضيلة الشيخ راشد بن خنين 
٤‏ - فضيلة الشيخ عبدالله بن غديان ٠١‏ - فضيلة الشيخ محمد بن جبير 
١‏ - فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع ٠١‏ - فضيلة الشيخ صالح بن لحيدان. 


وقد صدر آمر ملكي رقم (/ ۱۳۹) وتاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۱هبتعیین 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ رئيساً لإدارة البحوث 
العلمية والاإفتاء والدعوة واللارشاد. 

ثم صدر الأمر السامي الکریم رقم (/ )۲٤۷‏ في /۱٤‏ ۱۰/ ١۳۹٠ه_‏ 
بتعيين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيساً لها وأصبح 
مسماها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والاارشاد. 

ثم صدر مر ملكي برقم (/ )۱٤‏ وتاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۷ هبتعيين 
فضيلة الشيخ عبدالله بن حسن بن قعود عضواً في هيئة كبار العلماء 
وفي اللجنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء . 

ثم صدر آمر ملكي برقم (/ )۲۸٩‏ وتاریخ ۷/۱۱/ ١١٤۱ھ‏ بتعیین 
المشائخ التالية أسماؤهم أعضاء في هيئة كبار العلماء: ١‏ - فضيلة 
الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان ۲ _ فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ۳ - فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام 
٤‏ - فضيلة الشيخ حسن بن جعفر العتمي . 

ثم صدر آمر ملكي رقم (ا/ )٤٤١‏ وتاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۷١٤۱ھ‏ بتعیین 


المقدمة 


صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ 
عضوأفي هيئة كبار العلماء. 

ه ثم صدر أمرملکي رقم (/ ۷۰) وتاریخ /١ /۲٢‏ ٩١٤۱ھ‏ بتعیین کل 
من عضوي هيئة كبار العلماء: فضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالته ال الشيخ عضوين 
متفرغين في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

۵ ثم صدر أمر ملكي برقم (/۱۳۸) وتاریخ ۹/۲/ ۱۳٤۱ھ‏ بتعیین کل 
من المشائخ التالية أسماؤهم أعضاء في هيئة كبار العلماء: ١‏ - فضيلة 
الشيخ ناصر بن حمد بن راشد ۲ - فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله بن 
سبيل ۳ فضيلة الشيخ محمد بن سليمان البدر ٤‏ - فضيلة الشيخ 
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي ١‏ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي ١‏ فضيلة الشيخ محمد بن زيد ال سليمان 
۷ فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد ۸ - فضيلة الشيخ 
الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان ٩‏ - فضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن عبدالرحمن الأطرم ٠١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم ال الشيخ . 

کماصدرآمر ملکي رقم (ا/ )٤‏ وتاریخ ۱٤۱٤/۱/۲۰‏ هبتعیین 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداله بن باز مفتياً عاماً للمملكة العربية 
السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة الببحوث العلمية والإفتاء 

ه وصدر الأمر السامي رقم (۸/۸۳۸) وتاریخ ٠١١۹/۸/۲١‏ هبتعيين 


فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداله آل الشيخ على وظيفة نائب المفتي 
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العام لشؤون الإفتاء . 

ه ثم صدرالامرالملکي رقم (ا/ ۲۰) في ٠٤٩١/۱/۲۹‏ هبتعيين 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ مفتياً عاماً للمملكة العربية 
السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بعد وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في يوم الخميس 
الموافق /١۱/۲۷‏ ١١٤٠ه‏ 

ه كما صدر الأمر الملكي رقم (ا/ )۸٩‏ بتاریخ ٠٤١١/۳/١‏ ه بإعفاء 
صاحبي الفضيلة : الشيخ ناصر بن حمد بن راشد» والشيخ صالح بن 
عبدالرحمن الأطرم من عضوية هيئة كبار العلماء؛ وذلك لظروفهما 
اة 

ه٠‏ ثم صدرالأمر الملكي رقم (/ 1 ۸) بتاریخ ٠٤١١ /۳ /١‏ هبتعيين 
آآصحابت الفضيلة المشايخ التالية أسماؤهم أعضاء في هيئة كبار 
العلماء: | - فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد 
١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي ۳ - فضيلة 
الشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان ٤‏ - فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالله بن محمد المطلق. ‏ 

° كماصدر الأمر الملكي رقم (ا/ ۸۷) وتاریخ ٠١١١ /۳ /٦‏ هبتعيين 
أصحابت الفضيلة المشائخ أعضاء هيئة كبار العلماء التالية سماو هم 
أعضاء متفرغين فى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المتفرعة من 
هيئة كبار العلماء : ١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي 
- فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان ١‏ - فضيلة الشيخ 


المقدمة 


الدكتور عبدالله بن محمد المطلق . 

ه وصدر الأمر الملکي رقم (/ ۸۸) وتاریخ ۳/۲/ ٠٤۲۲‏ ه_بأن لا يقل 
عدد أعضاء هيئة كبار العلماء عن أحد عشر عضوا ولا يزيد عن واحد 
وعشرين عضواًء باستثاء رئيس الهيئةء ولا تزيد مدة العضوية في 
الهيئة عن أربع سنوات مالم يصدر أمر ملكي بتمديدها. 

ه کماصدر أمر ملکي برقم (/ )۱١۱‏ وتاریخ /۹/۱٤‏ ۲۳٤٠ھ‏ بإعفاء 
صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن صالح بن خنين من عضوية هيئة كبار 
العلماء تاغل طاة. 

e‏ وتنعقد هيئة كبار العلماء فى دورات انعقاد مرة كل ستة أشهر فى مقر 
لرئاسة في الرياض» ويمكن في الحالات الاستثنائية عقدها في مكان 
آحر» ويجوز انعقاد الهيئة فى جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية 
لاتقبل التأخير . ۰ 

ف کات اراس فورات هة كار اللماء العافت ين اة من اكير 
أعضاء الهيئة سناًء ويرأس أكبرهم سنا أول دورة تنعقد» ويتولى 
الرئيس افتتاح الجلسات وإدارتها وتنظيم المناقشة فيها ورفعها» حتى 
عام ٤١٤٠ه‏ حينما صدر الأمر الملكي رقم )٤/(‏ وتاريخ 
۰// ٤ه‏ بتعيين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والاإفتاءء لیر اس سماحته أو من ینیبه دورات انعقاد 
هيئة كبار العلماء . 


E gp e 


يتكون مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حالياً 
(١٤٠ه)‏ من سماحةالشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 
رئيسا وثمانية عشر عضوا هم: )١(‏ معالي الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان (۲) : معالي الشيخ: صالح بن عبدالر هن الحصين 
(۴) معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد )٤(‏ معالي الشيخ 
الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي )١(‏ : معالي الشيخ عبدالله بن 
سليمان المنيع )١(‏ معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 
(۷) معالي الشيخ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان 
(۸) معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(۹) معالي الشيخ الدكتور أ جمد سير مباركي )٠١(‏ معالي الشيخ 
الدكتور عبدالله بن محمد المطلق )١۱١(‏ معالي الشيخ الدكتور يعقوب 
ابن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين )٠۲(‏ معالي الشيخ الدكتور 
عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالر من الحضير (۱۳) معالي الشيخ 
الدكتور علي بن عباس بن عثمان حكمي )٠٤(‏ معالي الشيخ عبدالله 
ابن محمد بن سعد الخنين )٠١(‏ معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي )٠١(‏ معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبدالر من بن 
عبداللطيف آل الشيخ (۱۷) معالي الشيخ الدكتور قيس بن محمد بن 
عبداللطيف آل الشيخ مبارك (۱۸) معالي الشيخ E‏ 
عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى. 

وصلی الله على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه ومن سار على نهجه. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


محتوى المجلد الأول 


١‏ هكم الأوراق النقدية 
د وفی سبیل اللہ 


٤‏ د آلشرط الجزانى 

د د هكم الطلاق الخلات بلفظ واحد . 

)٥٦۳( د هكم الششوز والخلحع ص‎ ١ 
)٠١۹( حكم الخفعة بالمر افق الخاصة ... ص‎ =۷ 


)1( 
حكم السعي 


) 1 
قوق o‏ © 
هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


حكم السعى نوق سقف المسعى 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» TT‏ 


فبناء على خحطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية 
رقم (۱۰۹۱۲/۲۳) وتاریخ ۳/۲۱/ ۳۹۳٠ه‏ المتضمن رغبة وزارة 
الداخلية في دراسة موضوع السعي فوق سقف المسعى من قبل هيئة كبار 
العلماء بالمملكة. 

وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة من قيام اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والاإفتاء بإعداد بحث علمي فيما يحتاج إلى بحث من 
المواضيع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة - قامت اللجنة بإعداد 
بحث في حكم السعي فوق سقف المسعى . 


(1( نشر هذا الببحث في (مجلة البحوث اللإسلامية) العددالأولء ص ۱۹۹-۱۷۹ »۰ عام ۱۳۹۵هھ. 


7 (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


وفيما يلي ما تيسر إعداده من النصوص والنقول التي يمكن أن يستعان بها 
في هذاالموضوع : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فإِتّه قد عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
في دورتها الرابعة المنعقدة ما بین ۲۹/ ۱۳۹۳/۱۰ هو۱۱/۱۲/ ٠۳۹۳‏ 
موضوع (حكم السعي فوق سقف المسعى)؛ ليكون وسيلة لعلاج ازدحام 
الناس في المسعى يام موسم الحج . 

واطلعت الهيئة على البحث المقدّم عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء المعدٌ من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. هذانصه. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


حكم السعى نوق سقف المسعى'' 


الأمر الأول: قال البخاري في [صحيحه]: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: حدّثني طلحة بن عبدالله : أن عبدالرحمن بن 
عمرو بن سهل أخبره : أن سعید بن زید رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
لله اة يقول : «من ظلم من الأرض شيئاً طوّقه من سبع أرضين». 

قال ابن حجر : وفي الحديث تحريم الظلم والخغصب» وتخليظ عقوبته» 
وإمكان غصب الأرض» وآنه من الكبائر» قاله القرطبى» وكأنه فرعه 
OS a DS E E‏ 
إلى متتهى الأرض» وله أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بئرأً بغير رضاه» 
وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية 
ومعادن وغير ذلك» وأن له آن ينزل بالحفر ما شاء» ما لم يضر بمن 
يجاوره. اه" . 

وقال العيني : بعد أن ساق حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله به يقول: «من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع 


(1) يمكن أن يرجع في (حكم السعي بين الصفا والمروة فوق سقف المسعى) إلى الأمور الآتية: أن 
من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. الطواف والسعي على بعير ونحوه. استقبال الكعبة في 
الصلاة. رمي الحاج الجمرات وهو راكب. 

(۲) [صحیح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] .)۳۸/٥(‏ 


٣ )‏ ( () حكم السعي فوق سقف المسعى 


ا .0 . 
رصیںن : 


ذكر ما يستفاد منه : فيه دليل على أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى 
منتهاهاء وله أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بئرا» سواء أضر ذلك بأرضه أو 
لاء قاله الخطابي» وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاهاء 
وقال القرطبى: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه فو جد فيها معدناً أو شبهه 
N OG Cy‏ 
ما لم يضر بجاره» وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من 
الأرض من البناء ما شاء مالم يضر بأحد. اه. 

وقال الأبي" : قوله: «من ظلم شبرأمن الأرض». . . واستدل بعضهم 
على أن من ملك ظاهر الأرض يملك ما تحته مما يقابله» فله منع من 
يتصرف فيه و يحفر» وقد اختلف العلماء في هذا اللأصل فيمن اشترى داراً 
فوجد فيها كنزأ أو وجد فى أرضه معدناًء فقيل : له» وقيل: للمسلمين› 
ووجه الدليل من الحديث: أنه غصب شبراً فعوقب بحمله من سبع 
أرضين . . . إلى أن قال : وكذلك يملك ما قبل ذلك من الهواء يرفع فيه من 
البناء ماشاء مالم يضر بأحد. اه. 

فدل ما تقذم على آن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في 
التملك والاختصاص ونحوهماء وعلى ذلك يمكن أن يُقال: أن السعي 
فوق الطابق الذي جعل سقفاً لأرض المسعى له حكم السعي على أرض 


(۱) [صحيح البخاري] مع شرحه [عمدة القاري] (۱۲/ ۲۹۸). 
(۲( [صحیح مسلم] مع شرحه [إکمال المعلم] EET)‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


المسعى . 


الأمر الثانى: وقد جاءت أحاديث فى هذا الباب عن النبى ية من رواية 
شكوت إلى رسول الله اة انى أشتكى» فقال : «طوفى وأنت راكبة»» وقد 
بوب البخاري في [صحیحه] فقال : (باب المریض يطوف راکبا) ثم ساق 
الحديثين السابقين: حديث ابن عباس» وحديث أم سلمة» قال ابن 
ج أن المصنف حمل سبب طوافه بی راكباً على آنه كان عن 
(قدم النبي ية مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته)"» ووقع في حديث 
جابر عند مسلم : أن النبي هة طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه. 
ليراه الناس»› ویشرف ليسألوه». 

فيحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين» وحينئذ لا دلالة فيه على جواز 
الطواف راكبالغير عذر» وكلام الفقهاء يقتضي الجواز» إلا أن المشي آولى 
والرکوب مکروه تنزیهاًء والڏي يترجح المنع ؛ لأن طوافه َي وكذا أم 
سلمة كان قبل أن يحوط المسجد» ووقع في حديث أم سلمة طوفي من 


(۱) [صحيح البخاري] مع شرحه [الفتح] (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) تمام الحديث: كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى 
ركعتين» سكت عنه أبو داود» وقال المنذري: في إسناده يزيد بن ابي زياد ولا یحتج به» وقال 
البيهقي: في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله «وهو يشتكي» [مختصر 
السنن] (۲/ ۳۷۷) . 


)١( ( ٣ )‏ حكم السعي فوق سقف المسعى 


وراء الناس» وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف» وإذا حوط المسجد 
امتنع داخله» إذ لا يؤمن التلويث» فلا يجوز بعد التحويط» بخلاف ما 
قبله» فإنه كان لا يحرم التلويث كما في المسعى» وعلى هذا فلا فرق في 
الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار» وأما طواف النبي َة راكباً 
فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه؛ ولذلك عه بعض من جمع خصائصه 
فرها. اه. 

وفي [صحيح البخاري] بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال : 
(طاف النبي ييه في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) . 

قال العيني : وأخرج مسلم عن أبي الطفيل : رأيت رسول الله َة يطوف 
بالبيت ويستلم ال ركن بمحجن» وروى مسلم عن جابر : طاف النبي ية في 
حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ ليراه الناس» وليشرف 
ليسألوه. . . قال: ذكر معناه قوله : طاف النبي ييا في حجة الوداع على 
بعیر . قال ابن بطال: استلامه بالمحجن راکباً یحتمل أن یکون لشکوی 
به. .. إلى أن قال : وقال النووي : قال اصحاينا : الأفضل ان يطوف 
ماشياً» ولا يركب إلا لعذر من مرض ونحوه» أو كان يحتاج إلى ظهوره 
لیستفتی ویقتدی به» فإن کان لغير عذر جاز بلا كراهة» لکنه خلاف 
الأولى. . . إلى أن قال : وقال مالك وأبو حنيفة : إن طاف راكباً لعذر أجزاً 
ولا شيء عليه» وإن كان لغير عذر فعليه دم» قال أبو حنيفة : وإن كان بمكة 
أعاد الطواف . اه" . 


(۱) [صحیح البخاري] مع شرحه [عمدة القاري] .)٥۲۴ /١(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقال السرخسى : وإن طاف راكباً أو محمولا؛ فإن كان لعذر من مرض 
أو کبر لم يلزمه شيء» وإِن کان لغير عذر أعاده ما دام بمكة» فان رجع إلى 
أهله فعليه الدم عندنا» وعلى قول الشافعي لا شيء عليه؛ لأنه صح في 
الحديث : (أن النبي ية طاف للزيارة يوم النحر على ناقته واستلم الأركان 
بمحجنه) . 

ولكن نقول: المتوارث من لدن رسول الله َة إلى يومنا هذا الطواف 
ماشياً» وهذا على قول من يجعله؛ كالصلاة؛ لأن أداء المكتوبة راكباً من 
غير عذر لا يجوز» فكان ينبغي أن لا يعتد بطواف الراكب من غير عذر» 
ولكنا نقول: المشي شرط الكمال فيهء فترکه من غير عذر وجب الدم؛ لما 
بيناء فأما تأويل الحديث فقد ذكر أبو الطفيل رحمه الله أنه طاف راكباً لوجع 
أصابه» وهو أنه وثبت رجله؛ فلهذا طاف راكباً» وذكر أبو الزبير عن جابر : 
أن النبى ية طاف راكباً لكبر سنه» وعندنا إذا كان لعذر فلا بأس به 
وكذلك إذا طاف بين الصفا والمروة محمولا أو راكباً» وكذلك لو طاف 
الأكثر راكباً أو محمولا فالأكثر يقوم مقام الكل على مابينا. اه" . 

وقال ابن الهمام: على قول صاحب [الهداية]: (وإن أمكنه أن يمس 
الحجر شيئاً في يده) كالعرجون وغيره» ثم قبّل ذلك فعل؛ لما روي : (أنه 
عليه السلام طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه)» وقوله: وإن 
أمكنه أن يمس الحجر شيئاً في يده أو يمسه بيده» ويقبّل ما مس به -فعل»› 


.)٤٥/٤( [المبسوط]‎ )١( 


)١( ( ١‏ حكم السعي فوق سقف المسعى 


أما الأول فلما أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما : (أن 
النبي ية طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن 
يراه الناس ويشرف» وليسألوه» فإن الناس غشوه). 

وأخرجه البخاري عن جابر إلى قوله : لأن يراه الناس» ورواه مسلم عن 
أبي الطفيل : (رأيت النبي ية يطوف بالبيت على راحلته ويستلم الركن 
بمحجن معه ويقبل المحجن) ثم أورد إشكالاٌ حديثياً وهو : أن الثابت بلا 
شبهة : أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع» وطوافه راكباً على البعير 
ينافي ذلك . . . إلى أن قال: والجواب: أن في الحج للافاقي أطوفةء 
فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم› 
ومشيه کان في طواف القدوم» وهو الذي یفیده حدیث جابر الطويل؛ لأنه 
حكى ذلك الطواف الذي بدأ به أول دخوله مكة المكرمة» كما يفيده سوقه 
للناظر فيه فإن قلت : فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهما: (إنما طاف راكباً ليشرف ويراه الناس فيسألوه) وبين ما عن 
سعيد بن جبير : (آنه إنما طاف كذلك؛ لأنه كان يشتكي) كما قال محمد : 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان : أنه سعى بين الصفا والمروة مع 
عكرمة» فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة لا يصعد» ويصعد حماد 
المروة وعكرمة لا يصعد» فقال حماد: يا أبا عبداللهء ألا تصعد الصفا 
والمروة» فقال: هکذا کان طواف رسول الله کیا قال حماد: فلقیت 
سعيد بن جبير فذكرت له ذلك» فقال: إنما طاف رسول الله ية على 
راحلته وهو شاك يستلم الأركان بمحجن» فطاف بين الصفا والمروة على 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


راحلته» فمن أجل ذلك لم يصعد. اه" . 


وقال الدسوقي : (قوله : إذهو واجب. . . إلخ). 

حاصله: أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر 
عليه» فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكباً أو محمولا » وأما القادر إذا 
طاف أو سعى محمولا أو راكباً فإنه يؤمر بإعادته ماشياً ما دام بمكة 
المكرمة» لا يجبر بالدم حينئذ» كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر مادام بمكة 
المكرمة› وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعودة لاإعادته» ویلزمه دم» فإن رجع 
وأعاده ماشياً سقط الدم عنه» ثم قال: وهذا في الطواف الواجب» وأما 
الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة» وحينئذ فلا دم على تارك المشي 


فره» قاله عج . î‏ 


قال النووي: والأفضل: أن يطوف راجلاً؛ لأنه إذا طاف راكباً زاحم 
الناس وآذاهم» وإِن کان به مرض یش معه الطواف راجا لم یکره الطواف 
راكباً؛ لما روت آم سلمة نها قدمت مريضة» فقال رسول الله ية : «طوفي 
وراء الناس وأنت راكبة)» وإن کان راکبامن غير عذر جاز؛ لماروی جابر : 
أن النبي ية طاف راكباً ليراه الناس ويسآلوه. 

حدیٹت م سلمة رواه البخاري» وحديث جابر رواه مسلم› وتبت 
طواف النبى اة فى [الصحيحين] أيضاً من رواية ابن عباس» وثبت أيضا من 
رواية غير هؤلاء» ولفظ حديث ابن عباس : (أن النبي ية طاف في حجة 


(۱) [شرح فتح القدیر] .)٠٤١/۲(‏ 
(۲) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير] (۲/ .)٤٠١‏ 


)١( ( ۴‏ حكم السعي فوق سقف المسعى 


الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) رواه البخاري ومسلم» وفي 
حديث : (طاف رسول الله ية في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن 
دمحجنه ؟ لن يراه الناس» ارف اة فان الناس غشوه) رواه 
مسلم . وعن عائشة قالت: (طاف النبي ية في حجة الوداع حول الكعبة 
على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس) رواه مسلم . 

وأماالأحكام: 

فقال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشياً» ولا يركب إلا لعذر مرض أو 
نحوه» أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله» فإن 
طاف راكباً بلا عذر جاز بلا كراهية» لكنه خالف الأولى» كذا قاله جمهور 
أصحابنا . . . إلى أن قال : (فرع) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب» ونقل 
الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب . 
e‏ 

وقال أيضاً: أما سنن الطواف وآدابه فثمان : أحدها: أن يطوف ماشياًء 
فإن طاف راكبا لعذر يشق معه الطواف ماشيا أو طاف راكباً ليظهر ويستفتى 
ويقتدى بفعله - جاز ولا كراهة؛ لأن النبي ية طاف راكباً في بعض 
أطوافه» وهو طواف الزيارة» ولو طاف راكباً بلاعذر جاز. اه. 

وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الشرح قوله : وهو طواف 
الزيارة» أما ما شار إليه من ركوبه اة فيه إنما كان ليظهر فيستفتى» هذا ما 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


رواه مسلم» قال السبكي : وهذا أصح من رواية من روى أنه طاف راكباً 
لمرض» أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود على أن في إسناده من لا يحتج به» 
وقال البيهقي : في حدينه . امظه لم يوافق عليها» وهي قوله : (وهو 
د ومن ثمة قال الشافعي : لا أعلم أنه َة فعله ماشياً وخبر مسلم 
آنه طاف في حجة الوداع راكباً على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة - 
لا ينافي ذلك› وإن كان سعيه في تلك الحجة إنما كان مرة واحدة وعقب 
اوی اا ای a‏ 
Eg SAET‏ ولا حلاف في شيء من هذاء 
لكن قال بعض أصحابنا: يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع 
أعلى من البيت لم يصح الطواف على هذا السطح› وأنکره عليه الإمام بو 
القاسم الرافعي . اه" . 

وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في صحة طواف الراكب إذا كان له 
عذر. . . إلى أن قال: فصل: فأما الطواف راكباً أو محمولا لغير عذر 
فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ» وهذا هو إحدى الروايات عن أحمد؛ 
لأن النبى اة قال : «الطواف بالبيت صلاة»". ولأنها عبادة تتعلق بالبيت 


(۲( للنووي ۳4/0( لي 
)۳( قال الزيلعي في [نصب الراية] (۳/ :)0V‏ قلت ` روأه ابن حبال في [صحیحه] في النوع السادس 


والستين من القسم الثالث من حدیث فضیل بن عياض › والحاكم في [المستدرك] من حدذیٹ = 


) / ( (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


فلم يجز فعلها راكباً لغير عذر كالصلاةء والثانية: يجزئه ويجبره بدم» وهو 
قول مالك وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال : يعيد ما كان بمكة المكرمة» فإن 
رجع جبره بدم ؛ لأنه ترك صفة واجبة من واجبات الحج فأشبه ما لو وقف 
بعرفة نهار ودفع قبل غروب الشمس» والثالثة : يجزئه ولا شيءعليه. 

اختارها أبو بكر وهي مذهب الشافعي وابن المنذر؛ لأن النبي ية أمر 
بالطواف مطلقاً فکیفما اتی به أجزأہ ولا يجوز تقیید المطلق إلا بدلیل ثم 
قال : فصل فأما السعى راكباً فيجزئه لعذر ولغير عذر؛ لأن المعنى الذى 
a‏ 

وقال البهوتي'": ومن طاف أو سعى راكباً أو محمولا لغير عذر لم 
يجزئه الطواف ولا السعى؛ لقوله ية : «الطواف بالبيت صلاة»» ولاه 
عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكباً كالصلاة والسعي كالطواف› 
والطواف أو السعي راكباً و محمولا لعذر يجزى؛ لحديث ابن عباس أن 
النبي َة طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» وعن أم 
سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله ها أي أشتكي فقال : «طوفي من وراء 


5 سفیان كلاهما عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس» قال: قال رسول الله اة : 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق › فمن نطق فيه فلا ینطق إلا بخیر ٤‏ انتهی . وسکت الحاکم عنه» 
وأخرجه الترمذي في کتابه عن جرير عن عطاء بن السائب به بلفظ : «الطواف حول البيت مثل الصلاة» قال : 
وروي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس موقوفاًء ولا نعرفه مرفوعاًإلا من حديث عطاء بن 
السائب . انتهى» وعن الحاكم رواه البيهقي في [المعرفة] بسنده» ثم قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن 
السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه موقوفاًوهو أصح . أاه. 


.)٤٠١ [المغني والشرحالکبير](۳/‎ )١( 
(TY [كشاف القناع](۲/‎ (۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الناس راكبة) متفق ى عليه» ولأن طوافه له راكباً لعذر - كما يشير إليه قول 
ابن عباس - كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمد هذا محمد حتى خرج 
العواتق من البيوت» وكان النبي ئ4 لأ تضرب الناس بين يديه فلما كثروا 
عليه رکب . رواه مسلم» واختار الموفق والشارح : يجزى السعي راكبا ولو 
لغير عذر. اه. 

مما تقدّم يتبين : أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة راكباً لعذر باتفاق» ولا شيء عليه أما غير المعذور فله أن 
یسعی راکباً لکن المشي له آفضل» وفي طوافه راکباً خلاف» فقيل : يجزئه 
ولا شيء عليه ؛ لأن النبي بيا طاف طواف الزيارة راكباًء وقیل یجزئه وعليه 
دم جبراً؛ لأن الطواف له حكم الصلاة في الجملة» والمفترض لا يصلي 
ET‏ ولان رکوبه لا و في الطواف كان لوجع في رجله أو ليراه الناس 
فيسالوه» وقیل : لا يجزئه لحديث «الطواف بالبيت صلاة إلا آن الله أباح فيه 
الكلام» والمفترض لا تصح صلاته راكب لغير عذر» وطواف النبي هة راكباً 
کان لعذر کماتقدم. 

وعلى هذا يمكن أن يقال بإجرّاء السعي على سقف المسعى؛ بل 
بجوازه» وإن كان المشي أفضل لشبهه بالسعي راكباً بعيرونحوه» إذ الكل 
غير مباشر للأرض في سعيه» وخاصة آنه لم يرد و في السعي ما يلحقه 
بالصلاة في حکمها؛ بل انه اول من الطواف راكباً ا فإذا صح 
الطواف راكباً لعذر صح السعي فوق سقف المسعى لعذر» وفي سعيه فوقه 
لغير عذر يكون فيه الخلاف في جوازه وإجزائه» وأخيرأًإن اعتبر في إجزاء 


۴ (1) حكم السعي فوق سقف المسعی 


السعي فوق سقف المسعى أو جوازه وجود العذر نظر في زحام السعاة في 
الحج والعمرة» هل يقوم عذرآأو لا . والله الموفق. 

الأمر الثالث: وقد يسترشد فيه بالقرآن وأقوال الفقهاء» قال الله تعالى : 

ون يت حرجت لامسد الحاو سيت ما كر ولوا 
وجوم طر4 في هذه الآية خطاب من الله للناس في کل مکان أن 
يولوا وجوههم قبل المسجد الحرام سواء منهم من كان بأرض منخفضة عن 
المسجد الحرام فيكون مستقبلاً في صلاته لتخوم أرضه ومن كان منهم 
بمكان مرتفع عن سطح الكعبة» فيكون مستقبلاً لما فوق الكعبة من الهواء» 
فدل ذلك على أن حكم ماتحت البيت الحرام من تخوم الأرض وما فوقه 
من الهواء في استقبال القبلة في الصلاة حكم استقبال البيت نفسه . 

وفيمايلي نقول عن بعض أهل العلم في الموضوع : 

قال السرخسي : ومن صلى على سطح الكعبة جازت صلاته عندناء 
وإن لم يكن بين يديه سترة» وقال الشافعي : لا یجوز إلا أن یکون بین يديه 
سترة» بناء على أصله: أن البناء معتبر في جواز التوجُه إليه للصلاةء ثم 
قال : وعندنا القبلة هي الكعبة» فسواء كان بين يديه سترة أو لم يكن فهو 
مستقبل القبلة» وبالاتفاق : من صلی على أبى قبيس جازت صلاته وليس 
E e‏ اھ . 


. ٠٠١١ سورةالبقرة الاية‎ )١( 
[المبسوط](۷۹/۲).‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


وقال المرغيناني"': (ومن كان غائباً ففرضه إصابة جهتها هو 
الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع). 

وقال ابن الهمام تعليقاً على قول المرغيناني: (إصابة جهتها) قال: 
قوله : (إصابة جهتها) فى [الدراية] عن شيخه ما حاصله : أن استقبال الجهة 
أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهوائها؛ لأن المقابلة إذا 
وقعت فى مسافة بعيدة لا تزول بما يزول به من الانحراف لو كانت مسافة 
مناسب لذلك البعدء فلو فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على 
التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب 
يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين 
والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة. . . اه. 

وقال الدسوقي”": قوله: (وبطل فرض على ظهرها) أي : على ظهر 
الكعبة قوله: (فيعاد أبدا) أي : على المشهور» ولو كان بين يديه قطعة من 
حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا 
الهواء» وهو المعتمد» وقيل : إنما يعاد بناء على كفاية استقبال هواء البيت 
أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه . اه. 


وقد ذكر نحوامن ذلك الحطاب”" . 
)١(‏ [الهداية وعلیهافتح القدیر](۱۸۹/۱). 


(۲) [حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر](۱/ ۲۹۹). 
(۳) [مواهب الجلیل على مختصر خلیل](۱/ .)١۱۳_٠١١۱۱‏ 


۳ ( (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي: ملخصاً حكم الصلاة على ظهر 
الكعبة"": (فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع 
اتفاقاً» وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة» الجواز مطلقاًء والجواز إن كان غير 
مو کد» والمنع وعدم الصحة مطلقاًء قال شیخنا : وهذا الأخير هو أظهر 
الأقوال. 

(تنبيه) : سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة» وقد 
قدم أن الحكم بطلانها مطلقاً» فرضاً أو نفلا؛ لأن ما تحت المسجد لا 
یعطی حکمه بحال» آلا ترى أن الجنب يجوز له الدخول تحته» ولا يجوز 
له الطیران فوقه» كذاقرره شیخنا. 

وكتب الشيخ محمد عليش في تقريره على [حاشية الدسوقي والشرح 
الكبير] للشيخ أحمد الدردير مانصه : وإنما جاز على جبل أبي قبيس مع أنه 
أعلى من بنائها ؛ لأن المصلى عليه مصل إليها وأما المصلي على ظهرها 
فهو فيهاء» انتهى (ضوء الشموع). 

وقال النووي”" : أما حكم المسألة : فقال أصحابنا: ولو وقف على أبي 
قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة وبقربها صحت صلاته بلا 
خلاف؛ لأنه يُعد مستقبلاً وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على 


(1) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل] وما فيها من تقرير الشيخ عليش على الحاشية 
(۱۹/۱1). 


(۲) [المهذب مع شرحه المجموع]للنووي(۳/ ۱۹۸). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


وهكذا لو انهدمت - والعياذ بالله -فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها 
لم تصح صلاته» ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف» آما 
إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص - 
لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص» وبه قال أكثر الأصحاب» وقال 
ابن سريج : تصح» وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه» كما لو 
وقف على أبي قبيس» وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلهاء والمذهب 
الأول» والفرق أنه لا بعد هنا مستقبلاً بخلاف ما قاس عليه» وهذا الوجه 
الذي لابن سريح جاز في العرصة والسطح كما ذكرناء كذا نقله عنه إمام 
الحرمين وصاحب التهذيب واخرون» وكلام المصنف يوهم آنه لا يقول به 
في السطح وليس الأمر كذلك. اه. 

وقال ابن قدامة: ولو صلى على جبل عال يخرح من مسامتة الكعبة 
صحت صلاته» وكذلك لو صلی فی مکان ینزل عن مسامتتها؛ لأن 
الواجب استقبالها وما يسامتها من فوقها وتحتها بدليل ما لو زالت الكعبة- 


والعياذ بالله-صحت الصلاة إلى موضع جدارها. اه" . 


وقال البهوتي : ولا يضر علو على الكعبة كما لو صلى على أبي قبيس› 
ولا نزوله عنها كما لو صلى في حفيرة تنزل عن مسامتتها؛ لأن العبرة بالبقعة 
للا بالجدران . و 


(1) [المغني مع الشرحالكبير](۱/ .)٤١۳‏ 
(۲) [متن الاٍقناع مع شرح کشاف القناع](۲/ ۷۹). 


€ (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


ما فوق سطحها من هواء صت إجماعاً» كمن صلى فوق جبل أبي قبيس› 
أو في بلاد سطح أرضها أعلى من سطح الكعبة» ومن صلى الفريضة فوق 
الكعبة مستقبلا ما أمامه من هوائها أو مستقبلاً سترة بين يديه ففى صحة 
ا ا ا 
هوائها في صحة الصلاة» وعدم الاكتفاء بذلك؛ بل لابد من شاخص أو 
استقبال جملة البناء أو جملة الهواء أما من على سطحها أو في جوفها فيقال 
فيه آنه مستدبر الكعبة أو هواء‌ها باعتبار كما يقال أنه مستقبل باعتبار آخر» 
فلم يتحقق فيه شرط الاستقبال بإطلاق» فلا تصح صلاته» ومن صلی على 
طرفها وجعل هواءها وراءه بطلت صلاته؛ لأنه لم يستقبل شيئًاً من بنائها 
ولا من هوائها . 

وعلى هذا يمكن أن بُقال: إذا كان استقبال ما فوق الكعبة من هواء في 
الصلاة 1 ا 
أرض المسعى . 

الأمر الرابع : روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : رأيت رسول 
اله يي يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا عني 


مناسككم فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه» رواه أحمد ومسلم 
(۱) 
والنسائي 


وما روی آبو داود واین ا بن آبي زياد عن 


(۱) [المنتقی مع شرحه]للشوكاني(٥/ .)۷١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل خلفه يستره» 
فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس» وازدحم الناس» فقال النبي 
اة : «يا أيها الناس» لا يقتل بعضكم بعضاًء وإِذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل 
حصى الخذف» ست انو داود عن الحديث» وقال المنذري : في إسناده 


IST 
وقال الشوکاني : قوله: (علی راحلته) استدل به على أن رمي الراکب‎ 
لجمرة العقبة أفضل من رمي الراجل» وبه قالت الشافعية» والحنفية»‎ 
. والناصر› والإمام يحيى» وقال الهادي والقاسم : إن رمي الراجل أفضل‎ 

اچ 

وقال ابن عابدين: وقوله: (وجاز الرمي راكباً. . . إلخ) عبارة المتلقى 
أخحص وهي : وجاز الرمي راكباً» وغير راكب أفضل في جمرة العقبة. 
انتهى» وفى اللباب: والأفضل أن يرمى جمرة العقبة راكباً وغيرها ماشياً 
في جميع أيام الرمي - إلى أن قال : والضابط : أن كل رمي يقف بعده فإنه 
یرمیه ماشياً» وهو کل رمي بعده رمي» كما مر وما لا فلا ثم هذا التفصيل 
قول أبي يوسف» وله حكاية مشهورة ذكرها (ط) وغیره وهو مختار كثر 
من المشايخ» كصاحب [الهداية] و[الكافي] و[البدائع] وغيرهم› وأما 
قولهما: فذكر في [البحر]: أن الأفضل الركوب في الكل على ما في 
الخاشة والمشي في الكل على ما في الظهيريةء وقال: فتحصل أن فی 


(۱) [مختصر سنن أبي داود]للمنذري (۲/ .)٤۱١‏ 
() [نیل‌الأوطار](٥/۷۱).‏ 


( ۳ ( (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


المسألة ثلاثة أقوال . . . ثم قال: (قوله: ورجحه الكمال) أي : بان أداءها 
ماشياً قرب إلى التواضع والخشوع» وخصوصا في هذا الزمان» فإن عامة 
المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم 
بالزحمة» ورميه عليه السلام رابا إنما هو لیظهر فعله لیقتدی به کطوافه 
راكباً. اه. 

قال في [البحر]: ولو قيل بأنه ماشياً أفضل إلا في رمي جمرة العقبة وفي 
ليوم الأخير لكان له وجه؛ لأنه ذاهب إلى مكة المكرمة في هذه الساعة كما 
هو العادة» وغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة 
الاتباع له عليه الصلاة والسلام. اه . 

وقال السرخسى : وإن رماها راكباً جز أه؛ لحدیث جابر رضي الله عنه : 
أن النبي يا (رمى الجمار راكبا). اه" . 

وفى [المدونة الكبرى]: قلت: فهل يرمى الرجل الجمار راكباً أو 
ااال لا ا الاين ار دري ج ا را 
يأتي على دابته يمضي كما هو يرمي» وآما في غير يوم النحر فکان يقول : 
يرمي ماشياً» قلت : فإن ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى يوم 
النحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشياً هل عليه لذلك شىء؟ قال : ليس عليه 
لذلك شىء . e‏ ۰ 


(۱) [ردالمحتارعلی الدرالمختار](۱/٤٠٠).‏ 
(۲) [المبسوط](٤/1۹).‏ 
(۳) [المدونة‌الکبری](۱/٠۳۲).‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وقال الدسوقي : (قوله: وإن راكبا) أي: إذا وصل إليها ماشياً؛ بل إن 
وصل إليها راكباً» وهذا من تعلقات الندب» أي : آنه يندب آن يرميها حين 
وصوله على الحالة التي وصل عليها من ركوب آو مشي فلا يصبر حتى 
ينزل إذا وصل راكباً ولا يصبر حتى يركب إذا وصل إليها ماشياً؛ لأن فيه 
عدم الاستعجال برميها. اه" . 


وقال الشافعي : ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ويرميها 
راكباًء وكذلك يرميها يوم النفر راكب ويمشي في اليومين الاخرين أحب 
إلى . ثم قال : وإن ركب فلا شيء عليه ثم ساق رواية قدامة بن عبدالله بن 
عمار الكلابي قال: (رأيت رسول الله ب يرمي جمرة العقبة على ناقته 
الصهباء وليس ضرب ولا طرد ولكن قيل : إليك إليك) اه . 

وقال النووي” : (فرع) مذهبنا: أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً إن كان دخل منى راكباً» ويرمي في أيام التشريق ماشياًء إلا يوم 
النفر فراكباً» وبه قال مالك» قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير 
وسالم يرمون مشاة واستحبه أحمد» وكره جابر الركوب إلى شيء من 
الجمار إلا لضرورة. قال: وأجمعواعلى أن الرمي يجزئه على أي حال إذا 
وقع في المرمى» دليلنا : الأحاديث الصحيحة السابقة “أن النبي ية رمى 


.)٤١ [حاشية الدسوقي على الشرحالكبير](۲/‎ )١( 

.)۲٠۳/۲(يعفاشلل]مألا[‎ )۲( 

(۳) [المجموع]للنووي(۱۸۳/۸). 

€3 يشير بذلك إلى حديث أم سلمة قالت: رأيت رسول الله ميه يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب 
)٠١ ٤ /۸(‏ من [المجموع]. وإلى حديث أم أبي الأحوص قالت : رأيت رسول اله ةير مي الجمرة من بطن= 


) ۳ ( (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 
جمرة العقبة راكباًيوم النحر والله أعلم . 

وقال ابن قدامة”: ويرميها راكباً أو راجا كيفما شاء؛ لأن النبي يا 
رماها على راحلته رواه جابر» وابن عمر» وأم أبي الأحوص» وغيرهم» 
قال جابر : رأيت رسول الله اة يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: «(خذوا 
عني مناسککم»› فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» . 

وقال نافع : (كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان 
لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً ذاهباً وراجعاًء وزعم آن النبي ئه کان لا 
يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً) رواه أحمد في [المسند]ء ثم قال : وفي هذا 
بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها اه. 

وقال البهوتي”" : فإذا وصل إلى منى . . . بدا بها راكباً؛ إن كان راكباً 
لحديث ابن مسعود: أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي 
بسبع حصیات وهو راكب» يكبر مع كل حصاة. . . إلى آن قال : ههنا کان 
يقوم الذي آنزلت عليه سورة البقرة. رواه أحمد. وظاهر كلام الأكثر ماشياً 
وإلا-آي: لم یکن راكباً-رماهاماشياً. اه. 

مما تقدم يتبين : أن النبي ية رمى الجمرة راكباًء وأن الفقهاء اتفقواعلى 
آنه یجزی الرمی راكباً وماشياً. 

واحتلفوا في الأفضل منهماء هل هو الرمي ماشياً؛ لأنه أقرب للتواضع 
= الوادي وهو راکب (۸/ ١۱۷)من[المجموع].‏ 


(1) [المغني مع الشرح الکبير](۹/۳٤٤).‏ 
(۲) [کشاف‌القناع](۲/ .)٤٤۹‏ 


أبحات هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


والبعد عن إيذاء المشاةء وإنما رماها َيه راكباً؛ ليراه الناس ويسألوه 
ویقتدوابه» أو الرمی راكبا اقتداء بالنبى مَل . 

وعلى هذا يمكن أن يقال : إذا جاز رمى الجمرات راكباً جاز السعى فوق 
سقف المسعى» فإن كلا منهما نسك أدّي من غير مباشرة مؤدَية للأرض 
التي أذاه عليها؛ بل السعي فوق السقف آقرب من آداء أي شعيرة من شعائر 
الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد 
فى المراكب. . 
للفقهاءء وأن ما يرجع إليه من أقوالهم للاسترشاد بها على هذه المسألة 
لیس بکٹیر ولیس الخلاف فيه كثيراً- اكتفينا بما نقلناهء سائلين الله التوفيق 

صلی الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والارفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة 
عبدالله بن سلیمان بن منیع ‏ عبداله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي ‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


١‏ () حكم السعي فو سقف المسعى 


فرار هينة كبار العلماء 
رقم )١(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۳/۱۹/۱۹۲۔ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم (۲۹۷) وتاريخ 
A4 /r/T‏ المبني على خحطاب سمو نائب وزير الداخلية رفم 
11۲/۲( وتاریخ A۱‏ ببخصوص الرغبة في إیداء 
الحكم الشرعي في (حكم السعي فوق سقف المسعى) ليكون وسيلة من 
وسائل علاج as‏ وبناء على ما راه فضیلته من 
إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء فى دورتها الرابعة 
فقد تم إدراج ذلك» وفي تلك الدورة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة 
المتعلقة بالاستفتاء» كما جرى الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة 


وبعد دراسة المسألة» واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف 
والسعي والرمي راكباًء والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعهاء وكذا حكم 
الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته» وحكمهم بأن من ملك أرضاً ملك 
اسفلها وأعلاها. 

وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز 
السعى فوق سقف المسعى عند الحاجة» بشرط استيعاب ما بين الصفا 
ا وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما يأتي : 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


١‏ - لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص 
ونحوهماء فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه. 

- لماذكره آهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة راكباً لعذر باتفاق» ولغير عذر على خلاف من 
بعضهم» فمن یسعی فوق سقف المسعی یشبه من یسعی راکباً بعیراً ونحوه» إذ 
الكل غير مباشر للأرض في سعيه› وعلى رآي من لا یری جواز السعي 
راكبا لغير عذر» فإن ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذرأًيبرر الجواز . 

۳- أجمع آهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في 
الصلاة كاستقبال بنائهاء بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء» فالسعى فوق 
سقف المسعى كالسعي على آرضه. ۰ 

٤‏ - اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكباً وماشياً» واختلفوا فى 
الأفضل منهماء فإذا جاز رمي الجمرات راكباً جاز السعي فوق سقف المسعىء 
فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليهاء > بل 
السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق 
البعير ونحوه؛ لمافي البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب . 

- لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرح عن مسمى السعي بين 
الصفا والمروة؛ ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما 
هم فيه من الضيتق والازدحام» وقد قال الله تعالى : E‏ 
اشک ولا یڈ بم اتر 4 وقال تعالی: 3 وما جع ا 


. ٠۸١ سورة البقرةء الاية‎ )١( 


) : ( () حكم السعي فوق سقف المسعى 


س م 


الَِنِ من حرج مع عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة» بل إن فيما 
تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة. 

وقد ذكر ابن ححر الهيتمى رحمه الله رأيه فى المسألة : فقال فى حاشيته 
غل اا غاا ی الد ووی دو 6 رار ار ف 
هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد مسجداء و ا 

أما المشائخ : محمد بن حركان» وعبدالعزيز بن صالح» وسليمان بن 
عبيد» وصالح بن لحيدان» وعبدالله بن غدیان» وراشد بن خنين - فقد 
توقفوا في هذه المسألة . 

وأما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فيرى عدم جواز ذلك» وله وجهة 
نظر في المنع مرفقة . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 


هئه کار العلماء 

رئيس الدورة الثالثة 

عبدالله بن محمد بن حميد 
عبداللّه خیاط محمد الأمين الشنقيطى عبدالرزاق عفيفى 

له وجهة نظر مخالفة 

عبدالعزيز بن صالح عبدالمجيد حسن عبدالعزیز بن باز 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد محمد الحر كان 
عبدالله بن غدیان راشد بن خنین صالح بن غصون 
صالح بن لحيدان عبدالله بن منیع محمد بن جبیر 


.۷۸ سورة الحج الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) ر ۳ ( 


وجهة نظر 
لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى 

الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر بالأغلبية من هيئة كبار العلماء 
في شأن جواز السعي فوق السقف الكائن فوق المسعى والصفا 
والمروة» وحاصل وجهة نظرنا في ذلك هو : 

آنا لا نرى جواز تعدد المسعى وإباحة السعى فى مسعيين: مسعى 
أسفل» ومسعى أعلى ؛ وذلك للأمور الأتية : ٠‏ 

الأمر الأول : أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العبادات 
لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. 

الأمر الثاني : أن الأمكنة المحددة شرعالنوع من أنواع العبادات ليست 
محلاللقياس؛ لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح المقتضي تحديد 
المكان المعين للعبادة» ولأن تخصيص تلك الأماكن بتلك العبادات دون 
غيرها من سائر الأماكن ليست له علة معقولة المعنى حتى يتحقق المناط 
بوجودها في فرع آخر حتى يلحق بالقياس» فالتعبدي المحض ليس من 
موارد القياس . 

الأمر الثالث: هو أنه لا نزاع بين أهل العلم في أن فعل النبي ية الوارد 
لبيان إجمال نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني الذي ورد 
لبيان إجماله. فإن دلت آية من القرآن العظيم على وجوب حكم من 


الأحكام وأوضح النبي ية المراد منها بفعله - فإن ذلك الفعل يكون واجباً 
بعينه وجوب المعنى الذي دلت عليه الآيةء» فلا يجوز العدول عنه لبدل 
آحر. ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمين كماهو مقرر في الأصول : 

الأول منهما: أن تكون القرينة وحدها هى التى دلت على أن ذلك الفعل 
لصاد رهن النی کل وارد لان نص من کناب الله کقرله تعالی: # والسارف 
وألسَارقَةٌ فط موا أيِيمَسًا 4 فإن الآية تحتمل القطع من الكوع» 
ومن المرفق» ومن المنكب؛ لأن لفظ اليد قد يستعمل في كل ما ذكر» وقد 
دلت الفرت على أن فل © الى هو قطه يد الارن ن الكرع واه 
لبيان قوله تعالى : # فاقطعوا أيديهمًا# فلا يجوز العدول عن هذا الفعل 
النبوي الوارد لبيان نص من القران لبدل آخر إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 
کتات او سنة: 

القسم الثاني من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من النبي ويا 
يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه َة بيان لنص من القران؛ لقوله ملا : 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» فإنه يدل على أن أفعاله فى الصلاة بيان لإإجمال 
الأيات ال اال إا السا فا جوز الخدرل هف كي ع داك 
الأفعال الصادرة منه اة لبيان تلك الآيات القرآئية إلا بدليل من كتاب أو 
سنة يجب الرجوع إليه» وكذلك قوله بيا : «لتأآخذوا عني منسككم» فإنه 
يدل على أن أفعاله في الحج بيان لإجمال ايات الحج» فلا يجوز العدول 
عن شيء منها لبدل آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. 


.۳۸ سورة المائدةء الاية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


DE E O e‏ # ل 

الصَمًا والمروة من سعار ا ا » فصرح في هذه الآية بأن المكان الذي 
ا والمكان الذي عَلمّه المروة من شعائر الله . ومعلوم أن الصفا 
والمروة کلاهماعلم لمکان معين» وهو علم شخص لا علم جنس» بلا نزاع 
ولا خلاف بين آهل اللسان في آن العلم يعين مسماه - آي : : يشخصه - فإن 
کان علم شخص کما هنا شخص مسماه في الخارج» بمعنی : آنه لا يدخل 
في مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص. عاقلا كان أو غير عاقل» وإن كان 
علم جنس شخص مسماه في الذهن» وليس البحث في ذلك من غرضنا. 


وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر الله في الأية آنه من شعائر الله هو شخص 
الصفا وشخص المروة» أي : الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم الشخصي› 
ولا يدخحل شىء اخر البتة فى ذلك لتعين المسمى بعلمه الشخصى دون 
غیره» کائناًما كان» سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى المشخص بعلمه 
E‏ وإذا علمت ذلك فاعلم أن الله تعالى 
رتب بالفاء قوله # فمن حَجَ ليت أو عَتَمَرَ لا جاح عليه أن بطو 
ن کا ارا ردان 3 نيطو بها) 
إجمال يحتاج إلى بيان كيفية التطوف ومكانه ومبدئه ومنتهاه . وقد بين النبي 
ية هذا النص القرآنى بالسعى بين الصفا والمروة» مبيناً أن فعله المذكور 
واقع لبيان القرآن العظيم المذكور؛ لقوله بي : «خذوا عني مناسككم» 
وقوله: «أبدأً بما بدأ الله به» يعني: الصفا في قوله: # إن آلسَمَا 


. ٠١۸ سورة البقرةء الاية‎ )١( 


1 0 ( (1) حكم السعي فوق سقف المسعى 


وَألمَروة# الآية» ومن جملة البيان المذكور بيان جواز السعي حالة الركوب 
على الراحلة» ففعل النبي بيا الذي هو سعيه بين الصفا والمروة مبيناًلذلك 
مراد الله فی کتابه لا يجوز العدول عنه فی کیفیته ولا عدده ولا مکانه ولا 
مبدئه ولا منتهاه إلا بدليل يجب الر جوع إليه من كتاب أو سنة. 

ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي فوق 
المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي 
المذكور» ومغايرته له من الضروريات؛ لأنه مما لا نزاع فيه أن المتضايفين 
الذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لاتباين المخالفة› 
ومعلوم أن المتباينين تباين المقابلة بينهما غاية المنافاة؛ لتنافيهما في 
حقيقتيهما» واستحالة اجتماعهما في محل آخر. ومعلوم أن المتباينات 
هذا التباين التقابلي التي بينها منتهى المنافاة أربعة نواع : هي : التقابل بين 
النقيضين»› والتقابل بين الضدين» والتقابل بين المتضايفين» والتقابل بين 
العدم والملكة» كما هو معلوم في محله. فكما أن الشيء الواحد يستحيل 
أن يتصف بالو جود والعدم في وقت واحد من جهة واحدة» وكما أن النقطة 
البسيطة من اللون يستحيل أن تكون بيضاء سوداء فى وقت واحد» وأن 
العين الواحدة يستحيل أن تكون عمياء مبصرة في وقت واحد» فكذلك 
يستحيل أن يكون الشىء الواحد فوق هذا وتحته فى وقت واحد. فالمسعى 
لان ا ا وو ا ای ا 
غیره قطعاً» كما هو الشأن في کل متضایفین وکل متباینین تباین تقابل أو 
مخالفة . وإذا حققت بهذا أن المسعى الذي فوق السقف مغاير فى ذاته 
ال اى ت ااه رع 0 ایق ای ای 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الأول) 


تحت السقف هو الذي فعله النبی بی مبیناً بالسعی فيه مراد الله فى كتابه 
قائلا: «خذوا عني مناسککم» و أن آفعاله علا ا ان لا يجوز ل 
عنها لبدل اخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة-علمت بذلك 
أن العدول بالسعى عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق 
السقف الذي فوق الصفا والمروة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة 
رسوله» ويحتاح جدأ إلى معرفة من أخذ عنه؛ لأن النبي اة إنما أمرنا بأخذ 
مناسکنا عنه هو وحده يي ولم يذن لنا في أخذهاعن زيد ولا عمرو. فعلينا 
أن نتحقق الجهة التي أخذنا عنها هذا المنسك الجديد؛ لأن المناسك مرهونة 
بأمكنتها وأزمنتها» ولا يجوز التحكم في مکان أو زمان غير الزمان والمكان 
المحدودين من قبل الشارع» ومعلوم أن النبي بيه قد بين الأمكنة التي نيط 
بها النسك» وعمم البيان في ذلك» وجعله شاملا للأمكنة التي أقام فيها هو 
النسك» وغيرها من الأمكنة الصالحة للنسك» كقوله يي : «وقفت هنا وعرفة 
كلها موقف» ونظير ذلك في مزدلفة ومنى بالسبة للنحر كماهو معلوم. 
الأمر الرابع : ان السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان السعي 
الذي دلت عليه النصوص؛ لأن النبى ييه بين أن الظرف المكانى للسعى 
بالنسبة إلى الصمفا a‏ الى ر ف ر 
وأما المسعى الجديد فظرفه المكاني بالنسبة إلى الصفا والمروة هو لفظة 
(فوق) ومعلوم أن لفظ : (بين) ولفظ : (فوق) وإن كانا ظرفي مكان فمعناهما 
مختلف › ولا يؤدي أحدهما معنى الأخر؛ لتباین مدلولیهما» فالساعی فی 
الس الال الجاية لا سدق طا ات سا مالقاو اورت راتا 
هو ساع فوقهما» والساعي فوق شيئين ليس ساعياً بينهما؛ للمغايرة 


)١( ( ۸ )‏ حكم السعي فوق سقف المسعى 


الضرورية بين معنى : (فوق) و(بين) كماترى . 

ويزيد هذا إيضاحاً ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها 
المرفوع» وإن ظن كثير من طلبة العلم آنه موقوف عليها. فقد روى البخاري 
عنها في جوابها لعروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة آنها 
قالت ما لفظه: (وقد سن رسول الله اة الطواف بينهماء فليس لأحد أن 
يتر الطواف بينهما) انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

فتأمل قولها وهي هي» وقد سن رسول الله َا الطواف بينهماء وقولها : 
(فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وتأمل معنى لفظة (بين) يظهر لك أن 
مفهوم کلامها: آن من سعی فوقهما لم يأتِ بما سنه رسول الله ييه ون 
ذلك ليس له. وهذا المعنى ضروري للمغايرة الضرورية بين الظرفين› 
اف (فوق) و(بين) وفي لفظ عند مسلم عنها أنها قالت : (ما تم الله حح 
امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) انتهى محل الغرض منهء 
وهو يدل على أن من طاف فوقهما لا يتم الله حجه ولا عمرته؛ لأن الطائف 
فوقهما يصدق عليه لغة أنه لم يطف بينهماء وفي لفظ لمسلم عنها: آنها 
قالت : (فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة) وقد علمت 
أن الساعي فوقهما لم يطف بينهما . وقد أقسمت على أن من لم يطف بينهما 
لایتم حجه کماتری . 

واعلم أن ما يظنه بعض أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال على 
أن السعي بين الصفا والمروة لابد منهء ونه لایتم بدونه حج ولا عمرة انه 
موقوف عليهما غير صواب . بل هو مرفوع . ومن صرح الأدلة في ذلك 
أنها رتبت بالفاء قولها : (فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) على قولها: 


أابحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


(قد سن رسول الله ية الطواف بينهما) وهو صريح في أن قولها: (ليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما) لأجل أنه َيه سن الطواف بينهما. ودل هذا 
الترتیب بالفاء على أن مرادها بأنه سنّة : آنه فرضه بسنته» کما جزم به ابن 
حجر في [الفتح] مقتصرا علیه» مستدلا له بأنها قالت: (ما أتم الله حح 
امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) فقولها: (إن النبي ية سن 
الطواف بينهما) وترتيبها على ذلك بالفاء قولها: (فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما) وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك - دليل واضح 
على آنها إنما آخذت ذلك مما سنه رسول الله َء لا برأی منها كما ترى . 

الأمر الخامس: أن إقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤّمن أن يكون 
ذريعة لعواقب غير محمودة؛ وذلك من جهتين : 

الأولى: آنه يخشى أن يكون سبباً لتغييرات وزيادات في أماكن النسك 
الأخرى؛ كالمرمى» وكمطاف مماثل فوق الكعبة . 

الثانية : أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل» وقد شوهد شىء من 
ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف» فلا يؤمن أن يقال: إن 
الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك التي كان عليها 
النبى ية وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرناًء والدعايات المغرضة 
ی ی و ا 
الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى جديد مماثل- فقد يقترح 
مقترح» ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة الشريفة على قدر مساحة 
المطاف الأرضى» ويجعل فوق السقف المذكور علامات واضحة تحدد 
مساحة الكعبة تحديدادقيقاًء مع تحقيق كون مساحة الكعبة المحددة فوق 


)١( @‏ حكم السعي فوق سقف المسعى 


السقف مسامتة للكعبة مسامتة دقيقة» ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى 
واضحاً متميزاً عن قدر مساحة الكعبة من الهواء الذي فوق السطح» فيطوف 
الناس حول ذلك الهواء المسامت للكعبة؛ لتخف بذلك وطأة الزحام في 
المطاف الأرضى» ولا شك أن هذا المطاف الأعلى المفترض لو فرض 
r TS‏ الطائفين من توسعة المطاف الأرضى؛ لأن 
المطاف الأرضي كلما اتسع كانت مسافة الشوط في أقصاه أكثر من مسافته 
فيما يقرب منه من الكعبة» وأما المطاف الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه 
عن مسافته فى المطاف الأرضى ؛ لاتحادهما فى المساحة» فهو أخف على 
الطاتف» ولا نعتقد أن لهذا المطاف الأعلى المفترض مستنداً من الشرع» 
كما لا نعتقد أن بينه وبين المسعى الجديد فرقاً. 

وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من عهد 
النبي ية إلى اليوم تحتاج إلى تحر وتثبت ونظر في العواقب» ودليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسوله بيا مع العلم بأن الزحام في 
أماكن النسك أمر لابد منه» ولا محيص عنه بحال من الأحوال» والله الذي 
شرح ذلك على لسان نبيه با عالم بما سيكون» والعلم عند الله تعالى . 

آملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه. 
حرر فی ۱۲/ ۱۳۹۳/۱۱١ه‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


(r) 
حكم الأوراق النقدية‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هكم الآأوراق النقدية 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله 
(۱) 
وبعد. فقد عرص على هئه کبار العلماء برئاسة إدارات البحوث 
العلمية والارفتاء والدعوة والاإرشاد - المملكة العربية السعودية - موضوع 
(الورق النقدي) حيث تم إدراجه في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة 
المنعقدة في شهر ربيع الثاني عام ۳۹۲٠ه..‏ 


.ه٠۳۹۵ نشرهذاالبحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العددالأول» ص ۱۹۷ - ۰۲۲۲ عام‎ )١( 


(۲) حكم الأوراق النقدية 


وفي تلك الدورة قدمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في 
الموضوع هذانصه: 
۾ تعريف النقد. 
® نشأة النقود وتطورها. 
م قاعدة النقد الورقى . 
E EDEN N aê‏ 
أراء فقهية فى حقيقة الأوراق النقدية . 
os‏ 
الأوراق النقدية عروض . 
0 الأوراق النقدية فلوس . 
@ الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة وأجناس تتعدد بتعدد جهات 
إصدارها. 
ه علة الربافي النقدين . 


الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


حكم الأوراق النقدية 
تعر يف النقد: 


يقول علماء الاقتصاد : إن للنقد ثلاث خصائص متى توفرت فى مادة ما 
اعتبرت هذه المادةنقداً: 

الآولى: أن يكون وسيطاللتبادل. 

الثانية : أن يكون مقياساللقيم . 

الثالغة : أن يكون مستودعاللثروة. 

وعلى هذا الأساس قيل : إن النقد هو أي شىء يلقى قبو لا عاماً كوسبط 
اد مھا کان دان اء وغل ای جال کر وفي آقوال بعض آهل 
العلم الشرعي» ما قد يؤيد هذا التعريف» ففي [المدونة الكبرى] مانصه : 

ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها 
أن تباع بالذهب والورق نظرة. اه" . 

قد يقال : إن كراهة مالك لذلك من باب الاحتياط» لا لأنه أنزلها منزلة 
الذهب والفضة حقيقة» بدليل ما جاء في [المدونة الكبرى] من كتاب 
الزكاة» قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن الفلوس تباع بالدارهم والدنانير 
نظرة ويباع الفلس بالفلسين؟ قال مالك : إني أكره ذلك وما آراه مثل الذهب 


)١(‏ انظر: كتاب الصرف من [المدونة]. 


(۲) حكم الأوراق النقدية 


والورق في الكراهية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد 
طبعي ولا شرعي» بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في 
الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الفرض أن يكون معيارآ لما يتعاملون به« 
والدراهم والدنانير لا تقصد بنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا 
كانت أثماناً بخلاف سائر الأموال» فإن المقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا 
كانت مقدرة بالأموال الطبيعية أو الشرعيةء والوسيلة المحضة التي لا 
يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما 
کات 

وبهذا يمكن القول بأن النقد شىء اعتباري» سواء كان ذلك الاعتبار 
ناتجاً عن حكم سلطاني أو عرف عام و الال 2 
اعتبارياً محضا ناتجاً عن حكم سلطة الإإصدار ؛ بل يتوقف اعتباره نقدأعلى 
قيمة ذاتية أو غطاء كامل مع اعتبار السلطة لنقديته أو جريان العرف بذلك. 

نشأة النقود وتطورها 

الإنسان مدني بطبعه» قليل بنفسه كثير بغيره» فكل محتاج إلى ما 

عند غيره» ومن طبيعة الإنسان أن يضن ببذل ما عنده إلا بعوض» لذانشأت 
الحاجة إلى ما يسمى بالمقايضة» ويذكر أن نظام المقايضة قد ساد وقتاً ما 
إلا أن تطور الحياة وما فى الأخذ بالمقايضة من صعوبات أدى إلى الأخذ 
وط خر درق ار رهام ر حك لاع رانا ا وخحزانة 


(۱) [مجموع فتاوی شيخ اللإسلام ابن تيمية] .٥٥۱/۱۹(‏ ۲٥أ٠).‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


للثروة وقوة شرائية غير محدودة» إلا أن كل أمة اختارت وسيطاً يناسب 
البيئة التي تعيشهاء ولم يعد هذا الوسيط أن يكون سلعاً متنوعة من 
اللأصداف والخرز والرياش وأنياب الفيلة ونحوهاء ولما تطورت الحياة 
البشرية ظهر عجز السلع عن مسايرة هذا التقدم» فاتجه الفكر إلى وسيط 
سهل الحمل عظيم القيمة له من المميزات ما يحفظه من عوامل التلف 
والتأرجح بين الزيادة والنقصان فاتخذوا الوسيط للتبادل من المعادن 
النفيسة على شكل سبائك وقطع غير مسكوكة» غير أن اختلاف أنواعها 
وعدم وجود سكة لها أدى إلى التلاعب في وزنهاء وإلى صعوبات في 
تقديرها عند التبادل» فتدخل ولاة الأمر» ورأوا احتكار إصدار الوسيط› 
وأن يكون قطعاً متنوعة من المعادن معلومة الوزن مختوماً على كل قطعة ما 
يدل على مسئولية الحاكم عنها. 

وبهذا تحقق فى النقد الثقة به والاطمئنان إليه والقدرة على إدارة التعامل 
A a‏ 
ا للك اه اى رل الا لكت لرا ع ان ا 
بالعملات الورقية لم يكن دفعة واحدة» وإنما كان على مراحل» فخوفاً 
على ضياع النقد في الأسفار التجارية اختار التجار طريق التحويل لمن 
يريدون التعامل معه» ثم روا عدم تعيين شخاصهم في الحوالة» ولما كثر 
التعامل بهذه الطريقة ووجدت الأوراق التحويلية قبولا أصدر الصيارفة 
أوراقاً مصرفية جديدة بقدر الجزء المتداول في الأسواق . 


وبهذا صارت جزءأً من النقود لها قبول عام» وصارت خزائن للثروة 


(۲) حكم الأوراق النقدية 


ومقياساً للقيم » وقوة شرائية مطلقة» لكن إصدارها كان مشوياً بالفوضى 
والتلاعب فساءت سمعة هذه الأوراق وضعفت الثقة بها فتدخحل ولاة 
الأمور فى الإصدار ومراقبته وتحديده وتعيين شكل للورقة النقدية 
فاكتسبت بذلك قوة الإبراء التام» ثم جرى العمل على أن من طلب من جهة 
الإإصدار والاستعاضة عما تعهدت به في الورقة بنقود معدنية دفع إليه» ثم 
تخلف الوفاء بهذا التعهد إلا إذا كان ما طلب استرجاعه كثيراً» وأخيراً 
تخلف الوفاء بما تعهد به إلا بمثله من الورق» وبذلك انقطعت العلاقة بين 
الورقة النقدية والنقد المعدنى وصارت قيمة وحدة النقود الورقية قيمة 

قاعدة النقد الورقي 

لا شك أن أي نقد قابل للتداول العام کوسيط للتبادل لابد ن يكون له ما 
يسنده ويدعو إلى الثقة به كقوة شرائية لا حد لهاء هذا السندإما أن يكون في 
ذات النقد نفسه كالذهب والفضة إذ فيهما قيمتهما المقاربة لما يقدران به» 
أو يكون ركيزة تدعم النقد وتو حي بالثقة به . 

ثم إن هذه الركيزة قد تكون شيا ماديا محسوسا كالغطاء الكامل 
للأوراق النقدية من ذهب أو فضة أو عقار أو أوراق مالية من سهم 


وقد تكون التزاماً سلطانياً باعتبارها وضمان قيمتهاء وتكون بذلك 
أوراقاً وثيقية . 


وقد تكون الركيزة المستند عليها النقد شيئاً ماديا محسوساً والتزاماً 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


سلطانياً معا فيغطي بعض النقد الورقي بقيمته المادية عيناً ويلتزم السلطان 
فى ذمته بقيمة باقيه دون أن يكون لهذا الباقى غطاء مادي محفوظ وقد يمثل 
اا دا لا ۰ 
سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل 

لعلماء الاقتصاد ثلاث نظريات في سر قابلية النقد للتبادل العام» قد 
تكون كل منها صحيحة في فترة ما : 

الأولى : النظرية المعدنية : إن النقد مادة لها قيمة فى نفسها قبل اتخاذها 
NE E O‏ 
في التبادل» وهذه النظرية صحيحة حينما كان النقد معدنياًء أما اليوم فإن 
النقد كل ما لقى من الناس قبولاعاماً وثقة فى اعتباره وسيطا للتبادل فيدخل 
في ذلك النقد الورقي سواء أكان له غطاء حسي أم كان من اعتبار الحاكم له 
وسیطاً وضمانه له . 

الثانية : النظرية السلطانية : وهذه النظرية تقول بن أمر السلطان هو الذي 
أكسب النقد قبو لا عاماً وثقة به ولاشك أن مجرد أمر السلطان لا يكفى فى 
د ا سد ل مره الاد ا ا هاا ا ب 
إلى جانب السلطان وتنفذ أمره طائعة مختارة . 


الثالثة : النظرية النفسانية : بأن النقد هو الذي تطمئن النفس إلى اعتباره 


(۱( انظر : [مبادی الاقتصاد السياسي] للدکتورین رفعت المحجوب»› وعاطف صدقی › وکتات [قصة 
النقود] لوهیب مسسحة . 


قوة شرائية مطلقة ثقة به واطمئنانا إليه سواء اکان له غطاء آم لا وسواء 
أكانت له قيمة ذاتية م لاء es‏ 


مما تقدّم یمکن أن يستنتح تجح ما يلي : 

O 

۲ - التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم حاملها قيمتها عند 
الطلب كان سابقاً فى وقت ما لاعتبار حاص بالأوراق النقدية» أما الآن 
ایس لن راق از تیب وااو الان بن ا شس ون 
التذكير بمسئولية الجهات المختصة تجاه قيمتها والحد من إصدارها بلا 
تقدير . 

۳ - من الجائز وجود كميات من الأوراق النقدية رعاية عن الغطاء 
العيني إلا أن الغالب ألا تزيد هذه الكميات عن /.1٥‏ من مجموع الأوراق 
لنقدية المتداولة. 

٤‏ - ليس متعيناً أن تكون القاعدة للورق النقدي ذهباً أو فضة إذ لا مانع 
أن تكون من غيرها كعقار أو أوراق مالية . 

ه ‏ القابلية العامة للنقد من حيث هو نقد في الجملة ليس ناتجأعن قيمة 
ذاتية في النقد أو عن وازع سلطاني يفرض التعامل به فقط» وإنما هي الثقة 
العامة به كقوة شرائية مطلقة» سواء أكانت هذه الثقة صادرة عن تغطيتها 
بالمعدن النفيس آو عن الانقياد إلى حكم سلطاني باعتبارها أو عن أي اعتبار 
اخر يضمن هده الثْقة . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 2 ١‏ ( 


هذه الأمور المستنتجة يمكن أن تكون عوناً فى إدراك حقيقة الأوراق 
النقدية والقدرة على تكييفها فقهياً. ۰ 

اراء فقهية فى حقيقة الأوراق النقدية 

لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام؛ لعدم 

تداولها في زمنهم» فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمهاء» ولما كثر 
تداولها في البلاد الاإسلامية بعد ذلك بحثها الفقهاء من حيث الحقيقة 
والحكم» واختلفت أنظارهم في ذلك تبعاً لاختلاف تصورهم لحقيقتها. 

وجملة ذلك خمسة أقوال : 

القول الأول: الأوراق النقدية أسناد: 

أن الأوراق النقدية أسناد بدين على جهة إصدارها» ويوجه أصحاب 
هذا القول قولهم بما يأتي : 

(1) التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند 
طلبه. 

(ب) ضرورة تغطيتها بذهب» أو فضةء أو بهما معاً فی جرا 
مصدريها. 

(ج) انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق حيث أن المعتبر ما يدل عليه من 
العدد لا قيمتهاالورقية. 

(د) ضمان سلطات إصدارها قيمتها عند إبطالهاء ومنع التعامل 


)١(‏ حكم الأوراق النقدية 


E 


مستلزمات هذاالقول : 

إن القول باعتبار الأوراق النقدية أسنادا على مصدريها يستلزم الأحكام 
الشرعية الأتية : 

() منع السلم بها فيما يجوز السلم فيه إذ يشترط في صحة السلم قيض 
رأس مال السلم في مجلس العقد وقبض البائع الأوراق النقدية» والحال 
أنها أسناد يعتبر حوالة بها على مصدريها. 

(ب) عدم جواز صرفها بنقد معدني من ذهب أو فضة ولو كان يدا بيد 

(ج) يعتبر التعامل بالأوراق النقدية بموجب هذا القول من قببل الحوالة 
بالمعاطاة على الجهة التى اصدرتها وفى القول بصحة العقود بالمعاطاة 
خلاف بين آهل العلم» فالمشهور فى مذهب الشافعى - رحمه الله - عدم 
صحتها مطلقا؛ لاشتراط أن يكون الإإيجاب والقبول فيها لفظيين وعلى 
فرض أن القول باعتبار المعاطاة موضع اتفاق بين أهل العلم فمن شروط 
يمكن أن يستوفي المحال مقابل الورقة من رصيدهاء كما يدل على ذلك 


(1) انظر (مجلة الأزهر) في سنواتها الأولىء وكتاب [بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق] 
للشيخ أحمد الحسيني ص ۸٦ء .۷١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


التطبيق العملى » فتعتبر الحوالة بذلك باطلة . 

(د) القول باعتبارها أسناداً بديون على مصدريها يخضعها للخلاف بين 
أهل العلم في زكاة الدين هل تجب زكاته قبل قبضه آم بعده؟ وبالتالي عدم 
وجوب زکاتها لدی من يقول بعدم وجوبها قبل قبض الدين لامتناع قبض 
مقابل هذه الأسناد. 


(ھ) بطلان بيع ما في الذمة من عروض أو أثمان بهذه الأوراق؛ لكونها 
وثائق بديون غائبة ؛ لأن ذلك من قبیل بیع الکالی بالکالیٰ› وقد نھی با عن 
بيع الكالیٌ بالكالیٌ. 

مناقشة هذا القول: المبررات التي وجه بها أصحاب هذا القول قولهم 
يمكن الاإجابة عنها بمايلي : 

أولاً: إن التعهد القاضي بتسليم المبلغ المرقوم على الورقة لحاملها 
وقت الطلب ليس له من حقيقة معناه نصيب إذ لا يختلف اثنان أن المرء لو 
تقدم لمؤسسة النقد السعودي أو لغيرها من البنوك المركزية المختصة 
بإصدار الأوراق النقدية بورقة نقدية صادرة ممن تقدم إليه طالباً منه 
الاستعاضة عنها بما تحتويه من ذهب أو فضة لما وجد استجابة لذلك» ولا 
وفاء لهذا التعهدء وإنما يرجع الإبقاء على هذا المتعهد - بالرغم من ن 
الوفاء به لا یتم -إلی تأکید مسؤولیته على جهات إصداره. 

ثانياً: أما الاستدلال على سنديتها بضرورة تغطيتها جميعاً بذهب أو 
فضة أو بهما معا فقد سبتق القول بأن الحاجة إلى تغطيتها جميعها ليست 


ملحة» وأنه يكفي تغطية بعضهاء فإنا نجد أن الغالب في النقد الورقي أنه 
غير مغطی بنقد معدني» ونما غطاؤه التزام سلطاني بضمان قيمته في حال 
تعرضه للبطلان» وإذن فلا يصلح هذا الدليل سندألهذاالقول. 

ثالاً: أما انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق النقدية فقد سبق لنا تعريف 
النقد بأنه أي شيء يلقى قبو لا عاماً كو سيط للتبادل» كما سبقت الإشارة إلى 
بعض أقوال هل العلم الشرعي المؤيدة لهذا التعريف» وعليه فمتى ثبت 
للأوراق النقدية القابلية العامة لتكون وسيطاً فلا فرق بين أن تكون قيمتها 
في ذاتها آو في خارج عنهاء ويؤيد هذا أن سلطات سك النقود المعدنية 
جرت على أن تجعل للنقود المعدنية قيماً أكثر من قيمتها الذاتية ؛ حفاظاً 
على بقائها ومنعاً من صهرها سبائك معدنية» ومتی کنا نری جزءاً من قيمة 
النقد المعدني ليس له مقابل إلا الالتزام السلطاني» ولم نقل بأن الزيادة على 
قيمته الذاتية سند على الدولة فليبطل القول بأن الأوراق النقدية سند على 
الدولة على أن هذا القول لا يعنى انتفاء مسئولية الدولة عن الهيمنة على 
ثبات قيمتها في حدود المستوى الاقتصادي العام أو ضمان قيمتها في حال 
إبطالها . 

رابعاً: أما ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها وتحريم التعامل 
بهاء فهذا سر اعتبارها والثقة بتمولها وتداولهاء إذ أن قيمتها ليست فى ذاتها 
واف د ا الت ر و ا 
بديون مصدريها ما دام الوفاء a‏ قدا معدنياً عند الطلب 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


على أن في القول بسنديتها من الحرج والضيق وإيقاع الناس في مشقة 
عظيمة في معاملاتهم ما يتنافى مع المقتضيات الشرعية» لاسيما بعد أن عم 
التعامل بهذه الأوراق بين الشعوب الإإسلامية » وأصبحت هى العملة الوحيدة 
الرائجة السائدة» وما عداها من أنواع النقود فقد كاد ترك استعمالها وسيطاً 
للتبادل يسلبها صفة النقد وأحكامه. 


ومن الأصول العامة في الشريعة اللإسلامية أن الأمر الذي لم ينص على 
حكمه إذا دار بين ما يقتضى التشديد على الناس وما يقتضى التخفيف 
عليهم في عباداتهم ومعاملاتهم ترجح جانب التخفیف على جانب التشديد 

وما جعل عل رفي الین من حبج )» وقوله تعالی : 
اشر ول بيد َم لمر 4 وقوله تعالی: ‏ برد أله أن عوْفَ 
نکم وقوله ية فيما رواه الإمام ا راان ا 
ماجه عن أنس بن مالك» وروا البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري : 
«یسروا ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا)» ولقوله َو فیما رواه مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها : «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه . 

وفي لفظ : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا 
شانه» وفي الترمذي وغیره: (ما خير َه بین أمرين إلا اختار أيسرهما مالم 
E‏ 


(1) انظر في الرد على هذا الرأي ص ۲١ ٠۲۰‏ من رسالة الشيخ أحمد الخطيب [إقناع النفوس بإلحاق أوراق 
الأنوات بعملة الفلوس] وص ٠١‏ من الرسالة نفسها. 


(۳) حكم الأوراق النقدية 


القول الثاني: الأوراق النقدية عروض: 

هذا القول: أن الأرواق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض 
من الخصائص والأحكام» ويوجهه القائلون به توجيهات نلخصها فيما 
يلي : 


مھ 


ذاته ومعدنه ذات الذهب والفضة ومعدنهما. 

(ب) الورق النقدي ليس بمكيل ولا موزون» وليس له جنس من 
الأجناس الربوية المنصوص عليها. 

(ج) ما كتب عليها من تقدير قيمتها وتعيين اسمها يعتبر أمراً اصطلاحياً 
مجازياً لا تخرح به عن حقيقتها من أنها مال متقوم ليست من جنس الذهب 
والفضة ولا غيرهمامن الأموال الربوية. 

(د) انتفاء الجامع بين الورق النقدي والنقد المعدني في الجنس وإمكان 
التقدير والمماثلة: أما الجنس فالورق النقدي قرطاس والنقد المعدني 
معدن نفيس من ذهب أو فضة أو غيرهما من المعادن» وأما إمكان التقدير 
فالنقد المعدنى موزون» أما القرطاس فلا دخل للوزن ولاللكيل فيه. 

(ه) الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل المنع» وليس عندنا 
للل 


(۱) انظر [الفتاوی السعدية] ص ۲۱۳ -۲۲۹. وانظر مقالين للشيخ يحىى أمال في (جريدة حراء) في 
۲۷ ۲۸ جمادى الأحرة عام ۳۸۷٠ه.‏ وانظر: فتوى منسوبة للشيخ سليمان بن حمدان في = 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


مستلزمات هذاالقول : 


إن القول بعرضية الأوراق النقدية يستلزم الأحكام الشرعية التالية : 

( أ ) عدم جواز السلم بھا لدی من یقول باشتراط آن یکون رس مال 
السلم نقد من ذهب أو فضة أو غيرهما من آنواع النقد؛ لأن الأوراق 
النقدية بمقتضى هذا القول عروض وليست أثماناً. 

(ب) عدم جريان الربا بنوعيه فيها فلا بأس بييع بعضها ببعض متفاضلةء 
فيجوز بيع العشرة بخمسة عشر أو أقل أو أكثر كما يجوز بيع بعضها 
ببعض أو بثمن من الأئمان الأخحرى كالذهب أو الفضة أو البرنز أو 
غيرها من المعادن النقدية نسيئة . 

(ج) عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة؛ لأن من شروط وجوب 
الزكاة في العروض إعدادها للتجارة. 

مناقشة هذاالقول : 
| - إن في القول بعرضية الأوراق النقدية تفريطا تنفتح به أبواب الربا 
على مصاريعها» وتسقط به الزكاة عن غالب الأموال المتمولة في زماننا 

هذاء يتضح ذلك بالمثال الاأتي : 

مسلم يملك مليون جنيه استرليني أودعه أحد المصارف بفائدة قدرها 

۸ لم يقصد بهذا المبلغ التجارة وإنما يريد باقياً عند البنك بصفة مستمرة 

على أن يأخذ فائدته ليقوم بصرفها على نفسه في شئون حیاته مثلا» فلا بأس 


(جريدة البلاد) السعودية فى ۲ .A\VA/0‏ 


بمقتضى هذا القول بصنيعه هذا؛ لأن هذا المبلغ ليس نقد فيجري فيه الربا 
ولا زكاة فيه ؛ لكونه عرضأ لم يقصد به التجارة . 

ت إذا عمدت الجهات المختصة إلى نوع من جنس الورق فأخرجت 
للناس منه قصاصات صغيرة مشغولة بالنقش والصور والكتابات وقررت 
التعامل بها وتلقاها الناس بالقبول فقد انتقل هذا الورق من جنسه باعتبار 
وانتفى عنه حكم جنسه لذلك الاعتبار لانتفاء فوائد الانتفاع به ورقاً یکتب 
فيه وتحفظ فيه الأشياء» فإذا كان الناس يحرصون على الحصول عليه 
ويرضونه ثمناً لسلعهم سواء أكانت سلعاً عينية أو خدمات فليس؛ لأنه مال 
متقوم مرغوب فيه بعد تقطيعه قصاصات صغخيرة مشغولة بالنقش والكتابة 
والصور؛ بل لأنه انتقل إلى جنس ثمني بدلیل فقده قيمته كلياً في حال إبطال 
السلطان التعامل به . ۰ ۰ 

أما مخالفة ذاته ومعدنه ذات النقدين والفضة ومعدنهماء فالجواب عن 
ذلك فرع عن تحقيق القول في علة الربا في النقدين هل هي الثمنية كما هو 
رآي المحققين من أهل العلم فينتفي الفارق المؤثر بينهما لاشتراكهما فيها 
أم أن العلة غيرها . 


۳ - أما القول بأن قيمتها النقدية وتعيين اسمها اصطلاح مجازي لا 
تخرج به عن حقيقتها من آنها مال متقوم ليس له جنس الذهب ولا الفضة 
ولا غيرهما من الأموال الربوية فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن تسمية هذه 
الأوراق بريال أو جنيه أو دولار أو دينار أو غيرها تعتبر حقائق عرفية لا 
مجازية لاسيما في وقتنا هذا الذي اختفى فيه الذهب والفضة عن الأسواق 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


كنقد سائد في التداول وحلت هذه المسميات محلها في الثمنية . 

٤‏ - وأما القول بانتفاء الجامع بينهما في الجنس وإمكان التقدير فيمكن 
أن يجاب عنه بعد تحقيق القول فى علة الربا فى النقدين فإذا كانت العلة فى 
ذلك الثمنية كما سيأتي بيانه وتوضیحه فالجامع موجود. ۰ 


ه ‏ وأما القول بأن الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل المنع 
فيجاب بالتسليم بهذه القاعدة إلا أن دليل المنع وارد بناء على أن علة الربا 
في النقدين الثمنية. 

القول الثالث: الأوراق النقدية فلوس: 

يتلخص هذا الرأي فى أن الأوراق النقدية كالفلوس فى طروء الثمنية 
عليها» فما ثبت للفلوس من أحكام الربا والزكاة وال وغیرها ثبت 
للأوراق النقدية مثلهاء ويوجه أصحاب هذا القول رأيهم بأن الأوراق 
النقدية عملة رائجة أعيانها بما رقم عليها رواج النقدين بقيمتها المرقومة 
عليها وليست ذهباً ولا فضة» وإنما هي كالفلوس . 

ولكنهم اختلفوا في مقتضيات هذا القول: فمنهم من لم يلحقها 
بالنقدين مطلقاً» فلم يوجب فيها الزكاة إلا بنية التجارة ولم يجر فيها الربا 
بنوعيه» ومنهم من فصل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا 
النسيئة فيها؛ لاإإجماع على حرمته» واعتراف من حرم ربا الفضل بأن 
حرمة ربا النسيئة أشد إثماً من ربا الفضل»ء ولدخول النسيئة في الأنواط 


چرس وت 0 r‏ 


في عموم قوله تعالی؛ « تايها آڳڙب ٤٣مَنوا‏ کک تا ڪلوا الريرا أضعمً 


(۲) حكم الأوراق النقدية 


مُصَسَقَةً » ولأن مفسدة بيع عشرة أنواط باثني عشر منهاء أو بأحد 


النقدين إلى أجل لا تقل عن مفسدة بيع عشرة دنانير ذهباً باثني عشر 
دينارا» وتكاد معرفة الفساد فيهما تكون ضرورية: 

وأباح هؤلاء ربا الفضل في الأنواط› فأجازوا بيع بعضها ببعض أو 
بأحد النقدين مع التفاضل إذا كان ذلك يدا بيد؛ لأن ربا الفضل حرم 
تحريم الوسائل» E ES‏ الحاجة» ونظير هذا 
أن بعض العلماء أجاز , بيع الفلوس بعضها ببعض أو ال النقدين مع 
کف اا ید اا ولأن ربا الفضل أبيح منه 
ما تدعو إليه الحاجة كبيع العراياء ولأن بعض العلماء أجاز بيع الحلي من 
الذهب بالدنانير»› وبیع الحلي من الفضة بالدراهم متفاضلا يدا بيد 
فلاا ا 

مناقشة هذا القول : 

. إن قياس الأوراق النقدية بالفلوس قياس مع الفارق‎ - ١ 

ويتبين ذلك فيما يأتي : 

( 1 ) الأوراق النقدية بمزيد قبولها» وكثرة رواجها في المعاملات› 
وطغيانها على سائر الآثمان فى سوق المعاوضات - صارت موغلة فى 
الثمنية إیغالاً لا تقصر دونه اا بل نقود الذهب ل غد ر 


)١(‏ انظر ص ٤4‏ من كتاب [إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس] للشيخ أحمد الخطيب» 
وانظر [الفتاوی السعدیة] ص‌ ۳۲۹-۳۱۳ وانظر (جريدة حراء) الصادرة بتاريخ A ۷A1‏ 


أبحات هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


التعامل بهما في المعاوضات . 

(ب) فى انتقال الأوراق النقدية من أصلها العرضى إلى الثمنية قوة 
آفقدتها القدرة على رجوعها إلى أصلها في حال إبطالهاء بخلاف الفلوس 
فهي إذا كسدت أو أبطل السلطان التعامل بها فلها قيمة في نفسها كسائر 
العروض. 


(ج) الأوراق النقدية في غلاء قيمتها كالنقدين» بل أن بعضاً من الورق 
النقدي يعجز عن اللحاق بقيمته أكبر قطعة نقدية من ذهب أو فضة. 

(د) تستخدم الفلوس في تقييم المحقرات من السلع» وهذه 
المحقرات مما تعم الحاجة إليهاء فالتخفيف في أحكامها أمر حاجي 
تقتضيه المصلحة العامة كالعرايا والتجاوز عن يسير الغرر والجهالة. 

(ه) نظرا لتفاهة قيمة الفلوس فإن الصفقات ذات القيمة العالية لا تتم 
بهاء وإنما تتم بالنقدين أو بالأوراق النقدية والربا في الغالب لا يكون إلا في 
صفقات ذات قيمة عالية نسبياً. 

هذه الفروق لها أثرها فى إعطاء الأوراق النقدية مزيد فضل على الفلوس 
تختلف به عنها في الأحكام وتجعلها في معنى النقدين: الذهب والفضة في 
الثمنية» وفي جريان الأحكام. 

- على فرض التسليم بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس فقد ببحث 
العلماء رحمهم الله مسألة الفلوس» واختلفوا في تكييفهاء وانقسموا في ذلك 
الاختلاف قسمين تبعاً لعاملين يتجاذبانها: عامل أصلهاء وهو العرضية 


) 1 ( (۳) حكم الأوراق النقدية 


وعامل ما انتقلت إليه وهو الثمنية» فبعضهم اعتبر أصلها وهو العرضية 
ففرق بينها وبين النقدين» فأثبت لها أحكام أصلها ومنع عنها أحكام النقدين 
۳ الربا والصرف والسلم والزكاة وغیرها» والبعض لاخر اعتبرها 
نقد وأثبت لها ما للنقدين من أحكام في الربا والصرف والسلم والزكاة 
وغيرها ٠‏ وبمزيد من العمق في دراسة مسألة الفلوس والموازنة بين 
الرأيين -يظهر وجاهة القول باعتبارها نقدأًى لها ما للنقدين الذهب والفضة 
من أحكام. 


القول الرابع: الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو ذفضة: 


يتلخص هذا القول فى : أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها 
عنه» وهما النقدان: اا فت والفضة» وللبدل حكم المبدل عنه مطلقاًء 
ويوجهه أصحابه بأن هذه الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت 
عنه من ذهب أو فضة حالة محلهاء جارية مجراها» معتمدة على تغطيتها 
بما تفرعت عنه منهماء والأمور الشرعية بمقاصدهاء يؤيد القول بثمنيتها 
نها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعد 


)۱١(‏ انظر [شرح المنتھی] (۲/ ۱۹٤‏ ۲۰۵ ۲۱۲) و[کشاف القناع عن متن الاإقناع] 0( وانظر 
ص ٠١ »۲۹ ۰۲۸ ۰۳٤‏ من رسالة [إمتاع الأحداق والنفوس بمطالعة أحكام أوراق الفلوس] ص ٤‏ 
الدردير على مختصر خليل] وعن [الفتاوى الهندية] وعن [الدر المختار] وعن حاشيته . 

(۲( انظر [الفروع] و نتصححه (۲/ 01 c(OA‏ و[الروض المربع] )11۷/۲( و[إعلام الموقعين] 
(۱۳۷/۲)» و[مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] )٤١١ .٤1۸/۲۹(‏ و[المدونة الكبرى] 
في كتاب الزكاة وكتاب الصرف» وكتاب [شمس الإشراق في حكم التعامل بالأوراق] ص ۷٥ء‏ 
۸ نقلاً عن [المدونة] وص 1۷ نقلاً عن [قاري الهداية] و[بدائع الصنائم] .)٠۸١ /٥(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


إبطالها شيئاً مما كانت تساويه قبل الإبطالء ويلزم سلطة الإصدار 
تعويض حاملها إما بمقابلها من جنس رصيدهاء وإما بأوراق آخرى تقوم 
مقام مقابلها من الرصيد ما تراه الدولة من المصلحة. 

مستلزمات هذا الرأى : 

يستلزم هذا الرأي ما يأتي : 

() جريان الربا بنوعيه فى الأوراق النقدية. 

(ب) ثبوت الزكاة فيها متى بلخت قيمتها مائتي درهم فضة أو عشرين 
مثقالا ذهباًإذا استكملت شروط وجوب الزكاة في النقدين» مع ملاحظة أن 
ما کان بدلا عن ذهب فلا تجب زکاته حتی تبلغ ثمنیته نصاب الذهب» وما 
كان بدلا عن فضة فلا تجب زكاته حتى تبلغ ثمنيته نصاب الفضة . 

(د) اعتبارها بغض النظر عن أشكالها وأسمائها وجنسياتها متفرعة عن 
جنسين هما: الذهب والفضة» فما كان عن ذهب فله حکم الذهب» 
وما كان عن فضة فله حكم الفضة . 

(ه) إذا بودل بين نوعين من الورق النقدى متفرعين عن ذهب أو فضة- 
امتنع التفاضل بينهماء وإذا بودل بين جنسين من الورق أحدهما متفرع عن 
ذهب والثاني متفرع عن فضة - جاز فيهما التفاضل إذا كان يدا بيد» وامتنع 
فيهما التأخير . 


(۲) حكم ألأوراق النقدية 


مناقشة هذاالقول : 


هذا الرأي مبني على افتراض أن الأوراق النقدية مغطاة غطاءَ كاملا 
بذهب أو فضة» وحيث أن الواقع حلاف ذلك وأن غالب الأوراق النقدية 
مجرد أوراق وثيقية قيمتها مستمدة من سن الدولة التعامل بهاء وتلقى 
لاس اعا بارل ران للل البخطى لا ن أن ل لته أو 
الفضة؛ بل قد يغطى بغيرهما من عقار أو أوراق مالية من أسهم أو سندات 
لا تقدر قيمتها بذهب ولا فضة وإنما تقدّر بعمل ورقية» فضلاً عن الحرج 
والمشقة فى القول بهذا الرأي فى مسائل الصرف عند اشتراط المماثلة في 
الجنس» وذلك إذا صح ما قيل بانتفاء أي نقد ورقي غطاؤه فضة . ۰ 

ويمكن آن يورد على هذاالنقاش ما يلي : 

إن رصيد الأوراق النقدية وإن كان مختلفاً فبعضه ذهب أو فضة واخر 
منه عقار أو أوراق مالية من سهم وأسناد إلا أن ما كان منه عقاراً أو أوراقاً 
مالية لم يعتبر رصيدا بنفسه» وإنما اعتبر بما قدر به من العمل المتعامل بها 
سابقاً في دولة الإإصدار» ذهباً كانت آم فضة» وكذا ما كان أوراقاً وثيقية 
عمادها التزام سلطة اللإصدار ليست قيمتها من مجرد سن الدولة التعامل 
بها؛ لما سبق في بيان السبب الثاني من أسباب سر قابلية النقد وسيطاً في 
اتبادل وإنما كسبت الأوراق الوثيقية ثقة الناس بها وقبولهم إياها وسيطا في 
التعامل مع ملاءة سلطة الإإصدار القائمة مقام الذهب أو الفضة مع سنها 
التعامل بهاء فعاد الأمر إلى قيمة ما كان به مليئًاً من ذهب أو فضة أو مايقدر 
بهماء وبذلك كان بعض الرصيد ذهباً أو فضة بالفعل» وبعضه الأخر في 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


حكم الذهب أو الفضة تبعاً لنوع العمل المتعارف عليها في الدولة قبل 
إصدار الأوراق النقدية» ماما قيل من أن هذا الرأي يستلزم الحرج والمشقة 
فى مسائل الصرف لاشتراط المماثلة في الجنس فغير مسلم» فإن ما اشترط 
من المماثلة فى حال معاوضة بديل الذهب مثلاً بعضه ببعض قد اشترط فى 


حال معاوضة الذهب نفسه بعضه ببعض ولم يعتبر ذلك حرجا فكذا لا 
يعتبر اشتراط المماثلة في حال المعاوضة في البديل حرجاء ويؤيد ما ذكر 
من البدلية واعتبار الرصيد قائماً أن قيمة الأوراق النقدية لا تخضع في 
صعودها وهبوطها لحالة السوق التجارية عرضاً وطلباً فقط» بل تخضع في 
ذلك أيضاً لحالة رصيدها قوة وضعفاء فإن كان لها نسبة معتبرة من الرصيد 
مع ملاءة الدولة أو ارتبطت بعملة لدولة أخرى مليئة معتبرة كعملة الدولار 
أو الاسترليني في الوقت الحاضر أثبتت وجودها وعلت قيمتهاء وإلا 
تزلزلت وهبطت قيمتها» ومن هنا قيل هذه عملة صعبة» وقيل في أخرى 
ليست صعبة» ويشهد لذلك حالة الورق النقدي في بعض الدول العربية 
حينما انفصل عن الاسترليني فهبط بعد أن كان صاعدا مرتفعاً سعره في 
الستوق العالمية. 

ويؤيد اعتبار الرصيد أيضا وأنه لم يزل قائماًآن الدولة إذا أبطلت نوعآمن 
الأوراق النقدية لزمها تعويض من بيده الأوراق إما بأصل الرصيد أو بأوراق 
أخرى تقوم مقام نصيبها من الرصيد وإنما منعت الدولة التعويض عن 
الأوراق بما يقابلها من نفس الرصيد محافظة على خاماتها الثمينة وحماية 
لها من تلاعب الناس فيها أو تهريبهاء إلى غير هذا من أنواع العبث» وقد 


)١( ( ۳ J‏ حكم ألأوراق النقدية 


يكون احتفاظها بالرصيد لمعنى اقتصادي جعل الدولة تحل الأوراق محل 
الذهب أو الفضة . 

القول الخامس: الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه: 

يتلخص هذا القول: فى أن الورق النقدي نقد قائم بنفسه؛ كالذهب 
والفضة» وغيرهما من الأثمان مما يلقى قبولا عاماً كوسيط للتبادل بين 
الناس» وأن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها. 

توجيه هذا القول : 

ويمكن أن يوجه هذا القول بما يأتي : 

١‏ - ما عليه البلاد من حال اقتصادية”''. 

- ثقة الناس بها ثقة تامة جعلتها صالحة لتكون مستودعاً عاماً 
للادخار» وقوةللشراءء ومقياساللقي”". 

۳ - قانونيتها بسن الدولة لهاء وحمايتها إياهاء والاعتراف بذلك أكسبها 
قوة الإبراء العام" . 

٤‏ - لا يحتم قانون إصدار الأوراق النقدية تغطيتها جميعها» فيكفي 
تغطية بعضها بغطاء مادي له قيمة في نفسه ولو لم يكن ذهباً ولا فضة» على 


)١(‏ انظر [قصة النقود] ص ٠١۷‏ لوهيب مسيحة» وكذلك ص ۱۱۸ من الكتاب نفسه» وانظر ص ۳١‏ من 
الفصل الرابع من كتاب [النقود والائتمان] للأستاذين : محمد لهيطةء» ومحمد عليش . 

(۲) انظر ص ٠٦‏ ۷ من [الموجز في اقتصاديات النقود] للأستاذ ج. ف. كرواذ. 

(۳) انظر ص ۹۸ء ۹۹ من كتاب [قصة النقود]. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


أن يكون الباقي أوراقاً وثيقية لا غطاء لها إلا التزام سلطة الإإصدار بما سجل 
عليها عند إبطالها . 

ه ‏ التعهد المسجل على هذه الأوراق لا يقصد إلا تذكير المسئولين 
عن مسئوليتهم تجاهها والحد من الاإفراط في الإصدار دون استكمال 
أسباب الثقة بها» وإذن فليست أسناداً وليس التعهد بها سر قبولها. 

- ليس للأوراق النقدية قيمة في نفسها وإنما ق قيمتها في مر خارج عنها 


۷ رجحان القول بأن علة الربا في النقدين الثمنية مع الاعتراف بثمنية 
الأوراق النقدية. 


۸ - تحقق الشبه بينها وبين الذهب والفضة المسكو كتين فى الثمنية وفى 
وقوع الظلم والعدوان والاضطراب في المعاملات إذا جعل كل من هذه 
الأثمان سلعاًكالعروض تباع وتشترى فأعطيت حكمها لا حكم العروض . 

٩‏ - اخحتلاف جهات اللإصدار فيما تتخذه من أسباب الثقة بالأوراق 
النقدية لتحل محل الذهب والفضة وتكسب قبولا عاماً وإبراءٌ تاماًء 
واخحتلاف هذه الجهات أيضاً قوة وضعفاً وسعة وضيقاً فى الاقتصاد 
والسلطان وغير ذلك مما يقضى بأنها أجناس ا جهات 
ابد رها ا أن التو 2ة جن لاف ك ماعن ااا 
فى القيمة الذاتية » فكذلك العملات الورقية أجناس لاختلاف كل منها عن 
الآری ا درا جات مدن راق ن اسا ا 


2 ( (۲) حكم ألأوراق النقدية 


وإحلال الثقة بها. 

-١‏ في القول بتفرع الأوراق النقدية عن الذهب والفضة مجانبة 
للواقع» وفي العمل به حرج ومشقة حينما تعتبر الأوراق النقدية جنساً 
واحدا. 

وحيث كان سر قبول الأوراق النقدية ثقة الناس به لا التعهد المسجل 
على كل ورقة بتسليم حاملها ما سجل عليها وقت الطلب» ولا أن جميعها 
مغطى بذهب أو فضة» ولا لأن سلطة اللإصدار آلزمت الناس التعامل بهاء 
رت اا اهت نمي فة في الي وري الأ ابه 
واطمئنان النفوس إلى تمولها وادخارهاء وفى اضطراب أحوال المعاملات 
وانتشار الظلم والعدوان باتخاذها ا وتشترى» وكان الراجح في 
علة جريان الربا في الذهب والفضة الثمنية» وتبين أنها ليست أسناداً ولا 
عروضاً وأن الفا جارية مجرى الذهب والفضة فى أحكامها وأنها 
N e‏ 
الشرائية تختلف باختلاف جهات اللإصدار في حالتها الاقتصادية» وقوتها 
وضعفها» وسعتها وضيقها في الاحتياط لحفظ كيان هذه الأوراق وفي نوع 
ما تسندها ثبت أنها نقد قائم بنفسه» وآنها أجناس مختلفة تبعاً لاختلاف 
جهات إصدارهاء وأن لها ما للذهب والفضة من أحكام' . 


الرابع من كتاب [النقود والائتمان] للأستاذين فهمي لهيطة ومحمد حمزة عليش . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


مستلزمات هذاالقول : 

يستلزم هذا القول الأحكام الشرعية الأتية : 

( آ) جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في الذهب والفضة 
وغيرهما من الاأثمان. ۰ 


(ب) عدم جواز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض أو بيع جنس منها بخيره 
من الأجناس الثمنية اللأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة . 

(ج) عدم جواز بيع يع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلاً» سواء 
كان ذلك نسيئة أو يدأبيد. 

(د) جواز بیع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاًء إذا اختلف 
الجنس وكان يدأبيد» فيجوز بيع الريال الفضة بريالين من الورق مثلاء وبع 
الليرة بريال سعودي فضة كان أو ورقاًء وبيع الدولار بخمسة ريالات أو قل 
أو أكثر إذا كان يدا بيد . 

(ه) وجوت زكاتها إذا بلغت أدنى النصابين من ذهب أو فضة إذا كانت 
مملوكة لأهل وجوبها وحال عليها الحول. 

(و) جواز السلم بها. 

مناقشة هذاالقول : 

ويمكن أن تناقش هذه التوجيهات بما يأتي : 

ما الأول : فيناقش بأن تغير أسعار الورق النقدي ونحوه ارتفاعاً 
وانخفاضا لا يخضع فقط لحالة السوق التجارية طلباً وعرضا وكثرة الإنتاج 


وقلته وكثرة الأثمان وقلتها؛ بل يخضع أيضاً لحالة رصيد هذه الأوراق قوة 
وضعفاً » فإن كان لها نسبة معتبرة من الرصيد مع ملاءة الدولة أو ارتبطت 
بعملة أآخرى مليئة ولها رصيد معتبر كعملة الدولار والإسترلينى فى الوقت 
الحاضرء أثبتت وجودها وغلت قيمتها وإلا تزلزلت رهوا رة في 
اا ا ق 
لذلك واقع الورق النقدي في بعض الدول العربية حينما انفصل عن 
الإسترليني هبط بعد أن كان مرتفعاً سعره في السوق العالمية . 

ويناقش الثاني والثالث: بأن ثقة الناس بها وقانونيتها بسن الدولة لها 
وحمايتها والاعتراف بذلك إنما أكسبها قوة الشراء والإبراء العام وجعلها 
مقياساً للقيم من أجل ما استندت إليه من رصيد لا يزال افاروقاتها نال 
على ذلك ماجاء في التوجيه الرابع والخامس والسادس والتاسع» وما تقدّم 
في بيان سر قابلية النقد الورقي للتبادل واللإبراء العام. 

ويناقش الرابع : بأنه وإن لم يتعين تغطية الأوراق النقدية بالذهب 
أوالفضة لكن لابد من التغطية ولو بعقار يقدر بالعملة المتعارف عليها في 
در الا دان کي کن الزفرف عد مزل اقساد ف إصدار 
الأوراق النقدية يتناسب مع الرصيد» وما كان غير مغطى منها قام فيه التزام 
جهة الإإصدار المليئة مقام الغطاء بالعملة المتعارف عليها سابقاء ويذلك 
كان الخطاء من عقار والتزام مثلاً في حكم الذهب والفضة وكانت ثقة الناس 
بهذه الأوراق وكانت قوة الشراء والإبراء العام. 

(انظر التعليق على مناقشة القول الرابع). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


ويناقش الخامس: بأآنه يحمل رده فى طيه حيث ذكر فيه أن مما يقصد 
التعهد المسجل على الأوراق الحد من الإفراط فى الإصدار دون استكمال 
ات ا رات ال اسا ال ل رة ااا ا 
زيادة إصداره من الأوراق النقدية» وبذلك يتبين أن اعتبار الرصيد ولو 
اختلف نوعه لا يزال قائماً» وإتّما لم يسلم العوض ذهباً أو فضة عند إبطال 
عملة الأوراق واكتفى بتسليم عملة أخرى من الأوراق لمصلحة رآها ولي 
الأمر» كالمحافظة على المعادن النفيسة من تهريبها مثلاء أو الرغبة فى 
الانتفاع بها فيما يعود على الدولة بالخير مع قيام أوراق نقدية لا تكلفه شيعا 
سوى إصدارها مع دعمها بالتزام الوفاء ورصيد يتصرف فيه رجاء فائدة تعود 
إلى الحكومة والاأمة. 

ويناقش السادس : بانه يحمل رده فی طيه أيضاً كالخامس ؛ بل هذا 
أوضح» حيث صرح فيه بأن قيمة الأوراق النقدية في أمر خارج عنها لا في 
نفسهاء فدل ذلك على اعتبار الرصيد قائماً وإن لم يستجب إلى من طلبه من 
حملة الأوراق النقدية ولم يدفع إليه شيء من الرصيد بعينه» لما تقدم بيان 
في رد الوجه الخامس . 

ويناقش السابع والثامن: بأنه إن صح القول بأن الثمنية علة الربا في 
النقدين وصح قياس الأوراق النقدية عليها دل ذلك على أنها فرع عنهما لا 
على استقلالها جنسا أو أجناساً قائمة بنفسهاء فما كان منها متفرعاً عن 
الذهب ألحق به وما كان منها متفرعاً عن الفضة أعطي حكمها في كل ما 
يتعلتق بالربا والزكاة ونحوهما. 


(۲) حكم الأوراق النقدية 


ويناقش التاسع بآمرين : 

الأول : أن فيه التصريح باتخاذ رصيد لهذه الأوراق» وآنه سبب الثقة بها 
وحلولها محل الذهب أو الفضة وكسبها القبول العام والإبراء التام فدل 
على أنها فرع عما دعمت به من ذهب آو فضة أو ما يقدر بهما من عقار 
ونحوه» فكانت بدلا عن أصلها الذي حلت محله لا جنساً أو أجناساً 


الثانى : أن اخحتلاف جهات الإصدار قوة وضعفاً وسلطاناً وسعة وضيقاً 
واختلافها في نوع ما تدعم به عملتها الورقية لا تأثیر له في اختلاف رصیده 
منهما أو مما قدر بهما فيكون بعض الورق تبعاًللفضة وبعضها تبعاً للذهب 
لاغير» يدل على ذلك أن جهات إصدار نقد من الذهب أو الفضة لا يؤثر 
احتلافها ولا وحدتها فى جنس كل من الذهب والفضة» بل هما جنسان 
ا 

ويناقش العاشر : بآنه لا حرج ولا مشقة في القول بتفرعها عن الذهب 
والفضةء فإن ما اشترط فيها من المماثلة في بيع الجنس الواحد منها بعضه 
ببعض قد اشترط فيما هي بديل عنه من الذهب أو الفضة ولم يعتبر ذلك 
حرجا فكذا لا يعتبر اشتراط المماثلة فى حال المعاوضة فى البديل 
4 

علة الربا فى النقدين: 


نظراً إلى أن الأوراق النقدية أصبحت تلقى قبولاً عاماً في دنيا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


المعاوضات كوسيط للتبادل» وأنها بذلك حلت محل الذهب والفضة في 
الثمنية» وحيث أن السُنة النبوية نصت على جريان الربا بنوعيه في الذهب 
والفضة» ونظرا إلى أن أهل العلم اختلفوا في تعيين علة لجريان الربا 
فيهماء» نظر إلى ذلك كله كان من المناسب أن يشتمل هذا الببحث على بيان 
أقوال آهل العلم في علة الربا في النقدين ونقاش ما استند إليه كل قول مما 
يقبل النقاش . 

لقد اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة : 
فمن نفى التعليل أو تعذر عليه إقامة دليل يرضاء لإثبات علة التحريم : : قصر 
العلة فيهما مطلقاً سواء كانا تبراً أو مسك وكين أو مصنوعين . 

وهذا مذهب أهل الظاهر ونفاة القياس وابن عقيل من الحنابلة» حيث 
إنه يرى العلة فيهما ضعيفة لا يقاس عليهاء فلا ربا عند هؤلاء فى الفلوس 
ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرها مما يعد نقداً e‏ 
عندهم تعبدي» وأما غيرهم فقد استنبط مناطاً تنضبط به قاعدة ما يجري فيه 
الربا إلا أنهم اختلفوا في تخريج المناط . 

ويمكن حصر آرائهم في ثلائة أقوال : 

الأول: يتلخص القول الأول فى أن علة الربا فى النقدين الوزن؛ لقرله 
كي : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن» ولقوله: «الذهب 
بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل»"» 


)۱( أخرجه مسلم برقم ٥۸٤(‏ ۱ )۷۷( وآبو داود برقم (۳١۳۳)والنسائي‏ في [المجتبى ]برقم ( C2‏ 
)۲( أخر جه أحمد(۲/ ۲۹۲)و(1/ 1۹) ومسلم برقم (۱0۸۸)(٤۸)والنسائي‏ في [المجتبی ]برقم .)٤٥٩۹(‏ 


(۲) حكم الأوراق النقدية 


وقوله : «ما وزن مثلاً بمثل» ٠"‏ وقوله: «بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنيبا) . 

وقال في [الميزان] مثل ذلك” ٠"‏ فجعل ضابط مايجري فيه الربا 
القاعدة في جريان الربا في كل ما يوزن؛ كالحديد» والنحاس› والرصاص› 
والصفر› والصوف› والقطن والكتان» وهذاالقول هو المشهور عن الاٍمام 

ويمكن آن يورد على هذا القول ما يلي : 

( أ ) الوزن وصف طردى محض لا مناسبة فيه" . 

(€). م ا‎ ٤ ٢ ر‎ e 
بیع موزون بموزون إلى اجل› وفي جواز ذلك نقض للعلة “ ا‎ 

(ج) أن حكمة تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزن؛ بل هي متعدية 
إلى غيره مما يعد ثمناً ولا يتعامل به وزناً؛ كالفلوس» والورق النقدي» فإ 
الظلم المراعى إبعاده في تحريم الربا في النقدين واقع في التعامل بالورق 
النقدي وبشكل واضح في غالبه تتضاءل معه صورة الظلم الواقع في 


(۱) روا‌الدارقطني برقم .)٥۸(‏ 

.)۸٤ ۸۳ /٥(و)‎ ٦۱۰۳١ [صحیح البخاري](۳/‎ )۲( 

(۳) انظر[إعلام‌الموقعین](۲/ ۱۳۷). 

)٤(‏ انظر [المغني] .)٤ /٤(‏ وانظر [مجموع فتاوى شيخ الاإسلام] (۲۹/ .)٤١١‏ وانظر [إعلام الموقعين] 
(۳V /۲(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 
التعامل بالذهب والفضة متفاضلاً فى الجنس أو نسيئة فى الجنسين» نظراً 
لارتفاع القيمة الثمنية في بعضها كفئات المائة ريال والألف دولار. 

الثاني : ويتلخص هذا القول في أن علة الربا في النقدين غلبة الثمنية› 
قاصرة على الذهب والفضة» والقول بغلبة الثمنية احتراز عن الفلوس إذا 

() أن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها في اختيار أكثر أهل العلم 
منقوضة طردآبالفلوس؛ لأنها أثمان وعكساً بالحلى'. 

(ب) أن حكمة تحريم الربا في النقدين ليست مقصورة عليهما؛ بل 
تتعداهما إلى غيرهما من الأثمان كالفلوس والورق النقدي . 

الثالث: ويتلخص فى أن علة الربا فى النقدين مطلق الثمنية . 


قال أبو بكر من أصحاب أحمد: روى ذلك عن أحمد جماعة»› وهو 
اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وغيرهما من 
محققي أهل العل”". 


(۱) انظر [مجموع النووي](٩/‏ 0(« وانظر [الفروع](۲/ 00( 
)۲( انظر [مجموع فتاوی شیخ الإسلام](۲۹/ (EVE EVT‏ وانظر [إعلام الموقعين](۲/ ۷( 


وقد ورد ابن مفلح على هذا القول يرادا ملخصه : بأن التعليل بالثمنية 
تعليل بعلة قاصرة لا يصلح التعليل بها في الأكثر منقوضة طردا بالفلوس 
لأنها أثمان وعكساًبالحلي”'. 

ويمكن أن يُحاب عن هذا الإيراد : بآنه لا يتجه إلا على القائلين بغلبة 
الثمنية» ما القائلون بمطلق الثمنية فلم يخر جوا الفلوس الرائجة عن حكم 
النقدين» بل اعتبروها نقدا يجري فيه الربا كما يجري فيهماء كما آنهم لم 
يقولوا بجريان الربا في الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة ؛ لأن الصناعة 
قد نقلته من جنس الثمنية إلى أجناس السلع والثياب؛ ولهذا لا تجب فيه 
الزكاة على القول المشهور في مذهب الإمام أحمد مع آنه من الذهب 
والفضة". 

كما يمكن أن يورد على القائلين بمطلق الثمنية إيراد ملخصه: بأن 
إجماع العلماء منعقد على جريان الربا بنوعيه في الذهب والفضة› سواء 
أكانا سبائك أو مسكوكين» فما سك منهما نقد فلا إشكال في جريان الربا 
فيه ؛ لكونه ثمناً وإنما الإإشكال في جريان الربا في سبائكهما مع أنهما في 
حال كونهما سبائك ليسا ثمناً» ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد: بأن 
الثمنية موغلة فى الذهب والفضة وشاملة لسبائكهماء بدليل أن السبائك 
TO RTE‏ 
بالوزن. 


(۱) انظر [الفروع]وتصحیحه(۲/ .)٥٤١‏ 
(۲( انظر [إعلام الموقعين](۲/ ° --_ 1€(« وانظر [مجموع فتاوی شیخ الاٍسلام‌ابن تیمية](۲۹/ )٤٥۳‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


و الك رر ال ووج ال مغن مر و فال 
جلبت آنا ومخرمة العبدي بز من هجر فأتينا به مكة» فجاءنا رسول الله 4لا 
يمشي» فساومنا سراويل فبعناه» وثم رجل يزن بالأجرة فقال له: «زن 
وارجح»» ومثله حدیث جابر في بیعه جمله على رسول الله و حینما قال : 
«یا بلال آقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير وزاده E‏ 


هذا ما تیسر ایراده. وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالته بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


(۱) انظر[مجموع فتاوی شیخ السلام](۱۹/ »)۲٤۸‏ وانظر[إعلام الموقعین](۲/ .)٠٤١‏ 


) ۷ ( (۲) حكم الأيراق النقدية 


فرار هينة كسار العلهاء 
رقم (۱۰) وتاریخ ۵۱۳۹۳/۲/۱۷۔ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد› وعلى 
آله وصحبه› ونعد. 


فيناء على تو صية ریس إدارات البحوث العلمة والافتاء والدعوة 
والإرشاد والأمين العام لهيئة كبار العلماء-بدراسة موضوع الورق النقدي 
من قبل هيئة كبار العلماء؛ استنادا إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل 
في الهيئة التي تنص على أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من 
ولي الأمر» أو بتوصية من الهيئة » أو من أمينهاء أو من رئيس إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن 
الهيئة - فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة 
المنعقدة فیما بین /٤/۱‏ ۱۳۹۲۳ ه و۱۷/٤/‏ ۹۳١١ه.‏ وفى تلك الدورة 
الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء . 

وبعد استعراض الأقوال الفقهية التى قيلت فى حقيقة الأوراق النقدية من 
اعتىارها اسنادا أو عرو ضا أو فلوسا أو بدلا عن دذھبت 0 فضهة» أو 8 
مستقلاً بذاته» وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية -جرى تداول 
الرأي فيهاء ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات . فتنتح عن ذلك عديد 
من التساؤ لات التى تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المصدرة لها : 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


وحيث أن الموضوع من المسائل التي تقضي المادة العاشرة من لائحة 
سير عمل الهيئة بالاستعانة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة 
العامة بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية» فإن عليها أن تشرك 
في الببحث معها واحدا أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم -فقد جرى 
استدعاء سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعود الدكتور آنور علي› 
وحضر معه الدکتور عمر شابريه أحد E‏ في العلوم الاقتصادية › 
ووجهت إلى سعادته الأسئلة التالية : 

سا : هل تعتبر مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقدا قائماً بذاته أم 
تعتبره سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملهاء كما هو مدون على كل 
فئة من فئات أوراق النقد السعودي» وإذا لم يرد معنى هذه العبارة» فما 
معنى الالتزام بتسجيلها على كل ورقة» وهل يعني ذلك التعهد أن ورق 
النقد السعودي مغطى بريالات فضية آم لا؟ 

س۲ : هل لكل عملة ورقية غطاء مادي محفوظ في خزائن مصدريهاء 
وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل آم غطاء للبعض فقط› وإذا كان غطاء 
للبعض فما هو الحد الأعلى للتغطية» وما هو الحد الأدنى لها؟ 

س۳: ما نوع غطاء العملات الورقية» وهل توجد عملة لأي دولة ما 
مغطاة بالفضة» وله هناك جهات إصدار تخلت عن فكرة التغطية المادية 
مطلقا؟ 

س٤‏ : المعروف أن الورقة النقدية لا قيمة لها فى ذاتهاء وإنما قيمتها فى 
أمر خارح عنهاء فماهي مقومات هذه القيمة؟ ۰ ۰ 


(۲) حكم الأوباق النقدية 


اعتبار العملة الورقية على الصعيدين الدولى والمحلى؟ 

س٠‏ : هل الغطاء لا يكون إلا بالذهب» وإذا كان بالذهب وغيره فهل 
غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار آنه قيمة له» وهل يكفي للغطاء ملاءة 
ومتانة اقتصادها وقوتها ولو لم يكن لنقدها رصيد؟ 


س۷: ما يسمى بالدينار» والجنيه هل هو مغطى بالذهب؛ ولذا سمي 
دينارا أو جنيهاً رمزا لما غطي به» ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة 
أم آن هذه التسميات يقصد منها المحافظة على التسميات القديمة للعمل 
المتداولة فيما مضى بغض النظر عمَّا هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟ 

س۸: ما السبب في عدم الثقة في النقد المتداول اليوم مما أدى إلى 
ارتفاع الذهب ارتفاعالم يسبق له نظير؟ 

وأجاب سعادته عنها بواسطة المترجم القائد الدكتور أحمد المالك 
إجابة جرى رصد خلاصتها في محضر الجلسة مع سعادته» وقد توصلت 
بها الأكثرية من الهيئة إلى الاقتناع بما ارتأته فيها من رأي . 

ثم بعد إعادة النظر في الأآقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء 
الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ -قرر المجلس بالأكثرية ما يلي : 

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح› 
بحيث يلقى قبولاٌعاماً كوسيط للتبادل» كما أشار إلى ذلك شيخ الإإسلام 
ابن تيمية حيث قال : (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا 
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شرعي» بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق 
المقصود به» بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به» والدراهم 
والدنانير لا تقصد لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت 
أثماناً. . . إلى أن قال: E HO AE‏ لا 
ہمادتھا ولا بصورتھا یحصل بها المقصود کیفما كانت اه . 


وذكر نحو ذلك الإمام الف ي ادو ب کا الصرف حيث 
قال : (ولو أن الناس أجازوا د بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين 
RR POE‏ 


وحيث أن الورق النقدي يلقى قبولا عاماً في التداول» ويحمل خصائص 
الأثمان من كونه مقياساللقيم ومستودعاللثروة» وبه الإبراء العام» وحيث 
ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ : أن صفة السندية فيها غير مقصودةء 
والواقع يشهد بذلك ويؤكده» كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا 
لجميع الأوراق النقدية» بل يجوز في عرف جهات الإإصدار أن يكون جزء 
من عملتها بدون غطاء. ون الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً» بل يجوز أن 
يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القوية» وأن الفضة ليست 
غطاءُ كلا آو جزئياً لأي عملة في العالمء کما اتضح أن مقومات الورقة 
النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية› 
فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفهاء وأن الخامات المحلية؛ 
كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات اللإإصدار 


)۱( [مجموع فتاوی شیخ الاٍسلام ابن تیمية](۲۹/ )۲٥۱‏ . 
(۲) [المدونة الكبرى] للاومام مالك (۳/ )١‏ توزیع / مكتبة دار الباز بمكة المكرمة. 


e‏ (۳) حكم الأيراق النقدية 


غطاء للعملات الورقية. 

وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو 
الأظهر دليلاء والأقرب إلى مقاصد الشريعة» وهو إحدى الروايات عن 
الأئمة مالك وأبى حنيفة وأحمد» قال ابو بکر : روی ذلك عن أحمد 
جماعة» كما هو اختيار بعض المحققين من آهل العلم ؛ كشيخ الإإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. 

وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن 
هة كبار العلماء تقرر بأکثریتها : أن الورف النقدي يعتبر نقد قائماً بذاته 
كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان» وأنه أجناس تتعدد 
بتعدد جهات الااصدار» بمعنی : آن الورق النقدي السعودي جنس › وأن 
الورق النقدي الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل 
بذاته» وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الأآتية : 


أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها» كما يجري الربا بنوعيه في النقدين 
الذهب والفضة وفى غيرهما من الأثمان كالفلوس» وهذايقتضى مايلى : 

( أ ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من اللإجناس النقدية الأخرى 

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً» سواء كان 
ذلك نسيئة أو يدا بيده فلا يجوز مثا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد 
غشر ربالا ستغوديا ورا 
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(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاًء إذا كان ذلك يدابید» 
فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي» ورقا كان أو فضة» أو 
أقل من ذلك أو أكثرء› وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو 
أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة 
بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدأ بيد ؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس 
بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة . 

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو 
كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا 
كانت مملوكة لأهل وجوبها. 

ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات . 

والله أعلم» وبال التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


هئه کار العلماء 
رئيس الدورة الثالثة 

متوفف 
عبدالرزاق عفیفی عبدالله بن حمید عبدالله خیاط 
لي وجهة نظر أخحرى في الأوراق النقدية متوقف 
آقدم بها بیاناً إن شاء الله 
عبدالمجيد حسن عبدالعزيز بن صالح عبدالعزیز بن باز 
إبراهيم محمد آل الشيخ سلیمان بن عبيد محمد الحركان 
عبدالله بن غدیان راشد بن خنین صالح بن غصون 

متوقف 

صالح بن لحيدان عبدالله بن منیع محمد بن جبیر 


موت 


)۳( 
وفی سبیل الله 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بیان المراد من قول الله تعالی 
اية مصارف الزكاة: # وف سيل آل 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده وبعد: 

فقد عرض على هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المنعقدة بمدينة 
الطائف فیما بین یوم ۱۳۹٤/۸/۵‏ ه ویوم ۱۳۹١/۸/۲۲‏ ه موضوع بیان 
المراد من قوله تعالى في آية مصارف الزكاة : # وف سيل آل4 . 

اا ی و پر 

فبناء على ما تقرر من إدراج بيان المراد من قوله تعالىٰ في آية مصارف 
الزكاة وف سيل اَ4 في جدول أعمال هيئة كبار العلماء لدورتها 
الخامسة هل هو خاص بالجهاد في سبيل الله أو عام في كل وجه من وجوه 
البر - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً مشتملاً على 
أقوال هل العلم في ذلك» مع ذكر مستند كل قول ومناقشته : 


)۱( شر هذا الببحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الثاني » ص ٦۰-۲۳‏ عام ٠۳۹۵‏ ه. 


وف سیل الله 


اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين المقصود من قوله تعالى في آية 
حصر أهل الزكاة # وف سيل سيل آله على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: إن المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله» وقد قال بهذا 
القول جمهور العلماء من المفشّرين والمحدثين والفقهاء. 

وفيما يلي نقل لبعض آقوالهم : 

قال ابن جرير الطبري: وأما قوله: # وف سيل أله فإنه يعني : 
وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال 
أعدائه» وذلك هو غزو الكفارء وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : حدّثنی يونس قال : أخبرنا ابن وهب»› قال: ابن زید 
في قوله : وف سیل آل 4 قال : الغازي في سبيل الله . حدثنا ابن 
وكيع قال : حدثنا أبي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : 
قال النبي يا : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليهاء 
ورجل اشتراها بماله» وفي سبیل الله وابن السبیل» أو رجل کان له جار 
تصق عليه فأهداها له»' اه 


وقال القرطبي : الثانية والعشرون: قوله تعالى  :‏ وف سيل ٍَ4 


(۱) [جامع البیان](٤۱/‏ ۳۲۰) تحقيق محمودشاكر . 
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هم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو 
فقراء» وهذا قول أكثر العلماء» وهو تحصيل مذهب مالك رحمه اش 


اه. 

وقال ابن العربى : (المسألة التاسعة عشرة) قوله : # وف سيل ٍَ4 
قال مالك : سبل الله كثيرة» ولكني لا أعلم خلافاًفي أن المراد بسبيل الله ها 
هنا: الخزو» ومن جملة سبيل الله» إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما 
فالا : إنه الحج» والذي يصح عندي من قولهما: أن الحح من جملة السبل 
مع الغزو؛ لأنه طريق بر فأعطي منه باسم السبيل» وهذا يحل عقد الباب» 
ويخرم قانون الشريعة» وينثر سلك النظر» وما جاء قط بإعطاء الزكاة في 
الحح اثر وقد قال علماؤنا: ويعطى منها الفقير بغير حلاف ؛ لأنه قد سمي 
في أول الأية» ويعطى الغنى عند مالك بوصف سبيل الله تعالى» ولو كان 
غنيا في بلده آو في موضعه الذي يأحذ به لا ياتفت إلى غير ذلك من قول 
الذي يؤثر عنه» قال النبى ية : «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: غاز فى 
سبیل اللّه) . ۰ ١‏ 

وقال بو حنيفة : لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيراً» وهذه زيادة على 
النص . وعنده أن الزيادة على النص نسخ ولا نسخ في القرآن إلا بقرآن مثله 
و بخبر متواتر› وقد بينا أنه فعل مثل هذا في الخمس في قوله: # وى 
لمر 4 فشر ط في قرابة رسول الله یاه الفقر» وحينئذ يعطون من 
اللخمس» وهذا كله ضعيف حسبما بيناه . 


.)٠۸١ /٩(]نآرقلا‌ماکحأل [الجامع‎ )۱( 


@ (۳) وفي سبل الله 


وقال محمد بن عبدالحكم : يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح» وما 
يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة؛ لأنه كله من سبيل 
ا ق ا ا و 
حثمة إطفاء للثائرة'. اه 

وقال الجصاص: قوله تعالی : # وف سيل آله روى ابن أبي لیلى 
غن عطية العوفي» عن أني سيد الخذري غن النبى 46 قال للا تخل 
الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله» أو ابن السبيل» آو رجل له جار مسكين 
تصدی ات له» واختلف الفقهاء فى ذلك : فقال قائلون: هي 
للمجاهدين الأغنياء منهم والفقراء» وهو قول الشافعي . 

وقال الشافعي : لا يعطى منها إلا الفقراء منهم ولا يعطى الأغنياء من 
المجاهدين فإن أعطوا ملكوها وأجزاً المعطي وإن لم يصرفه في سبيل الله ؛ 
لأن شرطها تملیکه» وقد حصل لمن هذه صفته فأجزاً» وقد روي أن عمر 
تصدَّق بفرس في سبيل الله فوجده باع بعد ذلك فأراد أن يشتريه فقال له 
رسول الله ية : «لا تعد في صدقتك» فلم يمنع نع النبي َة المحمول على 
الفرس من بيعها. . . إلى أن قال: 

وروي عن أبى يوسف فيمن أوصى بثلث ماله في سبيل الله آنه للفقراء 
الغزاة. 

فإن قيل : فقد أجاز النبي با لأغنياء الغزاة أخذ الصدقة بقوله: «لاتحل 


(۱) [أحکامالقرآن](۱/ ۰.۳۹۹ ۳۹۷)الطبعة الأولی» عا٣٣۳١٠ه.‏ 
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لغنی إلا فی سبيل الله» . 

قیل له : قد یکون الرجل غنیاً فی آهله وبلده بدار یسکنها وأثاث يتأثٹ به 
في بیته وخادم یخدمه وفرس يرکبه وله فضل مائتي درهم أو قیمتها - فلا 
السفر والسلاح والعدة إلى ما لم يكن محتاجاً إليه في حال إقامته فينفق 
الفضل عن آثاثه وما يحتاج إليه في مصره على السلاح والآلة e‏ 
فاحتاج إلى ذلك جاز أن يعطى من الصدقة وهو غني في هذا الوجه» فهذا 
معنى قوله ب : «الصدقة تحل للغازي الغنى» اه . 

وقال السيوطي في تفسير قوله تعالى: # وف سيل آله ): أخرج 
ابن بي حاتم عن مقاتل في قوله: # وف سيل آلو 4 قال: هم 
المجاهدون» وأخرج ابن آبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله: 
وف سيل أله قال : الغازي فى سبيل الله . اه" . 

وقال الخازن: # وف سيل أل يعني : وفي النفقة في سبيل الله 
وأراد به الغزاة فلهم سهم من مال الصدقات فيعطون إذا أرادوا الخروح إلى 
الغزو ما يستعينون به على أمر الجهاد من النفقة والكسوة والسلاح 


(۱) [أحكام القرآن](۳/ ٠٠١‏ ١١٠)المطبعة‏ البهيةء عام ١٤۳٠ه.‏ 
(۲) [الدرالمنثور](۳/ .)٠٠۲‏ 


ر ( (۳) وفي سبيل الله 


والخمر ل فظن ك وان كاو اا اه 

وقال الشوكاني في [تفسيره]: # وف سيل أله € هم الغزاة 
والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا 
أغنياء وهذا قول أكثر العلماء. اه" . 

وقال ابن حجر العسقلاني: وأما في سبيل الله فالأكثر على آنه يختص 


بالغازي غنياً كان أو فقيرا إلا أن أبا حنيفة قال : يختص بالغازي المحتاج . 
(T)‏ 
اه . 


وقال بدر الدين العيني : قوله : # وق سيل ألو وهو منقطع الغزاة 
عند أبي يوسف»› ومنقطع الحاج عند محمد» وفي [المبسوط] وف 
سيل آله : فقراء الخزاة عند أبي يوسف» وعند محمد فقراء الحاج . 


وقال ابن المنذر: وفي الإإشراف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: 
سبيل الله هو : الغازي غير الغني وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه الغازي 
دول الحاج وذکر ابن بطال : أنه قول أبى حنيفة ومالك والشافعى› ومثله 
النووي في [شرح المهذب]ء وقال صاحب [التوضيح]: وأما قول أبي 
حنيفة : لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجاً فهو خلاف ظاهر 
الكتاب والسنةء فأما الكتاب فقوله تعالى: # وف سيل الله 4 وأما 
السنة فروى عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
)١(‏ [لباب التأويل في معاني التنزیل](۳/ .)٩۲‏ 


(۲( [فتح القدیر](۲/ ۳۷۳) . 
)۳( [فتح الباري](۳/ )٥٩‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (اليجد الأول ) ) ٣‏ | ( 


أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي : «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة لعامل عليهاآو لغاز فى سبل الله أو غنى اشتراها بماله أو فقير تصق 
عليه فأهدى لغني أو غارم» . 

(قلت): ما أحسن الأدب سيما مع الأكابر» وأبو حنيفة لم يخالف 
الكتاب ولا السنة وإنما عمل بالسنة فيما ذهب إليه وهو قوله يي : «لا تحل 
الصدقة لغني». وقال: المراد من قوله: «لغاز في سبيل الله» هو الخغازي 
الغني بقوة البدن والقدرة على الكسب لا الغني بالنصاب الشرعي بدليل 
حدیث معاذ: وردها إلى فقرائهم . اه" . 

وقال بو الحسن المباركفوري : اختلفوا ذ في المراد من سبيل الله في آية 
لاف قادهال دوع امون قال الباجي : هو الخزو 
والجهاد قاله مالك وجمهور الفقهاء» وقال الخرقي: وسهم في سبيل الله 
هم الغزاة. قال ابن قدامة : هذا الصنف السابع من أهل الزكاة ولا خلاف 
في استحقاقهم ولا حلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله ؛ لأن سبيل الله عند 
الإطلاق هو الغزو. اه» ثم اختلف آهل هذا القول فقال الأكثر: أنهم 
یعطون ما ینفقون في غزوهم وإِن کانوا آغنياء . 

وقال أبو حنيفة وآبو يوسف: لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً 


قال الحافظ : أما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنياً كان أو 


.)٤٥ [عمدةالقاري](۹/‎ )۱( 


5 ( (۳) وفي سبيل الله 


فقيرا إلا أن أبا حنيفة قال: يختص بالغازي المحتاج - ثم ذكر الأقوال 
الأخرى في المراد بقوله تعالى: وف سیل لَه ثم قال : والقول 
الراجح عندي : هو ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد به الخزو والجهاد 
خاصة؛ لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع فهو في الغالب واقع على 
الجهاد حتى كأنه مقصور عليه. 

قال ابن العربي في [أحکام القرآن] قوله : # فف سيل ٍَ4 قال 
مالك: سبل الله كثيرة» ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ههنا 
الغزو؛ لحديث عطاء بن يسار الذي نحن في شرحه» وهو حديث صريح 
مفسّر لقوله في سبيل الله في الاية» فيجب حمله عليه» ولم ار عنه جواباً 
شافياً من أحد» وإليه ذهب ابن حزم» إذ قال : وآما سبيل الله فهو الجهاد 
بحق › ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد من طريق أبي داود'» 
وهو الذي رجحه ابن قدامة حيث قال: وهذا أصح؛ لأن سبيل الله عند 
الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد فإن كل ما فى القران من ذكر سبيل الله إنما 
ارده الجا إلا ال نيجه أن حم ما ها زل عل الت لن 
الظاهر إرادته به. انتهى» وهو الذي ا ي اا 
قال: والقول الأول هو الصحيح؛ لإجماع الجمهور عليه ورجحه أيضاً 
العلامة القنوجي اليوناني في [تفسيره] إذ قال: والأول أولى؛ لإجماع 
الجمهور عليه وبه فسر الشوكاني في [فتح القدير] ورجحه»ء واختاره أيضاً 
غيرهم من المفسّرين . اه. 


(۱) حدیث عطاء بن يسار : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة»الحديث وقد تقدم دذكره. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقال أبو سليمان الخطابی فى معرض تعليقه على حديث عطاء بن 
يسار : «لاتحل الصدقة لغني إلالخمسة) مانصه: 

قلت : فيه بيان آن للغازي وإن كان نيا أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في 
غزوه» وهو من سهم سبيل الله» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه» وقال أصحاب الرأي : لا يجوز أن يعطى للغازي من 
الصدقة إلا أن يكون منقطعا به . 

قلت : سهم السبيل غير سهم ابن السبيل» وقد فرق الله بينهما بالتسمية 
وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين 
المنسوق أحدهما على الآخر فقال: * وف سيل آله ون اسيل & 
والمنقطع به هو : ابن السبيل› فأما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهره 


في الكتاب› وقد جاء في هذا الحدیث ما بینه ووکد أمره فلا وجه للذهاب 
اھ 


قال ابن الأثير : وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق 
التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. وإذا أطلق 
فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور 
(۲( 
عليه . 


وقال البابرتي على عبارة [الهداية] : # وف سيل أله منقطع الغزاة 


(۱) [معالم السنن](۲/ .)۲۳١ ۲۳٤‏ 
(۲) [النهاية في غريب الحدیث](۲/ .)٠٤١‏ 


e‏ (۳) وفي سيل الله 


عند أبي يوسف رحمه الله : وقوله: منقطع الخزاةء أي : فقراء الغزاة. . 
ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا؛ لأن المصرف هو للفقراء؛ لقوله َة : 
«خذها من آغنيائهم وردها في فقرائهم . 

وقال الشافعى : يجوز؛ لقوله َة : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) 
من جملتهم الغزاة في سبل الله وتأویله الغني بقوة البدن» ومعناه: أن 
المستغني بكسبه لقوة بدنه لا يحل له طلب الصدقة إلا إذا كان غازياً فيحل له 
لاشتغاله بالجهاد عن الكسب. اه . 

وفي [الفتاوى الهندية] ما نصه: ومنها: في سبيل اللّه» وهم : منقطعو 
الغزاة الفقراء منهم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» وعند محمد رحمه الله 
تعالى : منقطعو الحاج الفقراء منهم» هكذا في [التبيين]ء والصحيح : قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى» كذا في [المضمرات] "' اه. 

وقال أبو البركات أحمد دردير في [شرحه]: وأشار للسابع بقوله: 
ومجاهد» أي : المتلبس به إن كان ممن يجب عليه ؛ لكونه حرأمسلماًذكراً 
بالغاً قادراً» ولابد أن یون غير هاشمي» ويدخل فيه المرابط والته كسيف 
ورمح تشتری منها ولو کان المجاهد غنیاً حین غزوه کجاسوس يرسل 
للاطلاع على عورات العدو يعلمنا بها فيعطى ولو كافرأًء ولا تصرف الزكاة 
في سور حول البلد؛ لتحفظ به من الكفار» ولا في عمل مركب يقاتل فيها 


.)۱۸ ء٠۷‎ /۲(] [العناية على الهداية]هامش على [فتح القدير‎ )١( 
.)۱۸۸/١(]ةيدنهلا [الفتاوي‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


لدو ا 

وقال المواق ومجاهد: والته ولو غنياً. ابن عرفة : من الثمانية اللأصناف 
التي تصرف الزكاة فيها سبيل الله . أبو عمرو: ذلك الجهاد والرباط . 
اللخمي : ويعطى الغازي الفقير حيث غزوه الغني ببلده ويعطى الغزا 
المقيمون في نحر العدو وإِن كانوا آغنياء حيث غزوهم . 

واختلف إذا كان غنياً بالموضع الذي هو به : فقيل : يعطى لحديث : «لا 
تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : لغاز. . ٠.‏ الحديث؛ ولأن أخذه فى معنى 
المعاوضة والأجرة إذا كان آوقف نفسه لذلك» ولأن في إعطائه ضرباً من 
الاستئلاف لمشقة مايكلفون من بذل النفوس . اه . 


وقال الإمام الشافعي : ويعطى من سهم سبيل الله جل وعز من غزا من 
جيران الصدقة فقيراً كان أو غنياًء ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى 

(۳) 

الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين a‏ 
وقال النووي على [المهذب]: قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم 
في سبيل الله وهم : الخزاة إذا نشطوا غزواء وأما من كان مرتباً في ديوان 
السلطان من جيوش المسلمين فإنهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة؛ 
لأنهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء . قال النووي : ومذهبنا: ان 
سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق 


(1) [الشرح الكبير]هامش على [حاشية الدسوقي](١/ .)٤٠١‏ 


. [التاج واللوكليل لمختصر خليل]هامش على [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل](۲/ إ0(‎ (Y( 
.)٠١ [الأم]لاومام الشافعي(۲/‎ )۳( 


7( (۳) وفي سبیل الله 


لهم في الديوان» بل يخزون متطوعين» وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما 
الاه 

وقال النووي أيضاً في معرض الاحتجاج بما عليه المذهب الشافعي من 
أن سهم سبيل الله يصرف إلى الغزاة: واحتج أصحابنا بأن المفهوم في 
الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالى هو : الخزو» وأكثر ما جاء 
في القرآن كذلك» واحتج اللأصحاب أيضاً بحديث أبي سعيد السابق في 
فصل الخارمين" : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» فذكر منهم الخارم» 
وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الخزاة الذين نعطيهم من سهم 
شيل اله تعالي. اه" . 

وقال ابن قدامة: السابع: في سبيل الله» وهم : الغزاة الذين لا ديوان 
لهم» ولا يعطى منها في الحج. اه. وقال في [حاشية المقنع] على قوله : 
E O SE la o a 2 i‏ 

في انهم الخزاة؛ لأن سبيل الله عند الاإطلاق هو الغزوء قال الله تعالی : 
3 ولوا يی سيل أله 4 وقال: و اہ عیب ااِیے بقاوک فی 
سل RE E‏ 
الذين لا ديوان لهم› وإنما يتطوعون بالغزو إذانشطواء وهم الذين لا ديوان 
لهم» آي : لا حق لهم في الديوان؛ لآن من له رزق راتب فهو مستغن به 


. ىلوألا‌ةعبطلا)١١ [المجموع]/‎ )١( 
.)۲٤۹/۱(]هتیشاحو‌عومجملا[‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم . . . إلى أن قال : قوله: (ولا يعطى منها 
في الحج) في رواية اختارها في [المغني] وصححها في [الشرح] وقاله 
أكثر العلماء» منهم : مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر؛ لأن سبيل الله تعالى حيث أطلق ينصرف إلى الجهاد غالباًء والزكاة 
لا تصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير» أو من يحتاجه المسلمون كالعاملء 
والحج لا نفع فيه للمسلمين» ولا حاجة بهم إليه» والفقير لا فرض في ذمته 
فيسقطه» وإن أراد به التطوع فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة أو صرفها 
في مصالح المسلمين أولى. اه . 

وقال المرداوي في أثناء الكلام على أصناف أهل الزكاة: قوله السابع : 
# وف سيل ٍّ4 وهم : الغزاة الذين لا ديوان لهم فلهم الأخذ منها 
بلا نزاع» لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة» كما تقدم في 
المكاتب والغاره"". تنبيه : ظاهر قوله : (وهم الذين لا ديوان لهم) آنه لو 
کان یأخذ من الدیوان لا یعطیٰ منها وهو صحیح» لکن بشرط أن یکون فيه 
ما یکفیه » فان لم یکن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه . قاله في [الرعاية] 
وغيرها. 

EET‏ قال: قوله: (لا يعطى منها في الحح) هذا إحدى 
الروايتين. اختاره المصنف والشارح» وقالا: هي أصح»› وجزم به في 
[الوجيز] اه . 


(۱) [المقنع وحاشیته](۱/ .)۳٤۹‏ 
(۲) أي : من[الإنصاف]للمرداوي . 
(۳) [الإنصاف](۳/ .)۲٣٣‏ 


حدّثنا ابن السليم» حدثنا ابن الأعرابي» حدَثنا أبو داود» وحدثنا الحسن بن 
علي» حدَثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله َة : «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة : لغاز في سسبیل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها 
بماله» أو لرجل کان له جار مسكين فتصْدّق على المسكين فأهداها 
المسكين للغنى» . 

وقد روي هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم ونقص بعضهم مما 
دکر فيه معمر › وزيادة العدل لا يحل تركها. 
عن ابن عباس أن يعطى منها في الحح . قلنا: نعم» وكل فعل خير فهو من 
سبیل الله تعالی» إلا أنه لا حلاف فی آنه تعالی لم یرد کل وجه من وجوه البر 
في قسمة الصدقات› فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص› وهو الذي 
ناوا ال الف اه 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 


١‏ - أن سبيل الله إذا أطلق فى عرف الشرع فهو في الخالب واقع على 
الجهاد حتى كأنه مقصور عليه؛ لأن كل ما فى القران من ذكر سبيل الله إنما 
أريد به الجهاد إلا اليسير› فیجب آن يحمل قوله تعالی : # وف سيل 


سر سے 


. المنيرية‎ ةعبطملا)٠١١‎ /١(]ىلحملا[‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


أل عليه ؛ لأن الظاهر إرادته قال تعالی : # ولوا فی سیل اله & 
زقال ای ا ا ا 


1 


س ا سے ص 
ژوم ب 0 


بين مَرصوص ل 
۲ ن حديث عطاء بن يسار : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز 


E EY‏ : و 


ل 
ذلك : ما ذكره الطبري في [تفسيره] قال : حدثني يونس قال: أخبرنا ابن 
وهب قال : قال ابن زيد في قوله: # وق سيل أله قال الغازي في 
سبیل الله . وما ذكره السيوطي في تفسيره [الدر المنثور] قال : أخرج ابن أبي 
ES‏ وف سیل آل قال : : هم: : المجاهدون. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله : # و سيل 
آله قال : الغازي في سبيل الله . 

القول الثاني: أن المراد بسبيل الله : الغزاة والحجاج والعمارء وقد قال 
بهذاالقول مجموعة من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء. 


وفيما يلي بعض من آقوالهم : 

قال ابن كثير: وآما في سبيل اله فمنهم: الغزاة الذين لا حق لهم في 
الديوان» وعند الاإمام أحمد والحسن ا والحج من سبیل الله ؛ 
ا 


.)۳١١/۲(]میظعلا‌نارقلاریسفت[‎ )۱( 


e)‏ (۳) وفي سبيل الله 


وقال الخازن في تفسیر قوله تعالی : # َف سيل أله وقال قوم : 
يجوز أن يُصرف سهم سبيل الله إلى الحج يروى ذلك عن ابن عباس وهو 
قول الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. اهأ" . 

وقال الشوكاني في تفسیر قوله تعالى : # وف سييلي لله : وقال ابن 
من سبیل الله . اه" . 

وقال القرطبي : الثاني والعشرون: قوله تعالى : # وف سيل أ 
وهم الغراة وموصح الرياط . اف أن قال : وقال ابن عمر . الحجاج 
والعمار. ويؤثر عن أحمد وإسحاق رحمهما الله آنهما قالا: سبيل الله 
الحح. وفي البخاري: ويذكر عن آبي لاس: حملا النبي ييو على إبل 
الصدقة للحح. ويذكر عن ابن عباس: ويعتق من (زكاة) ماله ويعطى في 
الخياش» حدثنا أبو غسان مالك بن يحيىٰ» حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا 
مهدي بن ميمون عن محمد بن ابي يعقوب عن عبدالرحمن بن ابي نعم 
ويکنیٰ أبا الحكم قال : كنت جالساً مع عبدالله بن عمر فأتته امر اة فقالت له : 
يا با عبدالرحمن»› إن زوجي آوصی بماله في سبيل الله قال ابن عمر : فهو 
کما قال فی سبیل الله» فقلت : ما زدتها فیما سألت عنه إلا غماً» قال: فما 
تأمرني يا ابن أبي نعّْم» آمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون 


. )۹۲ [لباب التأويل في معاني التنزیل](۳/‎ )١( 
.)۳۷۳ [فتح‌القدیر](۲/‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


فيعتدون فى الأرض ويقطعون السبيل؟ قال: قلت : فما تأمرها؟ قال : 
آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك وفد 
الجن اولك و فد الرخمن» اولك وقد الخ لصوا كرف 
الشيطان. ثلاثاً يقولها. قلت : يا أبا عبدالرحمن» وما وفد الشيطان؟ قال : 
قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون إليهم الحديث ويسعون في 
المسلمين بالكذب فيجازون الجوائز ويعطون عليه العطايا. اه . 


وقال الجصاص : وإن أعطى حاجا منقطعا به أجزاً أيضاًء» وقد روي عن 
ابن عمر : أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله» فقال ابن عمر : إن الحج في 
سبيل الله فاجعله فيه» وقال محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل 
أوصى بثلث ماله في سبيل الله أنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع بهء 
وهذا یدل على أن قوله تعالی : # وق سیل آله قد أرید به عند محمد 
الحاج المنقطع به» وقد روي عن النبي يي أنه قال: «الحج والعمرة من 
سبیل الله اھ" 

وقال البخاري: باب قوله تعالى: # وف الرقاب والقَدرمينَ وف 
سيل أَلَهٍ 4 ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله 
ويعطي في الحج . وقال الحسن : إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في 
المجاهدين والذي لم يحح» ثم تلا: # # إِلَّما ألصَدَقَّت لِلَمَمَراء4 الآية 
في آيهما أعطيت أجزأت . وقال النبي ويا : «إن خالداً احتبس أدراعه في 


.)۱۸١ [الجامع لأحكام القرآن](۸/‎ )١( 
. المطبعة البهية‎ )٠٠١١ /١(]نآرقلا [آحكام‎ )۲( 


D‏ ( (۳) وفي سبل الله 


سبيل الله» ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي ية على إبل الصدقة 
(۱( 


وقال المجد تحت باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل: وعن ابن 
لاس الخزاعي قال : (حملنا النبي َة على إبل من الصدقة إلى الحج) روا 
أحمد» وذكره البخاري تعليقاً. وعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا 
في سبل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى» فأتت النبي 
اة فذكرت له» فأمره أن يعطيهاء وقال رسول الله يا : «الحج والعمرة في 


سبیل اللّه» رواه أحمد. 


وعن يوسف بن عبدالله بن سلام عن جدته آم معقل قالت: لما حج 
رسول الله ية حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله آبو معقل في سبيل الله 
وأصابنا مرض وهلك آبو معقل وخرج النبي ييه فلما فرغ من حجته جئته 
فقال: «يا ام معقل» ما منعك آن تخرجي؟) قلت : لقد تهبانا فهلك 
أبومعقل» وكان لنا جمل هو الذي نحج عليهء فأوصی به بو معقل في 
سبیل الله قال : «فهلا خر جت عليه» فإن الحج من سبیل الله» رواه بو داود. 

قال الشوكاني : حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه . وحديث أم معقل 
أخرجه بنحو الرواية الأولى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» وفي 
إسناده رجل مجهول» وفي إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي 
الكوفي» وقد تكلم فيه غير واحد» وقد اختلف على أبي بكر بن 


.)٠٠٤/۲(]يراخبلاحیحص[‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) @ 


عبدالرحمن فيه» فروي عنه عن رسول مروان الذي آرسله إلى أم معقل 
عنها» وروي عنه عن آم معقل بغير واسطة» وروی عنه عن ابي معقل» 
والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه 
ا 


قوله : (ابن للاس) هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة بلفظ (ابن) والذي 
في البخاري (أبي لاس) وكذا في [التقريب] من ترجمة عبدالله بن عنمة» 
ولاس؛ بسين مهملة خزاعي» اختلف في اسمه فقيل : زياد» وقيل 
عبدالله بن عنمة - بمهملة ونون مفتوحتين -» وقيل غير ذلك» له صحبة 
وحديثان هذا أحدهماء وقد وصله مع أحمد: ابن خزيمة» والحاكم 
وغيرهما من طريقه» قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق ؛ ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . 


وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله» وأن من جعل 
شيئاً من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين› 
وإذا كان شيئاً مركوباً جاز حمل الحاج والمعتمر عليه وتدل أيضاً على أنه 
يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدین الحج 


والعمرة. اھ 


وقال المبا ركفوري في معرض كلامه عن المراد بقوله تعالى : # ول 
سیل أله وقیل : المراد منه: منقطع الحاج› وبه قال محمد» وروي 


ر 


.ه١۳۷١-ةيناثلا‎ ةعبطلا)۱۸١‎ 1۸١ /٤(]راطوألا‌لين[‎ )1( 


€ (۳) وفي سبيل الله 


عن أحمد وإسحاق : أن الحج أيضاً من سبيل الله يعني : أن الحج من جملة 
السبل مع الغزو؛ لأنه طريق بر إلى أن قال: 

قلت : واحتح للقول الثاني بما روی آبو داود عن ابن عباس : أن امر اة 
قالت لزوجها: احججني مع رسول الله ية على جملك فلان» قال: (ذاك 
حبيس في سبيل الله) الحديث» وفيه أن رسول الله اة قال : «آما إنك لو 
أحججتها عليه کان في سبل الله»» وبما روي عن أم معقل الأسدية: أن 
زوجها جعل بكرأ في سبيل الله وأنها أرادت الحج. . الحديث» وفيه: فأمر 
رسول الله ية أن يعطيها البكر» وقال رسول الله اة : «الحج من سبيل الله) 
أخرجه أحمد وغيره» وبما روي عن آبي لاس قال : (حملنا النبي ية على 
إبل من الصدقة للحج) ذكره البخاري تعليقاً بصفة التمريض» ووصله 
أحمد وابن خزيمة والحاكم» وقال الشوكاني : حديث أم معقل» وحدیث 
أبي لاس يدلان على أن الحج من سبيل الله » وأن من جعل شيئاً من ماله في 
سبیل الله جاز له صرفه فی تجهیز الحجاح» وإِذا کان شیئاً مر کوباً جاز حمل 
الحاح عليه» ویدلان أيضاعلى آنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من 
الزكاة على قاصدين الحج . انتهى» وبما روى أبو عبيد في [الأموال] عن 
أبي معاوية» وابن أبي شيبة في [مصنفه] عن أبي جعفر كلاهما عن الأعمش 
عن حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس : آنه کان لا یری بأساً 
أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن يعتق منه الرقبة» وبما روي 
عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهماً في سبيل الله» فقيل 
له: أتجعل في الحج؟ فقال: (أما إنه من سبل الله) أخرجه آبو عبيد بإسناد 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


(۱) 


وقال الكاساني في معرض كلامه عن المراد من قوله تعالى: # ول 
سيل ألو : وقال محمد: المراد منه : الحاج المنقطع؛ لما روي أن رجلا 
جعل بعیراً له في سبیل الله» فأمر النبي ييا أن يحمل عليه الحجاج . ir‏ 

وقال بو الفرج ابن قدامة في معرض كلامه عن المراد بقوله تعالى : 
# وف سيل أله : وروي عنه أن الفقير يعطى قدر ما يحح به الفرض 
أو يستعين به فيه» يروى إعطاء الزكاة في الحج عن ابن عباس وعن ابن 
ناقة له في سبيل الله » فأرادت امرأته الحج» فقال لها النبي بيا : «اركبيهاء 
فإن الحج من سبيل الله» اه" . 

وقال البهوتي : والحح من السبيل أيضاًء» روي عن ابن عباس وابن 
عمر» لما روی أبو داود: أن رجلا جعل ناقته فی سبیل الله فأرادت امرأته 
الحج» فقال لها النبي ية : «اركبيهاء فإن الحج من سبيل الله» فيأًخذ إن كان 
فقيرأ من الزكاة ما يودي به فرض حج أو فرض عمرة أو يستعين به فيه أي : 
في فرض الحج والعمرة؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض» وآما التطوع فله 
عله مندوحة» وذكر القاضي جوازه في النفل كالفرض› وهو ظاهر کلام 
أخمك والخرقى › ر صححه بعضصهم ؟ لن کڈ من سبیل الله › والفقير 


.)١١١ [المرآةعلى المشكاة](۳/‎ )١( 
. [بدائع الصنائع](۲/ ٥٤)الطبعة الأولى‎ )۲( 
.)۷٠١١/۲(]ریبکلاحرشلا[‎ )۳( 


۸( (۳) وفي سبيل الله 


لا فرض عليه فهو منه کالتطوع . اه" . 


وقال النووي ناسباً القول بكون الحح من سبيل الله إلى الإمام أحمد 
ما نصه: وقال أحمد رحمه الله تعالى في صح الروایتين عنه : يجوز صرفه 
إلى مريد الحج» وروي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

واستدل له بحديث آم معقل الصحابية رضي الله عنها قالت : لما حج 
رسول الله َة حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله 
وأصابنا مرض فهلك آبو معقل» وخرج النبي ية فلما فرغ من حجه جئته 
فقال: «يا أم معقل» ما منعك أن تخرجي معنا؟» قالت : قلت : لقد تهيأناء 
فهلك أبومعقل» وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل 
فی سبیل الله . قال : «فهلا خرجت علیه› فإن الحج في سبيل اللّه» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : راد رسول الله ية الحج» فقالت 
امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله بء فقال : ما عندي ما أحججك 
عليه» فقالت : أحججنى على جملك فلان» قال: ذلك حبیس فی سبیل 
لله عز وجل» فأتى رسول اله بل فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام 
ور حمة الله إنها سألتني الحح معك› قالت : أحججني مع رسول الله يا 
فقلت : ما عندي ما أحججك عليه» فقالت : أحججنى على جملك فلان» 
فقلت : ذلك حبیس فى سبيل الله» فقال : «أما إنك لو أحججتها عليه كان 
في سبیل اللّه) 7ال : وإنها ار أن أسألك ما يعدل حجة معك» قال 


)۱( [كشاف القناع عن متن الاإفناع] (۲/ 0(. 
(۲( الزيادة من[المجموع](٠/‏ ۹) تحقیق وتکمیل/ محمد نجيب المطيعي (الناشر) . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


رسول الله ل : «آقرئها السلام ورحمة الله تعالى وبركاته» وأخبرها أنها 
تعدل حجة» يعني : عمرة في رمضان» رواهما آبو داود في [سننه] في 
أواخر كتاب الحج في باب العمرة» والثاني : إسناده صحيح» وأما الأول : 
حديث أم معقل فهو من رواية محمد بن إسحاق وقال فيه: (عن) وهو 
مدلس» والمدلس إذا قال : (عن) لا یحتج به بالاتفاق . اه" . 

واستدل أصحاب هذا الرأي بما استدل به أصحاب القول الأول بالنسبة 
لاإرادة الغزاة من كلمة (في سبيل اللّه) . 

وآما بالنسبة لدخول الحجاج والعمار في ذلك فقد استدلوا عليه بما 
روی آبو داود عن ابن عباس : أن امرأة قالت لزوجها: أحججني مع رسول 
الله اة على جملك الفلانى» قال : ذاك حبيس فى سبيل الله . . الحديث› 
وفيه أن رسول الله يا قال : «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»» 
وبما روي عن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكراً في سبيل الله وأنها 
أرادت الحج. . وفيه : فأمر رسول الله ب أن يعطيها البكر وقال: «الحج 
من سبيل الله أخر جه أحمد وغيره» وبما روي عن أبي لاس قال: (حملنا 
النبي ية على إبل من الصدقة للحج) ذكره البخاري تعليقاً» ووصله أحمد 
وابن خزيمة والحاكم» وبما روى آبو عبيد في [الأموال] عن أبي معاوية 
وابن أبي شيبة في [مصنفه] عن أبي جعفر كلاهما عن الأعمش عن 
حسان بن أب الآشرس عن مجاهد عن ابن عباس : أنه کان لا يرى بأساً أن 
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وبما روي عن ابن عمر آنه سئل عن 


(1) [المجموع](/ ١۲٠۲‏ ١٠۲)المطبعة‏ المنيرية. 


@ (۳) وفي سبیل الله 


امرأة أوصت بثلاثين درهماً في سبيل اللّه» فقيل له: أتجعل في الحج؟ 
فقال : (آما إنه من سبیل الله) خر جه أبو عبید بإسناد صحيح عنه . 

وقال القرطبي في [تفسيره]: خر ج أبو محمد عبدالغني الحافظ» حد ا 
هارون» اخبرنا مهدي بن ميمول عن محمد بن ابي يعقوب عن 
عبدالله بن عمر › فاته امر اة فقالت له : يا با عبدالرحمن» إن زوجى أوصى 
زدتها فیما سألت عنه إلا غماًء قال : (فما تأمرني يا ابن ابي نعّْم؟! آمرها ان 
تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيعتدون في الأرض ويقطعون 
إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك وفد الرحمن»› رلك ود ال خا 
أولئك وفد الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان» ثلاث يقولها. 

وقد جيب بما يلي : 


بأن المتبادر إلى الأفهام من كلمة # وف سيل أله في آية 
المصارف: هو : الغزو. 

وقال المباركفوري : وأما الأحاديث التي استدل بها أهل القول الثاني 
فقد آجيب عنها بو جهين : 


الأول: الكلام فيها إسناداء فإن حديث ابن عباس في إسناده عامر بن 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) ) ۳ ( 


عبدالواحد اللأحول» وقد تكلم فيه أحمد والنسائي» وقال الحافظ: 
صدوق يخطئ» وقد روى الشيخان عن ابن عباس نحو هذه القصة» وليس 
عندهما آنه جعل جمله حبیساً فی سبیل الله ولا أن رسول الله َه قال : «لو 
أحججتها عليه کان في سبیل الله»» وأما حديث أم معقل فيه اضطراب كثير 
واختلاف شديد في سنده ومتنه حتى تعذر الجمع والترجيح مع ما في بعض 
طرقه من راو ضعيف ومجهول ومدلس قد عنعن» وهذا مما يوجب 
الر فع نه وا دك م ب ےط نالحد ق ا 
الإمام أحمد] وفي السنن» مع حديث E‏ ا داود 
وابن بي شيبة» ومع قصة أم طليق عند ابن السكن وابن منده والدولابيء 
وقد حمل ذلك بعضهم على وقائع متعددة ولا يخفى بعده» وأما حديث 
أبي لاس» فقال الحافظ في [الفتح]: رجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق؛ ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. اه. 

ويشير بذلك ما حکي عنه آنه قال: إن ثبت حدیث ابن لاس قلت 
بذلك» قال الحافظ : وتعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا فقراء وحملوا عليها 
خحاصة ولم يتملكوها. انتهى . 

وآما آثر ابن عباس فهو أيضا مضطرب صرح به أحمدء كما في [الفتح] 
وقد بين اضطرابه الحافظ ؛ ولذلك كف أحمد عن القول بالإعتاق من الزكاة 
تورعاً» وقيل: بل رجع عن هذاالقول. 

والثاني : أنه لا ينكر ن الحج من سبيل الله» بل كل فعل خير من سبل 
الله» لكن لا يلزم من هذا أن يكون السبيل المذكور في هذه الأحاديث هو 


) ۳ ( (۳) وفي سبيل الله 
المذكور في الأية» فإن المراد في هذه الأحاديث المعنى الأعم» وفي الأية 
نوع خاص منه وهو الغزو والجهاد؛ لحديث أبي سعيد وإلا فجميع 
اللأصناف من سبيل الله بذلك المعنى . 

قال ابن حزم : فن قل : قد روي عن رسول الله ئة آن الحج من سبيل 
الله » وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج قلنا: نعم» وكل فعل خير 
فهو من سبیل الله تعالی » إلا آنه لا حلاف في آنه تعالی لم یرد کل وجه من 
وجوه البر في قسمة الصدقات» فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص»› 
وهي الذي ذکرنا. انتهی . 

وقال ابن قدامة: هذا - أي : عدم صرف الزكاة في الحج - أصح؛ لأن 
الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين : محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي 
الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم وابن السبيل» أو من يحتاج إليه المسلمون 
كالعامل والخازي والمؤلف والغارم للإصلاح ذات البين» والحج من الفقير 
لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضاً إليه؛ لأن الفقير 
لافرض عليه فيسقط ولا مصلحة له في إيجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه 
الله منها وخفف عنه ایجابهاء› الک( :خد ادال ف ل 
لله) فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله والمراد بالاية غيره لما ذكرنا. 
انتھی . 

وقال ابن الهمام متعقباً على الاستدلال المذكور: ثم فيه نظر؛ لأن 
المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور فى الاية؟ والمذكور فى الحديث 
لا يلزم كونه إياه لجواز أنه أراد الأمر الأعم وليس ذلك المراد في الآيةء بل 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


نوع ممخصوص» وإلا فكل الأصناف في سبيل الله بذلك المعنى . انتهى . 
وقال صاحب تفسير [المنار] بعد الكلام في سند حديث آم معقل ما 
لفظه : وقول من جهة المعنى : أولاً: إن جعل أبي معقل جمله في سبيل 
لله أو وصيته به صدقة تطوع وهي لا يشترط فيها أن تصرف في هذه 
الأصناف التي قصرتها عليها الأية . وثانياً: إن حح امرأته عليه ليس تمليكاً 
لها يخرج الجمل عن بقائه على ما أوصى به أبو معقل ويقال: مثل هذا في 
حديث أبي لاس. وثالثاً: أن الحج من سبيل الله بالمعنى العام للفظ 


والراجح المختار : أنه غير مراد فى الية . انتهى”''. 


وقال آبو الفرج ابن قدامة: ولأن الزكاة إنما تصرف لأحد رجلين: 
محتاج إليها؛ كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم» 
أو من يحتاج إليه المسلمون؛ كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح 
ذات البين» والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه» ولا 
حاجة به أيضا؛ لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه» ولا مصلحة له في إيجابه 
عله ر ا درت عا وف عه اما ور فر ها 
القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو صرفه في مصالح المسلمين 
E)‏ 
القول الثالث: آن المراد بذلك: جميع وجوه البر؛ لأن اللفظ عام فلا يجوز 
قصره على بعض آفراده إلا بدلیل صحیح › ولا دليل على ذلك» ولقد قال 


(1) [المراةعلی المشکاة])(۳/ ۱۷١۱ء .)۱١۸‏ 
(۲) [الشرحالكبير)(۲/ ١٠۷)(الطبعة‏ المشتركة مع المغني). 


@ (۳) وفي سبيل الله 


بهذا القول مجموعة من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء . 

وفيما يلي بعض من آقوالهم : 

قال الفخر الرازي: إن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: * وف سيل 
برجب اردان ۵ا -ثم قال : فلهذا المعنى نقل القفال في 
[تفسيره] عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع 
وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء اللحصون وعمارة المساجد؛ 5 
قوله : # وق سيل لَه عام في الكل . اه" . 

وقال الخازن في [تفسيره]: وقال بعضهم : إن اللفظ عام فلا يجوز 
قصره على الغزاة فقط ؛ ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى 
جميع وجوه الخير من تكفين الموتىء اة الج ر والخضون وغمارة 
المساجد» وغير ذلك» قال؛ لأن 8 # وف سیل آل ) عام في 
الكل فلا يختص بصنف دون غيره. اه" 

وقال محمد جمال الدين القاسمي : ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد 
بقوله: # وف س سيل أله فيصرف على المتطوعة في الجهادء 
ويشترى لهم الكراع والسلا قال الرازي: لا يوجب قوله: # وف 
سيل أل 4 القصر على الغزاةء ولذا نقل القفال في [تفسيره] عن بعض 
الفقهاء جواز صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى› 


(۱) [تفسیرالرازي](۹١۱۱۳/۱).‏ 
(۲) [لباب التأويل في معاني التنزیل](۳/ ۹۲) . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


وبناء الحصون» وعمارة المساجد؛ لأن قوله: # وف سيل سيل ألَهٍِ ‏ عام 
في الكل . انتهى . 

ولذا ذهب الحسن وأحمد وإسحاق إلى أن الحج من سبيل الله فيصرف 
للحجاج منه. 

قال في [الإقناع] وشرحه: والحح من سبيل الله نصاً» وروي عن ابن 
عباس وابن عمر؛ لما روی أبو داود: أن رجلا جعل ناقةٌ في سبيل الله 
فأرادت امرأته الحح» فقال لها النبي ب : «اركبيهاء فإن الحج من سبيل 
الله» فيأخذ إن كان فقيراً من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة أو يستعين 
به فيه وکذا في نافلتهما؛ لأآن کلا من سبیل الله . انتهی . 

قال ابن الأثير : وسبيل الله عام» يقع على كل عمل خالص سلك به 
طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات » وإذا 
أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه 


قوراف اني 

وقال في [التاج]: کل سبيل آريد به الله عز وجل - وهو ب - داخل في 
سا ل 

وقال أحمد مصطفى المراغي : في [تفسیره] قوله تعالی : # وی 
سیل آلو : 


وسبيل الله : هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته» والمراد به: 


. مطبعة الحلبي‎ )۳٠۸١ [محاسن‌التأويل](۸/‎ )١( 


@ (۳) وفې سبيل الله 


الغزاة» والمرابطون للجهاد» وروي عن الإمام أحمد آنه جعل الحج من 
سبيل الله» ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى» وبناء 
الجسور والحصون» وعمارة المساجد ونحو ذلك . 

والحق: أن المراد بسبيل الله : مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر 
الدين والدولة دون الأفراد؛ كتأمين طرق الحج» وتوفير الماء والغذاء 
وأسباب الصحة للحجاج» وإن لم يوجد مصرف أخر» وليس منها حج 
الأفراد؛ لأنه واجب على المستطيع فحسب. اه" . 

وقال الألوسي : وف سیل ٍَ4 : أريد بذلك عند بي يوسف: 
منقطعو الغزاة» وعند محمد: منقطعو الحجيح› وقيل : المراد: طلبة 
العلم» واقتصر عليه في [الفتاوى الظهيرية] وفسره في [البدائع] بجميع 
القرب» فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الخير"". اه. 

وقال السيد رشيد رضا فى تفسيره : [المنار] بعد استعراضه الأقوال التي 
لت ف المرادقرل تال« وز كلا 6 ما سه والفن أن 
سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون 
الأفراد وأن حح الأفراد ليس منها؛ لأنه واجب على المستطيع دون غيره» 
وهو من الفرائض العينية بشرطه؛ كالصلاة والصيام لا من المصالح الدينية 
الدولية . . ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منهاء فيجوز الصرف من 
هذا السهم على تأمين طرق الحح وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة 


)۱( [تفسيرالمراغي](١٠٠/ ٤١‏ ۷) مطبعة الحلي . 
(۲) [روح المعاني](١٠/‏ ١١٠)المطبعة‏ المنيرية. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وقال أيضاً: # وف سيل أله وهو يشمل سائر المصالح الشرعية 
العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب 
بشراء السلاح وأغذية الجند وآدوات النقل وتجهيز الغزاة. . . إلى أن قال: 
ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا: إعداد الدعاة إلى اللإسلام 
وإرسالهم إلى بلاد الكقار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي . 
ا 

وقال سيد قطب رحمه الله : # وف سيل أله € وذلك باب واسع 
يشمل كل مصلحة للجماعة تحقق كلمة الله وفي أولها: إعداد العدة 
للجهاد» وتجهيز المتطوعين»ء وتدريبهم» وبعث البعوث للدعوة إلى 
اللإسلام» وبيان أحكامه وشرائعه للناس أجمعين» وتأسيس المدارس 
والجامعات التي تربي الناشئة تربية إسلامية صحيحة» فلا نكلهم إلى 
مدارس الدولة تعلمهم كل شيء إلا الإسلام» ولا مدارس المبشرين تعتدي 
على طفولتهم وحداثتهم وهم لا یملکون رد العدوان. اه" . 

وقال الحسين السيافي في معرض كلامه على قول زيد رحمه الله : 
لا يعطى من الزكاة في كفن ميت» ولا بناء مسجد» ولا تعتق منها رقبة . 

قال : وذهب من أجاز ذلك إلى الاستدلال بدخولهما في صنف سبيل 
(۱) [تفسیرالمنار](۱۰/ .)٥۸٥‏ 


(۲) المرجع السابق(٠٠/ .)٥۸۷‏ 
(۳) [في ظلال‌القرآن](۱۰/ ۸۲). 


3 ( (۳) وفي سبيل الله 


الله إذ هو طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله في فرد من مدلولاته 
وهو الجهاد؛ لكثرة عروضه في آول الإإسلام كما في نظائره لكن لا إلى حد 
الحقيقة المعرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع آنواع القرب 
على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة إلا ما خحصه الدليل› 
وهو ظاهر عبارة البحر في قوله: قلنا : ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه 
الدليل . اه . 

وقال صديق حسن خان : أما سبيل اله فالمراد هنا الطريق إليه عز وجل 
والجهاد» وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل لكن لا دليل على 
اختصاص هذا السهم به» بل يصح صرف ذلك في کل ماکان طریقاً لی الله 
عز وجل» هذا معنى الاأية لغة» والواجب الوقوف على المعانى اللغوية 
حيث لم يصح النقل هناشرعا. اه" . ۰ 

وقال الصنعاني في الكلام على حديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة» الحديث : كذلك الغازي يحل له أن يتجهز من الزكاة وإن كان 
غناً؛ لأنه ساع في سبيل الله . 

قال الشارح: ويلحق به من کان قائماً بمصلحة عامة من مصالح 
المسلمين» كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنياً» وأدخل أبو عبيد من 
كان في مصلحة عامة في العاملين› وأشار إليه البخاري حيث قال: (باب 
رزق الحاكم والعاملين عليها) وآراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال 


. [الروض النضير شرح مسندالٍمام زيد](۲/ ١1۲)الطبعة الثانية‎ )١( 
.)۲٠٠/۱(]ةيدنلا‌ةضورلا[‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس فله الأخذ من 
الزكاة فيمايقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنياً. اه. المقصود'. 

وقال المباركفوري: وقيل: اللفظ عام» فلا يجوز قصره على نوع 
خاص» ويدخل فيه جميع وجوه الخير» من تكفين الموتى» وبناء الجسور 
والحصون» وعمارة المساجد» وغير ذلك نقل ذلك القفال عن بعض 
الفقهاء من غير أن يسميه كما في حاشية [تفسير البيضاوي] لشيخ زاده» 
وإليه مال الكاساني» إذ فسره بجميع القرب» قال في [البدائع]: سبيل الله 
عبارة عن جميع القرب» ويدخل فيه كل من سعى في طاعة اللهوسبيل 
الخيرات إذا كان محتاجاً. وقال النووي في [شرح مسلم]: وحكى 
القاضي عياض عن بعض العلماء: آنه يجوز صرف الزكاة في المصالح 
العامة» وتأول عليه هذا الحديث-أي : ما روى البخاري فى القسامة أنه كلا 
زاي الاقف رما ا اة ا 

وقال الكاسانى : وأّما قوله تعالی : # وف سیل آل 4 عبارة عن 
جميع القرب» فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا 
کان محتاحاً. ا 

وذکر الشیخ محمود شلتوت رحمه الله : أن معنى ‏ وف سيل آل4 
أنه : المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحدء والتي لا يختص بالانتفاع بها 


)١(‏ [سبلالسلام](۲/ ۱۹۸) مطبعة الاستقامة. 
(۲) [المرآةعلى المشكاة](۳/ .)١١١‏ 
)۳( [بدائع الصنائم](۲/ .)۲٤١‏ 


* (۳) وفي سبيل الله 


أحد» فملكها لله » ومنفعتها لخلق الله » وآولاها وأحقها: التكوين الحربي 
الذي ترد به الأمة البغى وتحفظ الكرامة» E‏ 
المخترعات البشرية a‏ المستشفيات عسكرية ومدنية» ويشمل تعبيد 
الطرق» ومد الخطوط الحديدية» وغير ذلك ممايعرفه آهل الحرب 
والميدان» ويشمل الإعداد القوي الناضصج لدعاة إسلاميين يظهرون جمال 
الإسلام وسماحته» ويفسرون حكمته» ويبلغخون أحكامه» ويتعقبون 
مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهمء وكذلك يشمل 
العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القران الذي تواتر-ويتواتر- 
بهم نقله كما آنزل» من عهد وحيه إلى اليوم» وإلى يوم الدين إن شاء 
الله . اه. 

وأفتى من سأله عن جواز صرف الزكاة في بناء المساجد» فكان جوابه : 

(إن المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في 
القرية أو كان بها غيره ولكن يضيق بأهلها ويحتاجون إلى مسجد آأخر- صح 
شرعاً صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحهء والصرف على المسجد 
في تلك الحال يكون المصرف الذي ذكره فى اية المصارف الواردة في 
سورة التوبة باسم سبيل اللّه) . ۰ 

وهذا مني على اختيار أن المقصود بكلمة (سبيل الله) المصالح العامة 
التي ينتفع بها المسلمون كافة ولا تخص واحداً بعينه فتشمل المساجد 


(۱) [الاإسلام عقيدةوشريعة ]ص۹۷ < A‏ الأزهر : 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) ۳ ( 


والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليهاء ممايعود 
نفعه على الجماعة. وأحب أن أقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين 
العلماء. 

تم ذكر ما نقله الرازي في [تفسيره] عن القفال من صرف الصدقات في 
جميع وجوه الخير . 

ثم قال: وهذا ما أحتاره وأطمئن إليه وأفتي به» ولكن مع القيد الذي 
ذكرناه بالنسبة للمساجد» وهو أن يون المسجد لا یغنی عنه غيره وإلا كان 
اصرف إلى غير الفمجد اول واخ اه ۰ 

وسئل الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق عن جواز 
الدفع لبعض الجمعيات الخيرية الإسلامية من الزكاة» فأفتى بالجوازء 
مستندآلی ما نقله الرازي عن القفال وغیره في معنی سبیل اه . 

وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم بمايأتي : 

إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل 
ولا دليل على ذلك» وما قيل بأن حديث عطاء بن يسار : «لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة» وذكر منهم غاز في سبيل الله يعين أن سبيل الله هو الغزو 
فغير صحيح» ذلك أن غاية ما يدل عليه الحديث هو أن المجاهد يعطى من 
سهم سبیل الله ولو کان غنیاً وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في 


)۱( [الفتاوی] لمحمودشلتوت› ص۲۱۹ . 


) ۳ ( (۳) وفي سبيل الله 
سبیل الله . 

جاءت الأحاديث والآثار بتطبيق العموم في مدلول قوله تعالی: 
# وف سيل أله )» فقد اعتبرت السنة الحح والعمرة من سبيل الله 
يتضح ذلك من حديث أبي لاس وحديث آم معقل وحديث ابن عباس 
وفيه : «أما أنك لو أحججتها عليه كان في سبيل اللّه» . 

وقد جاءت الآثار عن بعض أصحاب رسول الله با باعتبار الحج سبيلاً 
من سبل الله » فقد ذکر ابو عبید فی کتابه [الأموال] بإسناده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله للحج» 
وما أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت 
بثلاثين درهماً في سبيل الله فقيل له : أتجعل في الحج قال: (آما إنه من 
سبیل الله)» وما ذکره ه القرطبي في [تفسيره] من أن عبدالرحمن بن بي نعم 
قال : كنت جالساً مع عبدالله بن عمر فأتته امرأة فقالت له: يا أب 
عبدالرحمن» إن زوجی أوصی بماله فی سبیل الله . . . وفیه: آمرها آن 
ELSES‏ 
أولئك وفد الرحمن آولئك وفد الرحمن 

كما اعتبرت السنة إشاعة الألفة بين المسلمين وتطييب خواطرهم 
ااا و ا 
القسامة قال: حدثنا بو نعيم» a‏ 
زعم أن رجلا من الأنصار يقال له ا بن بي حثمة» اخو ان شا 
قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


جد فيهم : قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى 
رسول الله وه فقالوا: يا رسول الله » انطلقنا إلى خيبر فو جدنا أحدنا قتیا 
فقال : «الكبر الك فقال لهم : «تأتون بالبينة على من قتله»؟ قالوا: ما لنا 
بينة » قال : «فيحلفون» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره رسول الله علا 
أن يطل دم فوداه مائة من إبل الصدقة . 

قال أبن حجر : ووقع في رواية ابن أبي لیلى : فوداه من عنده. وقد جمع 
بعضهم بين الروايتين بأن المراد من قوله: من عنده» أي: بيت المال 
المرصد للمصالح» قال ابن حجر : وقد حمله بعضهم على ظاهره فحکی 
القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامةء 
واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت : وقد تقدم شيء من ذلك في کتاب 
الزكا'» في الكلام على حديث آبي لاس قال : (حملنا النبي اة على إبل 
الصدقة في الحج)» وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه 
وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم» قال القرطبي في 
[المفهم]: فعل بي ذلك على مقتضى كرمه» وحسن سياسته» وجلا 
للمصلحة» ودرءا للمفسدة على سبيل التأليف» ولا سيما عند تعذر 
الوضول إلى اسعقاء الى اه" . 

وذكر النووي في معرض شرحه حديث القسامة قال: وقال الإمام أبو 
إسحاق المروزي من أصحابنا : يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث 


(۱) آي: من [صحيح البخاري]. 
(۳) [فتحالباري](١٠/‏ ١١۲)المطبعة‏ السلفية . 


۳ )۳( وفي سبيل الله 


فاخذ بظاهره . و 


ورأى حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما آنه يجوز الاإعتاق 
من ازكاة ا ا e e‏ 
ن SSeS‏ وقال الحسن : : إن اث ا 

#٠ 0‏ 
یله هک ری بآ لسن زک ايآ دباع 
RE‏ : أعتق من زكاة مالك ا 

تعبير النبي ية بمن التبعيضية في حديث آم معقل في قوله : «فإن الحج 
من سبيل الله يشعر أن سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة على عمومه 
وأنه يتناول مجموعة من الأمور وأن الحح منهاء وبمثل تعبيره ية عبر ابن 

وقد أجيب عن القول بعموم اللفظ بأجوبة منها ما ذكره المباركفوري 
حیث قال : 


وأما القول الثالث فهو أبعد الأقوال؛ لأآنه لا دليل عليه من كتاب»› ولا 


)۱( [شرح صحیح مسلم](۱ /¥(. 
(Y۲)‏ [فتح الباري](٣/‏ ١)المطبعة‏ السلفية . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


من سنة صحيحة أو سقيمة» ولا من إجماع› ولا من ري صحابي› ولامن 

قياس صحيح أو فاسد؛ بل هو مخالف للحديث الصحيح الثابت» وهو 

حديث آبي سعید» ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكى 

القفال في [تفسيره] عن بعض الفقهاء المجاهيل والقاضي عياض عن 
بعض العلماء غير المعروفين . 


قال صاحب تفسير [المنار] : أما عموم مدلول هذا اللفظ فهو يشمل كل 
أمر مشروع أريد به مرضاة الله تعالى بإعلاء كلمته وإقامة دينه وحسن عبادته 
ومنفعة عباده» ولا يدخل فيه الجهاد بالمال والنفس إذا كان لأجل الريأء 
والسمعة» وهذا العموم لم يقل به أحد من السلف ولا الخلف» ولا يمكن 
أن يكون مراداً هنا؛ لأن الإخلاص الذي يكون للعمل في سبيل الله أمر 
باطني لا يعلمه إلا الله تعالى فلا يمكن أن تناط به حقوق مالية دوليةء وإذا 
قيل : إن الأصل في كل طاعة من المؤمن أن تكون لوجه الله تعالى فيراعى 
هذا في الحقوق ؛ عملا بالظاهر اقتضى هذا أن یکون کل مصلل وصائم 
ومتصدق وتال للقرآن وذاكر لله تعالى ومميط الأذى عن الطريق» مستحق 
بعمله هذا للزكاة الشرعية» فيجب أن يعطى منهاء ويجوز له ان ياخذ منها 
وإن کان غنياً» وهذا ممنوع بالٍجماع آيضاً ورادته تنافي جر اید مین 
في اللأصناف المنصوصة؛ لن هذا الصنف لأحد جماعاته فضلا عن آفراده 
وإذا وكل مره إلى السلاطين والأمراء تصرفوا فيه بأهوائهم تصرفاً تهب 
حكمة فرضية الصدقة من أهلها . انتهى . 

وآما ما يذكر للاحتجاج لذلك من رواية البخاري في دية الأنصاري 


@ (۳) وفي سبيل الله 
الذي قتل بخيبر مائة من إبل الصدقة فهو مخالف لما روى البخاري أيضاً 
في قصته أنه وداه من عنده» وجمع بين الروايتين بنه اشتراه من آهل الصدقة 
بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعاًإلى أهل القتيل حكاه النووي عن الجمهور؛ 
وعلى هذا فلا حجة فيه لمن ذهب إلى التعميم . 

وإذا تقرر هذا فلا يجوز صرف الزكاة في عمارة المساجد والمعاهد 
الدينيةء وبناء الجسور» وإصلاح الطرق والشوارع» وتكفين الموتى› 
وقضاء ديونهم وغير ذلك من آنواع البر؛ لأنه ليس هذا في شيء من 
N ETT E‏ 
ومالك كما في [المدونة]"» وسفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماءء 
كما في [الأموال] لأبي عبيد". 

هذا وقد ألحق بعض العلماء بالغازي من كان قائماً بمصلحة من مصالح 
المسلمين؛ كالقضاءء والإفتاءء والتدريس» وإن كان غنياً وأدخله بعضهم 
في العاملين» فأجاز له الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة 
وإن کان غنياً ولا یخفی ما فيه . 

وقال صاحب المنار : إن سبيل الله هنا مصالح المسلمين الشرعية التي 
بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد والأشخاص › وأن الحج ليس منهاء 
قال : وأولها وأولاها بالتقديم : اللاستعداد للحرب بشراء السلاح» وأغذية 


(۱) [المغني](۲/ )٦٦۷‏ . 
(۲( [المدونة](۲/ .)٥۹‏ 
(۳) [الأموال ]ص١٠٦‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


الجند» وأدوات النقل» وتجهيز الغزاةء قال: ويدخل في عمومه إنشاء 
المستشفيات العسكرية والخيرية وإشراع الطرق وتعبيدها ومد الخطوط 
الخذندة العسكرية لا التجارية» ومنها: بناء البوارج المدرعة والمنطادات 
والطيارات الحربية والحصون والخنادق» قال: ويدخل فيه النفقة على 
المدارس للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة» وفي هذه 
الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة 
التي ينقطعون بها عن كسب آخر» ولا يعطى عالم غني لأجل علمه وإِن كان 
یفید الناس به . انتهی . 

قلت : حديث آبي سعيد ينافي هذا التعميم ؛ لكونه كالنص في أن المراد 
بسبيل الله المطلق في الآية هم : الغزاة والمجاهدون خاصة» فيجب 
الو وفيا 

ومنها ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال ما نصه: 

ولكن الرد الصحيح على القائلين بهذا الرأي يكون بتحديد المراد من 
(سبيل الله) هل هو حاص بالغزو والقتال-كماهو رأي الجمهور_أم هو عام 
يشمل كل بر وخير وقربة - كما هو رأي من ذکرنا - وکما يدل عليه عموم 
اللفظ . 

ولکي نحدد هذا المراد تحديدا دقيقاً علينا أن نستعرض موارد هذه 
الكلمة في القران» لنبين ماذا يراد بها حيث وردت» فخير ما يفسر القرآن 


(1) [المراةعلی المشکاة](۱۹۰۱۱۸/۳١).‏ 


@ (۳) وفي سبيل الله 
بالقرآن. 
سبیل الله في القران : 

ذكرت كلمة: : وف سیل آل € د في القران العزيز ا و 
ا وقد جاء ذكر ها على طريقين : 

١‏ - فتارة تجر بحرف في # في سيل أ 4 كما في آية مصارف الزكاة 
هذه» وهو أكثر ما ورد فى القران»› وتارة تجر بحرف (عن) «عن سبيل الله 
وذلك في ثلاثة وعشرين موضعاًمن القرآن . 


وفي هذه المواضع جاءت بعد واحد من فعلين : 

إما الصد: مثل : # إن لذ گترو ووا عن سیل کے د کاو 
َل بَا ©4 « إن ایت کفروا فقوت أَمولَھم لصوا عن 
سیل اّ4 

وإما الإضلال: مثل # ون الاس من شر لهو الث إيضل عن 
سیل آل4 . 


۲ - وحینما تجر ب (في) وهو أكثر ماورد في القران E‏ 
فعل الإنفاق # نموا ف سبيل آله 4“ أو الهجرة # وال ذب ر هاس واف 


)١(‏ راجع[المعجم المفهر س لألفاظ القران الكريم]مادة(سبل). 
(۲) سورةالنساء الاية ٠١۷‏ . 

(۳) سورةلقمانء الاآية٦.‏ 

. ۱۹١ سورةالبقرة» الاآية‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


سيل أله 4 أو الجهاد ‏ ويدوا ني سيل أل 4 أو القتال أو 
لقتل ` ولوت ف سیل سیل ۴ اله فاون رشك و ر ولا كشوارا 
e Ee‏ أو المخمصة أو الضرب وما يشبهها. 

فما المراد بسبيل الله في القرآن : 

إن السبيل في اللغة هو : الطريق» وسبيل الله هو : الطريق الموصل إلى 
رضاه ومثوبته» وهو الذي بعث الله النبيين ليهدوا الخلق إليهء وأمر خاتم 
رسله بالدعوة إليه * دع إل سيل ريك باليكمة وَألْموعِطة الست 
النحلء وأن يعلن في الناس # هو سيل > أذعوا إلى أله عل بير أا 


es‏ اس 


ومن اتبعی 


ص 


ی کی کی ی . وهو الذي يدعو إليه إبليس 
وجنوده» وهو الذي ينتهي بصاحبه إلى النار وسخط الله » وقد قال الله تعالی 
مقارناً بين الطريقين وأصحابهما  :‏ الس ءامو ا یقیون ف سیل آله ولد 
کف روا بودن سيل العلعوبِ , 


وسبیل الله دعاته قليلون» وأعداؤه الصادون عنه كثيرون « فقون 


.0٥۸ةيآلا›جحلاةروس‎ )١( 
. ۲٠۱۸َةیَالا سورةالبقرة»‎ )۲( 
.١٠١١ةيالا سورةالتوبةء‎ )۳( 
. ٠١٤ سورةالبقرةء الاي‎ )٤( 
. ٠١١ سورة‌النحل» الآية‎ )٠( 
RNR © 

(۷) سورةالنساءء الايةَ١۷.‏ 


(۳) وفي سبیل الله 


وله ليصدوا عن DIT‏ ومن الَا من ری لهو الحريث 
ل N‏ # ون ین ات م الا یاو م 
مل ان gE‏ هذا إلى أن تكاليف هذا الطريق تجعل أهواء النفوس 

PE‏ من اتباع الهوى : 3 ولاتتیع الهو 
شاك کن سیل ا . 

وإذا كان أعداء الله يبذلون جهودهم وأموالهم ليصدوا عن (سبيل الله ) 
فإن واجب أنصار الله من المؤمنين أن يبذلوا جهودهم» وينفقوا آموالهم في 
(سبيل الله) وهذا ما فرضه الاإسلام» فجعل جزءاً من الزكاة المفروضة 
بخصص لهذا المصرف الخطير # وف سيل آل4 كما حث المؤمنين 
بصفة عامة على إنفاق أموالهم في (سبيل اللّه) . 
معنی سبیل الله إذا قرن بالانفاق : 

والمتتبع لكلمة (سبيل الله) مقرونة بالاإنفاق يجد لها معنيين : 

۱١‏ معنی عام - حسب مدلول اللفظ الأصلي - : یشمل کل آنواع ال 
والطاعات الخيرات» وذلك کقوله تعالی: « مكل اَذ ينفو 
َمَوكَهُم فی سیل آلو ک کی و اوت س i‏ 


ق 


a‏ مړ اس ے مر و ے N‏ قو 1 ا 
َة وله لوف لمن ياء واه وسح علي :3© 4 4 f‏ 


3 » 


.٠٠ةيآلا سورةالأنفال»‎ )١( 
سورةلقمان» الاية1.‎ )۲( 
. ٠١١ةيآلا سورةالأنعامء‎ )۳( 
.۲٣ةیالا›صةروس‎ )٤( 

. ۲٠١ سورة البقرةء الآية‎ )٥( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) ١‏ ( 


یا انرک ف سییل کر فم یرما تامار ی 0م وز 
eT‏ ٤ک‏ ہہ f‏ ر ا و و 
ا ولا حوف عليه ولا هم يروت 5 4 فلم ي ا 
حن البةخحاصة أن سییل اف فبا مقصور على التتال ومایتعاق به بدلیل خر 
المن والأذىء وهما إنما يكونان عند اللإنفاق على الفقراء وذوي الحاجة 
ويخاصة الأذى» وكذلك قوله تعالی : E ENE:‏ الذهب 
وَألفِصََة ولا بِفوَمَا ف سيل آله فرشم بداب آلیر ب 4 
مرا بسبیل الله في هذه الآية المعنى الأعم - كما قال الحافظ ا 
ا لا خصوص القتالء وإلا لكان الذي ينفق ماله على الفقراء 
والمساكين واليتامى وابن السبيل ونحوها - دون خصوص القتال - داخا 
في دائرة الكانزين ع المبشرين بالعذاتب . وزعم بعض المعاصرين گلة 
وف سيل ألَوٍ 4 إذا قرنت بالإنفاق كان معناها الجهاد جزماً ولا 
مسلاا( 
تحتمل غيره مطلقا » وهو زعم غير مبني على الاستقراء التام لموارد 
الكلمة في الكتاب العزيز» وايتا البقرة والتوبة المذكورتان تر دان عليه. 
۲ والمعنى الثاني معنی خاص › وهو : نصرة دين الله ومحاررة 


أعدائه» وإعلاء کلمته فی الأرض› ٭ حن لا کون ون و ّل لَه 


(1) سورةالبقرة» الاية ۲٠۲‏ . 

(۲) سورة التوبةء الاآية .٠٤‏ 

(۳) [فتح الباري] (۳/ ۱۷۲). 

() [النظام الاقتصادي في الإسلام]د. تقي الدين النبهاني » من منشورات حزب التحرير ص ۲٠۸‏ ط/ الالكة . 


3 € )۳( وفي سبيل الله 


3 نشوا سیل آلو ومن ی یر و ی ر 
لقرة: 3 کارا سیل آکر رکشت ای کا انیا 4 
الشتيبي 8“ فالانفاق هنا إنغاق في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته على 
أعدائه المحاربين له الصادين عنه. 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الحديد.  :‏ وما کک الا ثفِموا ن سيل 
الله وله می 1 ئ لسوت والارض لا يسوی منک EE ٥‏ ر ای ق 
وك آعم د قفون بعد ولوا رکد وعد أله اشن والب 
نملو حَردٌ )4 فالسیاق يدل على أن الإنفاق الأية 
السابقة. 


وفي سورة الأنفال قال تعالى : ويدوا لهم ى و 
ورت را الل ر رهبوت سے پد عو اله وڪم وخی ِن دونو لا 
لوهم آله يا 0 EE‏ ف سبیل آنه یوی اک واش ا 


لک ت ". 

فالمقام يدل بوضوح على أن سبيل الله في الآية هو محاربة أعداء الله 
ونصره دين الله » كما صرح رذلك الحديث الصحيح : من قاتل لتکون 
كلمة الله ھی العلیا فهو فی سبيل الله“ . 


(1) سورةالبقرةء الاَية ۱۹٥‏ . 
(۲) سورة‌الحديد الآية ٠١‏ . 
(۳) سورةالأنفالء الآية ٠٠‏ . 
)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري [صحيح البخاري] (۱/ )٤١‏ و[صحیح مسلم] برقم .)۱۹۰٤(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وهذا المعنى الخاص هو الذي يعبر عنه أحياناً بالجهاد والغزوء 
وتفسيرنا له بنصرة اللإسلام أولى» وإلا لكان مضمون معنى # وَجَهَدوأنف 
سيل أل جاهدوا في الجهاد . 

(سبيل الله» في آية مصارف الزكاة: 

وإذا كان لسبيل الله مع الإنفاق هذان المعنيان: العام والخاص - كما 
ذكرنا - فما المراد به معنا في الآية التي حددت مصارف الزكاة» والإنفاق 
ملحوظ فيها وإن لم يذكر لفظه؟ 

إن الذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا؛ لأنه 
بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة. لا تحصر أصنافها فضلاعن أشخاصهاء 
وهذا ينافي حصر المصارف في ثمانية» كما هو ظاهر الآية» وكما جاء عن 
النبي يي : «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حَكم 
فيها هو فجزآها ثمانية أجزاء». كما أن سبيل الله بالمعنى العام يشمل إعطاء 
الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى؛ لأنها جميعها من البر 
وطاعة الله » فما الفرق إذأبين هذا المصرف وماسبقه وما يلحقه؟ 

إن كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة» فلابد أن 
يراد به معنى خاص يميزه عن بقية المصارف› وهذا ما فهمه المفسرون 
والفقهاء من أقدم العصور» فصرفوا معنى سبيل الله إلى الجهادء وقالوا: 
إنه المراد به عند إطلاق اللفظ؛ ولهذا قال ابن الأثير: إنه صار لكثرة 
الاستعمال فيه كأنه مقصور عليه» كما نقلنا عنه في أول الفصل» ومما يؤيد 
ما قاله ابن الأثير ؛ ما رواه الطبراني: إن الصحابة كانوايوماً مع رسول الله 


CD‏ (۳) وفي سبيل الله 


اة فرآوا NE‏ فقالوا: لو کان شبابه وجلده في سبیل الله؟)'. 


يريدون . في الجهاد ونصرة الاإسلام. 

وصحت أحاديث كثيرة عن الرسول ية وأصحابه تدل على أن المعنى 
المتبادر لكلمة (سبيل الله) هو الجهاد» كقول عمر رضي الله عنه في 
الحديث الصحيح : (حملت على فرس في سبيل الله) يعني : في الجهادء 
وحديث الشيخين : «لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»› 
وحديث البخاري: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بله وتصديقاً 
بوعده» فان شبعه وريه وروثه» وبوله في ميزانه يوم القيامة» يعني : 
حسنات» وحديث الشيخين ؛ «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد 
الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً» وحديث النسائي والترمذي 
وحسنه: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف» وحديث 
البخاري : «ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله » فتمسه النار»" وغيرها كثير . 
ولم يفهم أحد من سبيل الله فيها إلا الجهاد. 

فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من (سبيل الله) في ايه 
المصارف: هو الجهاد» كما قال الجمهور» وليس المعنى اللغوي 
الأصلىي» وقد أيد ذلك حديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. . ٠.‏ 


)١(‏ قال المنذري في [الترغيب]: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» (۳/ ٤)ط‏ المنيرية. 
(۲) خرج هذه الأحاديث كلها المنذري في [الترغيب]ج(۲) كتاب الجهاد . 
(۳) [فقه الزكاة]للقرضاوي (۲/ )٠٥۷-٦٠٥۲‏ ط/ الأولى . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


هذا ما تیسر ذكره» وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد وعلی آله 


وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبداله بن سلیمان‌ بن نیع عبدالله بن عبدالرحمن بن غدیان عبدالرزاق عفيفی إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


@ (۳) وفي سبيل الله 


قرار هينة كسار العلماء 
رقم (۲۲) وتاریخ ۵۱۳۹۲/۸/۲۱۔ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد» واله 
وصحه وبعد . 

قد جرى اطلاع هيئة كبار العلماء ء في دورتها الخامسة المعقودة بمدينه 
الطائف بين يوم A ۸/٥‏ ویوم ۲ هھ على ما آعدته 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من بحث في المراد بقول الله تعالى 
في اية مصارف الزكاة ‏ وف سيل آله € هل المراد بذلك الغزاة في 
سبيل الله ومايلزم لهم» آم عام في كل وجه من وجوه الخير؟ 

وبعد دراسة البحث المعد والاطلاع على ما تضمنه من آقوال آهل العلم 
في هذا الصدد - ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الأية' : بأنهم 
الغزاة وما يلزم لهم» وأدلة من توسع في المراد بالأية» ولم يحصرها في 
الغزاة فأدخل فيه بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة 
وال ا وغير ذلك من أعمال البر -رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ 
بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدّثين وفقهاء من ن المراد بقوله 
تعالى : # وف سيل آله : الغزاة المتطوعون بخزوهم» وما يلزم لهم 
من استعداد» وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى» ولا 
يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة إلا إذا لم يوجد لها مستحق من 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) ( : | ( 


الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية الكريمة . 
وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» وآله وصحبه وسلم . 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة الخامسة 

عبداللّه بن محمد بن حمید عبدالله خیاط عبدالعزیز بن عبداله بن باز 
محمد الحركان مخالف وله وجهة نظر عبدالرزاق عفيفي 
مخالف وله وجهة نظر عبدالمجید حسن عبدالعزيز بن صالح 
صالح بن غصون مخالف وله وجهة نظر مخالف وله وجهة نظر 
مخالف وله وجهة نظر راهيم بن محمدآل‌الشٍخ سلیمان بن عبيد 
محمد بن جبیر عبدالله بن غدیان راشد بن خنین 

صالح بن لحيدان عبدالله بن منيع 


مخالف وله وجهة نظر 


)ع( 
الشرط الجزائي 


هينة كبار العلماء ٠‏ 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الغرط الجزانى 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده» rs‏ 


فقد عرض على هيئة كبار العلماء في دور تها الخامسة المنعقدة فيما بين 
۵ و / ١‏ هبمدينة الطائف موضوع الشرط الجزائى هذانصه. 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناء على ما تقرر من إدراج موضوع (الشرط الجزائي) في جدول 
أعمال e e‏ العلماء فقد أعدت اللحنة الدائمة 
REE OEE‏ ا 
للشروط والعقود الصحيحة والفاسدة» وبیان ما یمکن اندراجه تحتها من 
ذلك» وذكر مسائل وصور يمكن أن يكون الشرط الجزائي نظيرألها. 

وصلی الله على محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


)۱( نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الٍسلامية) العدد الثاني »ص ۱٤٤-٥۹‏ عام ٠۳۹۵‏ ه. 


@ (2) الشرط الجزاني 


الخرط الجزانى 

: المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه‎ - ١ 

الشرط الجزائي لم يكن معروفاً بهذا الاسم لدى فقهائنا الأقدمين› 
وإنما جاء ذكره في صور مسائل فقهية . 

ولعل أول وجود له في الفقه اللإسلامي ما روى البخاري في [صحيحه] 
بسنده عن ابن سيرين : أن رجا قال لكريه: أدخل ركابك» فإن لم أرحل 
E‏ فقال شریح : من شرط 
علی نفسه طائعاً غير مکره فهو علیه» وقال أیوب عن ابن سیرین: ن رجلا 
باع طعاما وقال : إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجيء» فقال 
شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه . اه. 

أما الفقهاء المعاصرون فقد تعرضوا لبحثه في كتبهم بهذا الاسم » وبينوا 
العوامل التي ادت إلى التوسع في الأخذ به . 

فقال الأستاذ مصطفى الزرقاء*': 

في آواخر العهد العثماني اتسعت في الدولة التجارة الخارجية مع أوربا 
وتطورت أساليب التجارة الداخلية والصنائع وتولدت في العصر الحديث 
أنواع من الحقوق لم تكن معهودة؛ كامتياز المؤلف والمخترع وكل ذي أثر 
فني جديد في استثمار مؤلفاته» أو مخترعاتهء أو اثاره الفنية مما سمي 


.۳۸١ ف‎ ۷۱٤ - ۷۱۳ [المدخل الفقهي العام] ص‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


بالملكية الأدبية والصناعية» واحتاج أصحاب هذه الحقوق والامتيازات 
إلى بيعها والتنازل عنها لغيرهم من القادرين على استثمارها. 
A E SS‏ 
على المصنوعات مع المعامل والمصانع الأجنبية وكذا عقود المتعهد 
تقديم اللوازم والأرزاق والمواد الأولية إلى الدوائر الحكومية والشركات 
والمعامل والمدارس مما سمى (عقود التوريد) وكل ذلك يعتمد على 
المشارطات في شتى صورهاء وقد ازدادت أيضاً قيمة الزمن في الحركة 
الاقتصادية› فأصبح تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته في 
مواعيدها المشروطة مضراً بالطرف الآخر في وقته وماله أكثر مما قبلء فلو 
آن متعهداً بتقديم المواد الصناعية إلى صاحب معمل تأخر عن تسليمها إليه 
في الموعد المضروب لتعطل العمل وعماله. 
ولو أن بائع بضاعة لتاجر تأخر في تسليمها حتى هبط سعرها لتضرر 
التاجر المشترى بخسارة قد تكون فادحة» وكذا تأخر الصانع عن القيام 
بعمله في وقته» وکل متعاقد إذاتأخر أو امتنع عن تنفيذ عقده في موعده. 
ولا يعوض هذا الضرر القضاء على الملتزم بتنفيذ التزامه الأصلي ؛ لأن 
هذا القضاء إنما يضمن أصل الحق لصاحبه وليس فيه جبر لضرر التعطل أو 
اللخسارة» ذلك الضرر الذي يلحقه من جراء تأخر خصمه عن وفاء الالتزام 
في حينه تهاونا منه أو امتناعاًء وهذا قد ضاعف احتیاج الناس إلى أن 
يشترطوا في عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ 
التزامه في حينه» ومثل هذا الشرط يسمى في اصطلاح الفقه الأجنبي 


7( (2) الشرط الجزاني 


«الشرط الجزائى»اه. 

وذكر الدكتور عبدالرزاق السنهوري تعريف الشرط الجزائي وسبب 
س دل ا یحدث کثيراً أن الدائن والمدين لا يتركان تقدير 
التعويض إلى القاضى كما هو الأصل بل يعمدان إلى الاتفاق مقدماً على 
لم يقم المدين بالتزامه» وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ» أو على مقدار 
التعويض الذي يستحقه الدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه» وهذاهو 
التعويض عن التأخير» هذا الاتفاق مقدماً على التعويض يسمى بالشرط 
الجزائي» وسمي بالشرط الجزائي؛ لأنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط 
العقد الأصلى الذي يستحق التعويض على أساسه. اه. 

وفي [الموسوعة العربية الميسرة] مانصه : (شرط جزائي) : اتفاق يقدر 
فيه المتعاقدان سلفاً التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين 
التزامه أو إذاتأخر فى تنفيذه. اه. 

۲ - ماللشرط الحزائى من صور مختلفة : 

الشرط الجزائى وإن كان يعنى اشتراط التعويض عن الضرر اللاحق في 

يقة تنفيذ العقد إلا أنه له صوراً مختلفة باختلاف العقود والالتزامات› 
وقد شار الدكتور عبدالرزاق السنهوري إلى شيء من هذه الصور فقال"" : 


. ٤۷۷ ف‎ ۸٥١۱ [الوسيط القسم الثاني نظرية الالتزام] ص‎ )١( 
. ٤۷۷ ف‎ ۸٥۲ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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والأمثلة على الشرط الجزائي كثيرة ومتنوعة: فشروط المقاولة قد 
تتضمن شرطا جزائيا يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو عن كل 
اسبوع او عن كل مدة اخرى من الزمن يتأخر فيها المقاول عن تسليم العمل 
المعهود إليه إنجازه» ولائحة المصنع قد تتضمن شروطا جزائية تقتضي 
بخصم مبالغ معينة من أجرة العامل جزاء له على الإخلال بالتزاماته 
المختلفة. 

وتعريفة مصلحة السكك الحديدية أو مصلحة البريد قد تتضمن تحديد 
رسالة . واشتراط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر المدين في دفع قط 
منها هو أيضا شرط جزائي» ولكن من نوع مختلف» إذ هو هنا ليس مقداراً 

وقال في [الحاشية] في الصفحة نفسها ما نصه: (هذا والأصل في 
الشرط الجزائي هو أن يكون تقدير ا مقدماً للتعويض كما أسلفناء ولكن قد 
يستعمله المتعاقدان لأغراض آخرى: من ذلك أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد 
كثيرأعلى الضرر الذي يتوقعانه فيكون الشرط الجزائى بمثابة تهديد مالى» 
وقد يتفقان على مبلغ صغير يقل كثيراً عن الضرر المتوقع فيكون الشرط 
الجزائي بمثابة إعفاء أوتخفيف من المسئولية. . وقد يكون الغرض من 
الشرط الجزائي تأكيد التزام المتعهد عن الغير بتحديد مبلغ التعويض الذي 
يكون مسئولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهدء وقد يوضع شرط 
جزائي في الاشتراط لمصلحة الغير لتقدير التعويض المستحق للمشترط 


@ (5) الشرط الجائي 


في حالة إخلال المتعهد بالتزامه نحو المنتفع » فيمثل الشرط الجزائي في 
هذه الحالة المصلحة المادية للمشترط فى اشتراطه لمصلحة الغير . اه. 

(إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة 
ولم تر اللجنة صاحبة المقاولة داعياًلسحب العمل منه توقع عليه غرامة عن 
المدة التى يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى ن يتم 
الاستلام المؤقت دون حاجة إلى أي تنبيه للمقاول ويكون توقيع الغرامة 
على المقاول كمايلي : 

۱ عن الأسبوع الأول ۵م عن الأسبوع الثاني ۲ عن الأسبوع 
الثالٹ ١‏ ,۲./ عما زاد عن ثلاثة أسابيع ۳/ عن أية مدة تزيد على أربعة 


أسابيع . ا 


۳ - ما يندرج تحته الشرط الجزائي من آنواع الشروط التي تشترط في 
عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج : 

نستعرض فيما تحت هذا العنوان ما ورد من الأحاديث والآثار في 
الشروط المقترنة بالعقود من حيث الجملة وما ذكره بعض العلماء في 
تفسيرها وما بنوه عليها من تقسيم الشروط إلى قسمين: شروط صحيحة 
وشروط فاسدة» وما وضعوه من الضوابط لكل منهما؛ ليتسنى معرفة ما 
يندرح تحته الشرط الجزائي من هذه الضوابط» وما يلتحق به من المسائل 


)١(‏ انظر: ص۷١٠‏ [نظام المناقصات]. 
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التي يشبهها وأدرجوها تحتهاء أو جعلوها أمثلة شارحةلها. 

روى البخاري في [صحیحه] تحت باب ما يجوز من شروط المکاتب 
ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها 
أخبرته : آن بريرة جاءعت تستفيها في کتابتها ولم تکن قضت من کتابتها 
فقالت لها عائشة : (ارجعي إلى آهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك 
كتابتك ویکون ولاؤك لي فعلت) فذکرت ذلك بريرة لأهلها فأبواء وقالوا: 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لناء فذكرت ذلك 
لرسول الله وة فقال لها رسول الله ا : «ابتاعي فأعتقي» فإنما الو لاء لمن 
أعتق» قال : ثم قام رسول الله هة فقال : «ما بال ناس يشترطون شروطاً 
ليست في کتاب الله » من اشترط شرطا لیس في کتاب الله فليس له وإن شرط 
مائة شط شرط الله أحق وأوثق»» EL‏ 
أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقهاء فقال أهلها: على أن 
ولاءها لناء قال رسول الله ية : «لايمنعك ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق) 

قال ابن حجر في [الفتح]: قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب 
ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله)» جمع في هذه الترجمة بين حكمين 
وكأنه فسر الأول بالثاني» وأن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله وسيأتي 
في كتاب [الشروط] ' : أن المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله 
وقال ابن بطال : المراد بكتاب الله هنا: حكمه؛ من كتابه» أو سنة رسوله 


(۱) ف من [صحیح البخاري] . 


® (5) الشرط الجائي 

آو إجماع الأمة» وقال ابن خزيمة : (ليس فى كتاب الله) آي : ليس في كتاب 
الله جوازه او وجوبه» لا أن کل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل ؛ 
لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروطاً 

قال النووي : قال العلماء: الشروط في البيع أقسام : 

أحدها : يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه . 

الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً. 

والثالث : اشتراط العتق فى العبد» وهو جائز عند الجمهور؛ لحديث 


عائشة وقصة بريرة . 
الرابع : ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء 


وقال القرطبي : قوله: (ليس في كتاب الله)ء أي: ليس مشروعاً في 
کتاب الله تأصيلاً ولا تفصيااً» ومعنى هذا: أن من الأحكام ما يؤخذ 
تفصیله من کتاب الله کالوضوء» ومنها ما یؤخذ تاصیله دون تفصیله 
كالصلاةء ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة 
والإجماع» وكذلك القياس الصحيح» فكل ما يقتبس من هذه الأصول 
تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيا . . . إلى أن قال: وقال القرطبي : 
قوله: (ولو كان مائة شرط)» يعني : أن الشروط الخير مشروعة باطلة ولو 
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کثرت. اھ . 

وقال البخاري في [صحيحه] (باب الشروط التي لا تحل في الحدود). 

عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما: أنهما قالا: إن 
رجا من الأعراب أتى رسول الله بل فقال: يا رسول اللهء أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الأخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا 
بحتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله َة : «قل»» قال : إن ابني كان عسيفاً 
على هذاء فزنى بامرآته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة 
شاة ووليدة» فسألت آهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة» 
وتغريب عام» ون على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله بيا : «والذي 
نفسي بيده لأقضین بینکما بکتاب الله الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام» وأغد يا أنيس إلى امرآة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال : 
فغداعلیها فاعترفت» فأمر بها رسول الله ي فر جمت . 

قال ابن حجر في [الفتح] : وقد ترجم له في الصلح”: إذا اصطلحوا 
على جور فهو مردود . ويستفاد من الحديث : أن كل شرط وقع في رفع حد 
من حدود الله فهو باطل › وکل صلح وقع فيه فهو مردود. اه" . 

وروى البخاري فى [صحيحه] عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله ياء : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 


)۱( [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] .)۱٤١/٥(‏ 
(۲( ی من [صحیح البخاري]. 
(۳) [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] .)١٤۷١ /٥(‏ 
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قال این ححر: وهذا الحديث معدود من أصول الاإسلام وقاعدة من 
قواعده» فإن معناه من اخترع في الدین ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت 
إليه» قال النووي : هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في 
إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك» وقال الطرقى : هذا الحديث 
يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين 
والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه» وهذا الحديث مقدمة كبرى 
في إثبات كل حكم شرعي ونفيه ؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في کل دليل ناف 
لحكم» مثل أن يقال في الوضوء بماءِ نجس : هذا ليس من أمر الشرع؛ 
وکل ما كان كذلك فهو مردود» فهذا العمل مردودء فالمقدمة الثانية ثابتة 
بهذا الحديث» وإنما يقع التزاع في الأولى» ومفهومه: أن من عمل عملاً 
عليه أمر الشرع فهو صحيح› » مثل : أن يقال في الوضوء بالنية : هذاعليه آمر 
الشرع» وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح؛ فالمقدمة الثانية ثابتة بهد 
الحديث والأولى فيها النزاع فلو اتفق ی أن پو جد حديث يكون مقدمة أولى 
في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع آدلة الشرع» لكن 
هذا الثاني لا يوجد» فإذاً حديث الباب نصف أدلة الشرع» والله أعلم . 

وقوله: pe‏ من إطلاق المصدر على اسم المفعول مثل : 
خلق ومخلوق» ونسخ ومنسوخ» وکانه قال: فهو باطل غير معتد به. 
واللفظ الثاني وهو قوله: من «عمل» أعم من اللفظ الأول وهو قوله: امن 
أحدث»» فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها 
المرتبة عليهاء وفيه رد المحدثات. وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن 
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المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردهاء ویستفاد منه ان حکم 
الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر؛ لقوله: «ليس عليه أمرنا)» والمرادبه: 
آمر الدين وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد. 
ا ۳ 

وذكر شيخ الارسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عامة في العقود والشروط 
فيها فقال ‏ . 

القاعدة الثالثة : في العقود والشروط فيهاء فیما يحل منها ویحرم» وما 
يصح منها ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً. والذي يمكن ضبطه 
فيها قولان : 

أحدهما : أن يّقال: الأصل فى العقود والشروط فيها ونحو ذلك: 
الحظر» إلا ما ورد الشرع بإجازته» فهذا قول أهل الظاهرء وكثير من أصول 
أبي حنيفة تنبني على هذا وكثير من أصول الشافعي وطائفة من أصول 
أصحاب مالك وأحمد» فإن أحمد قد يعلل أحياناً بطلان العقد بكونه لم يرد 
فيه اثر ولا قیاس» كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على 
نفسه» وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف 
مقتضى العقد» ويقولون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل» أما أهل 
الظاهر فلم يصححوا لا عقدأ ولا شرطاإلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع» 
وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم الذي قبلهء وطردوا ذلك 


(1) [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] .)۳۳١/٥(‏ 
(۲) ا[القواعد النورانية] ص .٠۲۰ - ۱۸٤‏ 


7 (2) الشرط الجزاني 
طرداً جارياً» لكن خر جوا في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم . 

وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي : أنه يصحح في العقود شروطاً يخالف 
مقتضاها في المطلق» وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد 
مما يمكن فسخه؛ ولهذا أبطل أن يشترط في البيع خيار» ولا يجوز عنده 
تأخير تسليم المبيع بحال؛ ولهذا منع بيع العين المؤجرة وإذا ابتاح شجرة 
عليها ثمر للبائع فله مطالبته بازالته» وإنما جوز الإجارة المؤخرة؛ لأن 
الإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند وجود المنفعة» أو عتق العبد المبيع 
ارالائغاع بةء أوان يشرط المشتري بقاء شمر على الجر وسار الشرد 
التي يبطلها غيره» ولم يصحح في النكاح شر طا أصلا ؛ لأن النكاح عنده لا 
يقبل الفسخ› ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار أو نحوهماء ولا يبطل 
بالشروط الفاسدة مطلقاًء وإنما صحح أبو حنيفة خيار الثلاثة الأيام للأثرء 
وهو عنده موضع استحسان. 


والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل؛ 
لکنه يستثني مواضع للدليل الخاص» فلا يجوز شرط الخيار أكثر من 
ثلاث› ا ي 
حتى منع الإجارة المؤخرة؛ لأن موجبها-وهو القبض -لا يلي العقدء ولا 
يجوز أيضاً ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق إلا العتق» لما فيه من 
السنة والمعنى»› ولكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع» كبيع العين المؤجرة 
على الصحيح في مذهبهء ری اجر د ء الثمرة مستحقة البقاء 
ونحو ذلك» ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض» ولا يجوز 
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اشتراطها دارها أو بلدهاء وان لا یتزوج علیها ولا یتسری» ویُجوز اشتر اط 
حريتها وإسلامهاء وكذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من 
مذهبه كالجمال ونحوه» وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب والإعسار» 
وانفساخه بالشروط التي تنافيه ؛ كاشتراط الأجل والطلاق ونكاح الشغارء 
بخلاف فساد المهر ونحوه. 

وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعى على معانى هذه اللأصول» 
لکنهم يستشنون أكثر مما يستفنيه الشافعي» کالخیار أكثرمن ثلاث» 
وكاستثناء البائع منفعة المبيع » واشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها ولا 
يزاحمها بغيرهاء» ونحو ذلك من المصالح» فيقولون: كل شرط ينافي 
مقتضى العقد فهو باطل ‏ إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين . 

وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر 
مما جوزه الشافعي» فقد يوافقونه في الأصل» ويستشنون للمعارض أكثر 
مما استشنى » كما قد يوافق هو آبا حنيفة في الأصل ويستثني أكثر مما يستشنى 
للمعارض . 

وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر» ويتوسعون في ر 
أكثر منهم ؛ لقولهم بالقياس والمعاني وآثار الصحابةء ولما يفهمونه من 
معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهرء وعمدة هؤلاء: قصة 
بريرة المشهورة» وهو ما خرجاه في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : : كاتبت هلي على تسع أواق في کل عام 
أوقية فأعينيني» فقلت : (إن أحب آهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي 


} (2) الشرط الجزاني 


فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم› فأبوا عليهاء فجاءت من 
عندهم ورسول الله َي جالس» فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم» فأبو 
إلا أن يكون لهم الولاء» فأخبرت عائشة النبي ية فقال: «خذيهاء 

اشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق عتق» ففعلت عائشة» ثم قام رسول 
اله لا فى الاس فحمد اله وأثنى عليه» ثم قال : «آما بعد: ما بال رجال 
یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله؟! ما کان من شرط لیس في کتاب الله 
فهو باطل › > وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق› وإنما 
الولاء لمن أعتق»» وفي رواية للبخاري : «اشتريها فأعتقيها» وليشترطوا ما 
شاءوا» فاشتر تها فأعتقتهاء واشترط هلها ولاءهاء فقال النبي يد : : «الولاء 
لمن أعتق» وإن اشترطوا مائة شرط» وفي لفظ : «شره! الله أحق وأوثق» 
وفي [الصحيحين] عن عبدالله بن عمر : أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن 
تشتري جارية لتعتقهاء فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت 
ذلك لرسول الله ميو فقال : «لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق»› 
وفي [صحيح مسلم] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رادت عائشة أن 
تشتري جارية فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك 
لر سول الله اة فقال : «لايمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق 

ولهم من هذا الحديث حجتان : 


إحداهما: قوله: «ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل» فكل 
شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع : فليس في كتاب 
الله » بخلاف ما كان فى السنة أو فى الإإجماع فإنه في كتاب الله بواسطة 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


دلالته على اتباع السنة والإجماع. 


ومن قال بالقياس - وهم الجمهور - قالوا: إذا دل على صحته القياس 
المدلول عليه بالسنة» أو بالإجماع المدلول عليه بکتاب الله : فهو فى كتاب 


۲ 
ت 


الله . 

الححة الثانية : أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد 
على اشتراط الولاء؛ لأن العلة فيه؛ كونه مخالفاً لمقتضى العقدء وذلك 
لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييراً لما أوجبه 
الشرع٠‏ بمنزلة تغيير العبادات» وهذا نكتة القاعدة» وهي أن العقود 
مشروعة على وجه» فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع» ولهذا 
كان آبو حنيفة ومالك والشافعي فى أحد القولين - لا يجوزون أن يشترط 
في العبادات شرطاً يخالف مقتضاهاء فلا يجوزون للمحرم أن يشترط 
الإحلال بالعذرء ومتابعة لعبدالله بن عمر» حيث كان ينكر الاشتراط فى 
الحج ويقول: (أليس حسبكم سنة نبيكم؟) وقد استدلوا على هذا الأصل 


اوي هم ارد ©4 . 

قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود لله» وزيادة في 
الدين» وما أبطله هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص على جوازها 
بالعموم أو بالخصوص قالوا: ذلك منسوخ» كما قاله بعضهم في شروط 


.۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة البقرةء الاَية‎ )۲( 


3 (2) الشرط الجزاني 
النبي ية مع المشركين عام الحديبية أو قالوا: هذاعام أو مطلق» فيخص 
بالشرط الذي في کتاب الله . 

واحتجُوا أيضاً بحديث يروىٰ في حكاية أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
وشريك: (أن النبي يياه نه عن بيع وشرط) وقد ذكره جماعة من 
المصنفين فى الفقه» ولايوجد فى شىء من دواوين الحديث» وقد أنكره 
اد رغ و اا و رو آل مرن ر ن اا ادت ال 
تعارضه . وأجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف آعلمه من غيرهم - 
أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتباً أو صانعاً أو 
اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك : شرط صحيح . 

القول الثانى : أن الأصل فى العقود والشروط : الجواز والصحة»› ولا 
يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله» نصا أو قياساً عند 
من يقول به» وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول› 
ومالك قريب منه» لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط » فليس في الفقهاء 
الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. 

وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يشتبه بدليل خحاص 
من أثر أو قياس» لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعاً من الصحة» ولا 
بعارض ذلك بكونه شرطاً يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص»› وكان قد 
بلخه في العقود والشروط من الآثار عن النبي اة والصحابة مالا تجده عند 
غيره من الأئمة» فقال بذلك وبما في معناه قياس عليه» وما اعتمده غيره في 
رطان الوط م ر قد د ا حل را ا حه 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


ما اعتمدوه من قياس › وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب 
والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط"' كمسألة الخيار أكثر من 
ثلاث مطلقا EEE‏ وآحمد فى إحدى الروايتين عنه 
يجوز شرط الخيار في النكاح أيضاًء ویجوزه ابن حامد وغيره في الضمان 
تحوه» ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع 
العقود» واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق» فإذا كان لها 
مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والنقص منه بالشرط مال 
يتضمن مخالفة الشرع » كما سأذكره إن شاء الله . 

فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع ؛ كخدمة العبد وسكنى الدار 
ونحو ذلك» وإدا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغيرء 
اتباعاً لحديث جابر لما باع النبي َة جمله» واستشنى ظهره إلى المدينة . 

ويجوز أيضا للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو 
غيرهما؛ اتباعاً لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة» واشتر طت عليه خدمة 
النبي ية ماعاش . 

ويجوز على عامة أقواله: أن ر يعتق آمته ويجعل عتقها صداقها» كما في 
حديث صفة› وكما فعله آنس بن مالك وغيره وإن لم ترض المرأة» کأنه 
أعتقها واستشنى منفعة البضع» لکنه استثناها بالنکاح ؛ إذ استثناؤها بلانکاح 
عير جائز » يخلاف منفعة الخدذمة . 


(1) أي: في [القواعد النورانية]. 


) 0 ( (5) الشرط الجزائي 


واستمر رحمه الله فى ذكر الأملة إلى أن قال : 
وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة» فكما جاز 
ا i‏ 


aa 
مقتضى العقد المطلق أومقتضى العقد مطلقا؟ فإن آراد الأول : فكل شرط‎ 
کزلك› وإن اراد الثاني : لم يسلم له» وإنما المحدذور ان ينافي مفصود‎ 
العقد» کاشتراط الطلاق في النكاح› او اشتر اط الفسخ في العقد» فاما إدا‎ 
شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده› هذا القول هو الصحيح بدلالة‎ 
. المنافى‎ 

ما الکتاب : فقال الله تعالى : # اما ا آکذ وت ءامنا آؤفوا بالعقود 5 
والعقود هي العهرد» ودن و إا لشم َالِ ياوا وکو ڪان دا فر 
ويعهد ا ووا 4 e‏ وأو اعد ِن اَعَد کات 
غر وقال تعالی  :‏ ولقد کانوا eS‏ 
ادنر وان عَهدٌ OY Sos‏ 


.١ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعامء الآية‎ )۲( 
.٠٤ سورة الإسراءء الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) @ 


فقد آمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذاعام» وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله 
وبالعهد» وقد دخل في ذلك ما عقده المرء ء على نفسه» بدلیل قوله تعالی : 
ولق کانواعدھ دو ا لَه ِن قبل فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده 
المرء على نفسه» وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد 
كالنذر والبيع » إنما أمر بالوفاء به. 

ولهذا قرنه بالصدق في قوله : : 3 و لدا فلم فاع E E‏ 
مهد آنل اوا 4 ؛ لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضى 
والحاضرء والوفاء بالعهد يكون في القول المعلق بالمستقبل› کا فال 
تعالی: ‏ # وم من علهد آله کوٹ ءاتلتا من فضلهء لَنْصَدَفَنً 
لتكو ِن لصحن 3© فنا ءادر من صد TT‏ 
EO‏ و قم ناا ف فلویپج لل بوم e‏ بما الوا أله م 
وکوا ریا اا گے 44 

واستمر رحمه الله في ذكر آيات في الحث على الوفاء بالعهود والتحذير 
من نقضها . 

إلى أن قال : والأحاديث في هذا كثيرة» مثل ما في [الصحيحين] عن 
عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله لا : : «أريع من کن فيه كان منافقاً 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : : إذا حدث كذب.» وإذا وعد آخلف» وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 


. ٠١١ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
VY _ V0 سورة التوبةء الآيات‎ (۲( 


) ( (2) الشرط الجزاني 


فحر) . 

وفي [الصحيحين] عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ڪاه : 
«ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة . 

وفي [صحيح مسلم] عن أبي سعيد عن النبي َة قال : «لكل غادر لواء 
عند استه يوم القيامة» وفي رواية : «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقار 
غدره ألا ولاغادر أعظم غدرأمن آمير عامة). 

وفي [صحيح مسلم] عن بريدة بن الحصيب قال : : کان رسول الله اة 
إذا أمر أميراًعلى جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من 
السام جرا e‏ : «آغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفر 
بالله» أغزوا ولا تَعْلواء ولا تغْدِرواء ولا َمُنواء ولا تقتلوا وليداًء وإِذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (آو خلال) فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ٠.‏ الحديث» فنهاهم عن الخدر كما 
نهاهم عن الغلول . 

وفي [الصحيحين] عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب لما سأله 
هرقل عن صفة النبي بلا : (هل يغدر؟ فقال: لا يغدر» ونحن معه في مدة 
لا ندري ما هو صانع فيها . قال : : ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيتا إلا هذه 
الكلمة. وقال هرقل في جوابه سألتك : هل یخدر؟ فذکرت آنه لا يخدر» 
وكذلك الرسل لا تغدر) فجعل هذاصفة لازمة للمرسلين. 

وفي [الصحيحين] عن عقبة بن عامر : أن رسول الله بإ قال : «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» فدل على استحقاق الشروط 
بالوفاء» وأن شروط النكاح آحق بالوفاء من غيرها . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 2 ۷ ( 


وروى البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى َة قال : قال 
الله تعالى : «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر 
باع حرا ثم اکل ثمنهء ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) 
فذم الخادر» وكل من شرط شر طا ثم نقضه فقد غدر . 

فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق 
والعقود» وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهى عن الغدر ونقض العهود 
والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك . ۰ 

ولما كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن 
يؤمر بها مطلقاً ويذم من نقضها وغدر مطلقاًء كما أن قتل النفس لما كان 
الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبهء لم يجز أن يؤمر بقتل 
النفوس ويحمل على القدر المباح» بخلاف ما كان جنسه واجباً؛ كالصلاة 
والزكاةء فإنه يؤمر به مطلقاء وإن كان لذلك شروط وموانع» فینهی عن 
الصلاة بغير طهارة» وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك» وكذلك 
الصدق في الحديث مأمور به وإن کان قد يحرم الصدق أحياناً لعارض › 
ويجب السكوت أو التعريض . 

وإذا كان جنس الوفاء» ورعاية العهد مأموراً به : علم أن الأصل صحة 
العقود والشروط» إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره» وحصل به 
مقصوده» ومقصود العقد: هو الوفاء به» فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود 
العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. 

وقد روی أبو داود والدارقطني من حدیث سلیمان بن بلال» حدثنا 


ا ۷ ( (2) الشرط الجزائي 


کثیر بن زيد عن الوليد بن رباح عن آبي هريرة قال : : قال رسول الله 25 : 
«الصلح جائز بين المسلمين› إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالاً 
باونل شروطا وکثیر بن زید قال یحیی بن معین في روایه : هو 
ثقة وضعفه في رواية أآخرى. 

وقد روى الترمذي والبزار من حدیث کثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف المزني عن بيه عن جله: : أن رسول الله يا قال : «الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاًء أو أحل حراماً) قال الترمڏذي : حديث 
حسن صحیح › وروی ابن ماجه منه الفصل الأول» لكن كثير بن عمرو 
ضعفه الجماعة» وضرب أحمد على حديثه في [المسند] فلم يحدث بهء 
فعلل الترمذي له بروایته من وجوه. وو ك اق 
محمد بن عبدالرحمن السلماني عن آبيه عن ابن عمر قال : : قال رسول الله 
کا : «الناس على شروطهم ما وافق الحق» وهذه الأسانيد - _وإن كان الواحد 
منها ضعيفاً -فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً. 

وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنةء وهو حقيقة المذهب»› 
فان المشترط لیس له أن يبح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله» فإن شرطه 
حینئذ یکون مبطلا لحکم الله وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله وإنما 
المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجباً بدونه» فمقصود الشروط 
وجوب مالم یکن یکن واجباً ولا حراماء وعدم الإيجاب ليس نفياً بالإيجاب 
حتى يكون المشترط مناقضا للشرع› وکل شرط صحیح فلابد أن یفید 
وجوب مالم یکن واجباً فان المتبايعين يجب لكل منهما على الأخر من 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


الإقباض مالم يكن واجبأ ویباح آیضا لکل منھما مالم یکن مباحا ویحرم 
على كل منهما مالم يكن حراما» وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين › 
وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهن أو اشترطت المرأة زيادة على 
مهر مثلها: فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط مالم يكن كذلك . 

وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط قال؛ 
لأنها إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالاًء أو توجب ساقطاء أو تسقط 
واجباً وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع» وأوردت شبهة عند بعض الناس 
حتى توهم أن هذا الحديث متناقض» وليس كذلك» بل کل ما كان حراماً 
بدون الشرط : فالشرط لا يبيحه؛ كالرباء وكالوطء في ملك ن 
ركثبوت الولاء لغير المعتق» فإن اله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك 
تم ¿» فلو راد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك بخلاف 
إعارتها للخدمة فإنه جائز» وكذلك الولاء. 

فقد (نھی النبي ىة عن ٫‏ بيع الولاء وعن هبته) وجعل الله الولاء 
ادرت ا ا 

وقال رسول الله یا : «من اعی إلى غبر أبیه أو تولی غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولاعدلا وأبطل 
لله ما كانوا عليه في الجاهلية من تبني الرجل ابن غيره» وانتساب المعتق 
إلى غير مولاه» فهذا مر لا يجوز فعله بغیر شرط› فلا يبيح الشرط منه ما 
کان حراماے وأما ما کان مباحاً بدون الشر ط : فالشرط يو جبه» كالزيادة في 


المهر والثمن والرهن»› وتأخير الاستيفاءء فإن الرجل له أن يعطي المرأة» 


3 ( (2) الشرط الجزاني 
وله آن يتبرع بالرهن وبالإنظار» ونحو ذلك فإذا شرطه صار واجباًء وإِذا 
وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه؛ لأن المطالبة لم 
تكن حلال مع عدم الشرط» فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقاًء فما 
کان حلا لا وحراماً مطلقاً فالشرط لا یغیره. 

وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقاً: فإذاحوله الشرط 
عن تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله وكذلك ما حرمه الله في 
حال مخصوصة ولم يحرمه مطلقالم يكن الشرط قد آباح ماحرمه الله» وإن 
كان بدون الشرط يستصحب حكم الاإباحة والتحريم» لكن فرق بين نبوت 
الإباحة والتحريم بالخطاب» وبين ثبوته بمج رد الاستصحاب . 

فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب» لكن لا يرفع ما أوجبه كلام 
الشارع وآثار الصحابة توافق ذلك» كما قال عمر رضي الله عنه: (مقطع 
الحقوق عندالشروط). 

وأما الاعتبار فمن وجوه: أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال 
العادية» والأصل فيها عدم التحريم» فيستصحب عدم التحريم فيها حتى 
يدل ذلك على التحريم» كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم» وقوله 
تعالی : ٭ ود فص کہ ما حرم کہ 4 عام في الأعيان والأفعالء 
وإذالم يكن حرامآلم تكن فاسدة» وكانت صحيحة . 


)١(‏ قال المعاتى على [القواعد الفقهية]: كذا في الأصلين ولعله (وجبت). 
(۲) سورة الأنعامء الآية ٠٠۹‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


وأيضاً فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا 
ما ثبت حله بعینه» وسنبین إن شاء الله معنی حديث عائشة» وأن انتفاء دليل 
التحريم دليل على عدم التحريم فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل 
الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالاأوإما عفوأً كالأعيان التي لم 
تحرم. 

وغالب ما يستدل به على الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص 
العامة والاقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء 
دلیله» فإنه يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط فيهاء سواء سمی 
ذلك حلالاً أو عفواًعلى الاختلاف المعروف بين أصحابتا وغيرهم ؤإن ار 
ما ذكره الله في القرآن من ذم الكفار على التحريم بغير شرع : : منه ما سه 
تحریم الأعيان» ومنه ما سببه تحریم الأفعال کما کانوا یحرمون علی 
المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن أحمسياً ويأمرونه بالتعري» إلا 
أن يعیره حمسي نوبه» ویحرمون عليه الدخحول تحت سقف کما کان 
الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت مجبيةء ویحرمون 
الطواف بالصفا والمروة» وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التي عقدوها 
بلا شرع » فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلا ما 
اشتمل على محرم . 

فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذالم تكن محرمةء وإن لم يثبت حلها 
بشرع خحاص ٠»‏ كالعهود التي عقدها في الجاهلية وأمر بالوفاء بهاء وقد نبهنا 
على هذه القاعدة فيما تقدم وذكرنا آنه لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا 


5 ( (5) الشرط الجاني 


ما حرمه اله ؛ لأن الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم ياذن به 
الله » وحرموا ما لم یحرمه الله فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين 
لناس في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي کنا محرمین ما لم يحرمه الله 
بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله فإن الله قد حرم آن 
يشرع من الدين ما لم يأذن به» فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله » ولا يحرم عادة 
إلا بتحريم الله والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم 
والكافر» وإن كان فيها قربة من وجه اخر» فليست من العبادات التي يفتقر 
فيها إلى شرع كالعتق والصدقة. 

فان قیل : العقود تغير ماكان مشروعاً؛ لأن ملك البضع أو المال إذاكان 
ثابتاً على حال فعقد عقداً أزاله عن تلك الحال: فقد غير ما كان مشروعاً 
بخلاف الأعيان التي لم تحرم» فإنه لا يعتبر في إباحتها . 

فیقال: لا فرق بینهماء وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو 
لا تکون. فإن كانت ملكا فانتقالها بالبیع إلى غیره لا يغيرها» وهو من باب 
العقود» وإن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء ونحوه هو فعل من الأفعال 
مغير لحكمهاء بمنزلة العقود. 

وأيضا فإنها قبل الزكاة محرمةء فالزكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد 
على المالء فكما أن أفعالنا فى الأعيان من الأخذ والزكاة الأصل فيه 
الحل» وإن غير حكم العين» فكذلك أفعالنا في الأملاك في العقود ونحوها 
اللأصل فيها الحل وإنغيرت حكم الملك. 

وسبب ذلك : أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


البضع الثابت بالنكاح» نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام» والشارع ثبت 
الحكم لثبوت سببه مناء لم يثبته ابتداء» كما أثبت إيجاب الواجبات 
وتحريم المحرمات المبتدأة» فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم» ولم 
يحرم الشارع علينا رفعه لم يحرم علينا رفعه» فمن اشترى عيناً فالشارع 
أحلها له وحرمها على غیره؛ لإثباته سبب ذلك» وهو الملك الثابت بالبيع » 
ما لم يحرمه الشارع عليه» كمن آعطى رجا مالاًفالأصل أن لا يحرم عليه 
التصرف فيه وإن كان مزيلاً للملك الذي أثبته المعطي مالم يمنع مانع» 
حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو ۔ لم يشرعها الشارع شرعا 
جزئياً» وإنماشرعهاشرعاكلياً. 

( A ILL olf a 1 u ا‎ 

مثل قوله تعالی : # واحلّ الله ألمي حرم الربزا 4 وقوله تعالى : 
٭ وال کم ا وه دس 4 وقوله تعالی  :‏ اتک ما طاب لک من 
ل . 

وهذا الحكم الكلى ثابت» سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد 
فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معيناًء فهذا المعين سببه فعل العبدء فإذا 
رفعه العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحكم الجزئى إنما 


.۲۷١ سورة البقرةء الاَية‎ )١( 
.۲٤ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.۳ سورة النساءء الاَية‎ )۳( 


) ۷ ( (5) الشرط الجاني 


وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسح 
الأحكام» وليس كذلك» فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي ابت 
لخا وأما هذا المعين فإنما ثبت؛ لأن العبد أدخله في المطلق» فإدخاله 

فى المطلق إليهء فكذلك إخراجهء إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين 
بحکم ابد > مثل أن يقول: : هذا الثوب بعه أو لا تبعهء أو هبه أو لا تهبهء 
رإنما حكمه على المطلتق الذي إذا أدخل فيه المعين حكم على المعينء 
فتدیر هذا» وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله 
في المطلق»› وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من 
العبد» وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع› فانما وجب 
الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقاً إلا ما خصه الدليلء > على أن 
الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل والعقلاء جميعهم؛ 
وقد أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي» ففعلها ابتداءَ 
لا يحرم إلا بتحريم الشارع» الا فا وج لاا ا ع ا 
ولإيجاب العقل أيضاً. 

وأيضا فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين › ومو جبها هو ما اوجباه 
على أنفسهما بالتعاقد؛ لأن الله قال في كتابه العزيز: إل أن تکرک 
SS‏ وقال تعالی  :‏ ان طبن کہ عن سىء مه فسا 
كلوه َا َي ©4 . فعاتق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء 


(۱) سورة‌النساء الایة۲۹. 
(۲( سورة‌النساءء الأية ٤‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


بشرطه فدل على آنه سبب له» وهو حکم معلق علی وصف مشتق مناسب 
فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم» وإذا كان طيب النفس هو 
المبيح لأكل الصداق فكذلك سائر التبرعات قياساً عليه بالعلة المنصوصة 
التي دل عليها القرآن. وكذلك قوله تعالی  :‏ إل ن تر رة عن 
اض ينكد 4 لم يشترط في التجارة إلا التراضي وذلك يقتضي أن 
ال اضي هو المبيح للتجارة» وإذا كان كذلك. فإذا تراضى المتعاقدان 
بتجارة» أو طابت نفس المتبرع بتبرع ثبت حله بدلالة القرآنء إلا أن يتضمن 
ما حرمه الله ورسوله» كالتجارة في الخمر ونحو ذلك . 

وأيضا فإن العقد له حالان : حال إطلاق»ء وحال تقييد . ففرق بين العقد 
المطلق وبين المعنى المطلق من العقود» فإذا قيل هذا شرط ينافى مقتضى 
العقدء فإن أريد به ينافي العقد المطلق: فكذلك كل شرط زائدء وهذا لا 
يضره» وإن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على 
ذلك وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد» فإن العقد إذا كان له مقصود 
یراد في جمیع صوره» وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين 
المتناقضين : بين إثبات المقصود ونفيه» فلا يحصل شىء ومثل هذا 
الشرط باطل بالاتفاق» بل هو مبطل للعقد عندنا. ۰ 

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع» مثل اشتراط 
الولاء لغير المعتق» فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصود الملكء 
والعتق قد يكون مقصوداً للعقدء فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كث 


(۱1) سورةالنساءء الاَیةَ۲۹. 


) ۸ ( (2) الشرط الجائي 


فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقدء وإنما ينافي كتاب الله وشرطه» كما 
بينه النبي يه بقوله : (کتاب الله أحق وشرط الله أو ثق» فإذا كان الشرط منافياً 
لمقصود العقد كان العقد لغوا» وإذا كان منافياًلمقصود الشارع كان مخالفا 
له ورسوله» فأما ذا لم یشتمل على واحد منهما فلم یکن لوا ولا اشتمل 
على ما حرمه الله ورسوله : فلا وجه لتحريمه» بل الواجب حله؛ لأنه عمل 
مقصود للناس يحتاجون إليه» إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه» فإن الإقدام 
على الفعل مظنة الحاجة إليه» ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب 
والسنة ممايرفع الحرج. 

وأيضاً فإن العقود والشروط لا تخلوء إما أن يقال: لا يحل ولا 
صح“ إن لم یدل على حلها دليل شرعي خاص» من نص أو إجماع أو 
قياس عند الجمهور» كما ذكرناه من القول الأول» أو يقال: لا تحل 
وتصح“ حتی یدل على حلها دلیل سمعي وإِن کان عاماً آو يقال : : تصح 
ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام . 

والقول الأول: باطل؛ لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود 
ولون التي وقعت في حال الكفرء ومر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيه 
 : e E E eb‏ انا لدی 
اما ایا اک ودروا ما ہق می اذا إن کر مُومديیَ 4€ فأمرهم بترك 
اش لم قافن انمب E‏ 


. هكذافى النسخة المطبوعة من [القواعد النورانية](الناشر)‎ )١( 
. سورةالبقرة»›الاَیة۲۷۸‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


مفهوم الآية - الذي اتفق العمل عليه -يوجب أنه غير منهي عنه؛ ولذلك فإن 
U KD SA E‏ ولم يأمرهم برد 
المقبوض وقال علا : «أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما 
قسم درك الإسلام فهو على قسم الإسلام؛ وأقر الناس على أنكحتهم التي 
عقدوها في الجاهلية› ولم يستفصل : هل عقد به في عدة آو غير عدة؟ 
ولي أو بغیر ولي؟ بشهود أو بغیر شهود؟ ولم يأمر أحداًبتجدید نكاح ولا 
بغراق امرآته» إلا أن يكون السبب المحرم موجوداً حين الإسلام كما أمر 
غيلان بن سلمة الثقفي الذي اسلم وتحه غشر وة أن يمسكف أريغاً 
ويفارق سائرهن» وکما أمر فيروزا الديلمي الذي أسلم وتحته أختان أن 
يختار إحداهما ويفارق الأخرى» وكما أمر الصحابة من أسلم من 
المجوس آن يفارق ذوات المحارم ؛ ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود 
التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على 
المسلمين» وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع» ولو كانت العقود 
عندهم کالعبادات لا تصح إلا بشرع لحکموا بفسادها او بفساد ما لم يكن 
آهله مستمسکین فيه بشرع . 

فإن قیل : فقد ات تفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت 
على وجه محرم في السلام ثم آسلموا بعد زواله: مضت» ولم يؤمروا 
باستئنافها ؛ لأن اللإسلام يجب ما قبلهء فليس ما عقدوه بغیر شرع دون ما 
عقدوه مع تحريم الشرع» وكلاهماعندكم سواء. 


قلنا : لسن كذلك: بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا 


J‏ ۸1 ( (2) الثرط الجائي 
اتصل به التقابض» وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ بخلاف 
EE LN O DF‏ 
النغول وبعده؟ ا آخکاما ل 
يحصل به القبض من المصاهرة ونحوهاء کما ان زج نفس الوطء یو جب 
أحكاما وإِن کان بغير نكاح» فلما كان كل واحد من العقد والوطء مقصودا 
في نفسه وإن لم يقترن بالآخر آقرهم الشارع على ذلك بخلاف الأموال» 
فإن المقصود بعقودها هو التقابض› فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل 

ا ا 


AS SCE 
تحريمها ولا تحليلهاء > فإن الفقهاء ء جميعهم - فيما أعلمه - رصححو نها إدا‎ 
لم يعتقدوا تحريمهاء وإن کان العاقد لم یکن حینئذ يعلم تحلیلها لا باجتهاد‎ 
a e 
الا درت اه ا ن الات ر باد انه آم» وإن کان قد‎ 
. صادف الحق‎ 

وأما إن قيل : لابد من دليل شرعي يدل على حلها» سواء کان عاماً أو 
خاصاً فعنه جوابان : 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجطد الأول) 


أحدهما: المنع كما تقد 

والثاني: أن نقول: قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود 
والشروط جملةء إلا ما استثناه الشارع» وما عارضوا به سنتكلم عليه إن 
شاء الله" فلم يبق إلا القول الثالث وهو المقصود. 

وآما قوله ب : «آیما شرط لیس فی کتاب الله فھو باطل وإن کان مائة 
شرط کتاب الله أحق وشرط الله أوثق) فالشرط يراد به المصدر تارة» 
والمفعول أخرى»› وكذلك الوعد والخلف» ومنه قولهم : : درهم ضرب 
الأميرء والمراد به هنا - والله أعلم _: المشروط لا نفس التكلم» ولهذا 
قال : «وإن کان مائة شرط» آي : وإن كان قد شرط مائة شرط» وليس المراد 
تعديد التكلم بالشرط» وإنما المراد: تعديد الشرط» والدليل على ذلك 
قوله: «کتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» آي : كتاب الله أحق من هذا 
الشرط وشرط الله أوثق منه» وهذا إنما يكون إذا حالف ذلك الشرط كتا 
الله وشرطه» بأن يكون المشروط مماحرمه الله تعالى . 

وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف کتاب الله 
وشرطه» حتى يقال: (كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق) فيكون المعنى : 
من اشترط آمراً ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة : فهو 
باطل؛ لاأّنه لابد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط» حتى 
يصح اشتراطه ويجب بالشرط » ولما لم يكن في كتاب الله : أن الولاء لغير 


(1) أي: في [القواعدالنورانية]. 


ا / ( (2) الشرط الجاني 


المعتق أبدا كان هذا المشروط -وهو ثبوت الولاء لغير المعتق -شرطا ليس 
فی کتاب الله » فانظر إلى المشروط إن کان أصادٌ أو حكماء فإن كان الله قد 
آباحه؛ جاز اشتراطه ووجب» وإِن کان الله لم یبحه : لم یجز اشتراطه» فإذا 
شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله ؛ لأن كتاب 
اله بيبح أن لا يسافر بهاء فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطاً مباحاً في 
کتاب الله . 

فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو 
بقال: لیس فی کتاب الله أي: لیس فی کتاب الله نفی"'» کما قال : 
(سیکون أقوام یحدثونکم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤکم» آي : بما تعرفون 
خلافه» وإلا فمالا یعرف کثیر. 

ثم نقول: إذا لم يرد النبي يا أن العقود والشروط التي لم يبحها الشارع 
تکون باطلة» بمعنی أنه لا یلزم بها شيء لا إیجاب ولا تحریم : فان هدا 
حلاف الكتاب والسنة» بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام» 
فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس کتابه» وسماء منكرامن القول وزوراً 
ثم إنه أوجب به على من عاد: الكفارةء ومن لم يعد: جعل في حقه 
مقصود التحريم من ترك الوطء أو ترك العقد» وكذا النذر: فإن النبي ميا 
نهى عن النذر» كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة وابن عمر فقال : 
إنه لا يأتي بخير» ثم أوجب الوفاء به» إذا كان طاعة في قوله ل : «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه › ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 


. هكذافي النسخة المطبوعة من[القواعدالنورانية](الناشر)‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


فالعقد المحم قد يكون سبباً لإيجاب أو تحريم» > نعم لا یکون سبباً 
لإباحة» كما أنه لما نهى عن بيوع الغرر وعن عقد الرباوعن نكاح ذوات 
المحارم ونحو ذلك لم يستفد المنهي بفعله لما نهى عنه الاستباحة؛ لأن 
المنهي عنه معصية› والأصل في المعاصي : اا ل کن سا لع ا 
ورحمته» والاإٍباحة من نعمة الله ورحمته» وإِن كانت قد تکون سبباً للإملاء 
ولفتح أبواب الدنياء > لكن ذلك قدر ليس بشرع» AR‏ 
والاإيجاب» والتحريم قد يكون عقوبة» كما قال تعالى: قبظاو م 
آلییت کارا تا عل کت أن ک۰ > وإن كان قد يكون رحمة 
أيضاً» كما جاءت شريعتنا الحنيفة . 

والمخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم قد يجعلون كل ما 
لم يؤذن فيه إذن خاص : فهو عقد حرام» وکل عقد حرام فو جوده کعدمه» 
وكلا المقدمتين ممنوعة كماتقدم. 

وقد يجاب على هذه الحجة بطريقة ثانية » إن كان النبى ية أراد الشروط 
التي لم یبحھا-وإن کان لم يحرمها-باطلة» فنقول: ‏ . 

فد دكرنا ما في الكتاب والسنة والاآثار من الأدلة الدالة على وجوب 
الوفاء بالعهود والشروط عموماًء وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها 
وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضى أن تكون مباحة» فإنه إذا 
وجب الوفاء بهالم تكن باطلة» وإذالم تكن باطلة كانت مباحة ؛ وذلك لأن 


(1) سورةالنساءء الآية ٠١١‏ . 


@ (2) الشرط الجاني 
قوله : اليس في كتاب الله» إنما يشمل ما ليس في تاب الله لا بعمومه ولا 
خصو صه» إنما ما دل کتاب الله على إباحته بعمومه فنه في کتاب الله ؛ لان 
قولنا: E:‏ وعلی 
هذا معنی قوله تعالی : ورلا ّت لكب بسا لل سىء 4 
TS‏ وکن یق ری ب ند "» وقوله تعالی : 
ل اطا ف اکب من ٍَ4" على قول من جعل الكتاب هو القرآن» 
ااغلی رل بن جلد لازم الحارظ :فلا يجي »جانا 

يدل على ذلك : أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع: صحيح 
الاتفاق» فیجب أن یکون فی کتاب الله» وقد لا یکون في کتاب الله 
بخصوصه» لكن في كتاب اله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين؛ 
فیکون في کتاب الله بهذا الاعتبار؛ لأن جامع الجامع جامع» ودليل الدليل 
دلیل بهذا الاعتبار . 

يیقی أن يقال على هذا الجواب: فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء 
بالشروط عموماً فشرط الولاء داخل في العموم» فيقال : العموم إنما يكون 
دالاإذا لم ينفه دليل خاص»› فإن الخاص يفسر العام» وهذا المشروط قد 
نفاه النبي ية بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته وقوله : : امن ادعی إلى غير أبيه 
أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ودل الكتاب 


)١(‏ سورة‌النحل»الاية۸۹. 
(۳) سورةالأنعام» الآية۳۸. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


على ذلك بقوله تعالی: # مَا جع جل آل لرل ن لبن ف جووو وما جم 
ازویج کہ ای هروت a‏ - ایا ناک کیک و لکم ولگ 
اوم وا لور ری ایر 0 مرق و لابايهم هو أقسطٌ 
عن لوین لم تعلو اما شم یغ وڪم ن لن و ولیم فأو جب 
علينا دعاءه لابه الذي ولده» دون من تبناه» وحرم التبني» > ثم آمر عند عدم 
العلم بالأب بأن يدعى أخاه في الدين ومولاه» كما قال النبي بلا لزيد بن 
حارثة «أنت أخونا ومولانا)» وقال لا : إخوانکم خولکم جملهم اله تحت 
آیدیکم فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل ولیکسه مما یلبس». 

فجعل سبحانه الولاء نظير النسب» وبين سبب الولاء في قوله تعالی : 
ولذ تول لى أنعم لَه َك نعمت ع44 ٠‏ فبين أن سبب الو لاء : 
هو اللإنعام بالإعتاق» كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد» فإذا كان قر 
حرم الانتقال عن المنعم بالاإيلاد فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم 
بالاعتاق ؛ لأنه في معناه» فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الو لاء 
لغیره فهو کمن اشتر ترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره. 

وإلى هذا المعنى أشار النبي ية في قوله : «إنما الولاء لمن أعتق» . 

وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه 
وعمومه : لم يدخل في العهود التي أمر الله بالوفاء بها؛ لأنه سبحانه لايأمر 
بما حرمه» مع أن الذي يخلب على القلب أن النبي ي لم يرد إلا المعنى 


(۱) سورةالأحزاب الآبتان ٤ء ١‏ . 
() سورةالأحزاب الاآية۳۷. 


/ ( (2) الشرط الجائي 


الأول وهو إبطال الشروط التي تنافي كتاب الله » والتقدير : E E‏ 
لم يبحه الله فيكون المشروط قد حرمه؛ لأن كتاب الله قد أباح عموما لم 
بحر مه › آو من اشترط ما ينافي کتاب الّه» بدلیل قوله: : «(کتاب الله آحق»› 
وشرط الله آو ثتق» فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها 
أأصلان: الأدلة الشرعية العامةء والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب 
وانتفاء المحرم» فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في آنواع المسائل 
وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة: هل ورد من 
الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم أم لا؟ 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع 
المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد 
ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة 
إذا كان من آهل ذلك»› فان جمیع ما آوجبه اله ورسوله وحرمه اله ورسوله 
مفسر لهذا الاستصحاب» فلا يوثتق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو 
من آهل ذلك وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة ؛ فالعام الذي 
كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به» إلا بعد الببحث عن 
تلك المسألة : هل هي من المستخرج أو من المستبقى؟ وهذا أيضا لا 
خلاف فيه» وإنما اختلف العلماء ء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه» أو 
علم تخصيص صور معينه فيه : هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل 
البحث عن المخصص المعارض له؟ 

فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وذكروا عن 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


أحمد فيه روایتین › واک توف : على آنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم 
استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عمايفسرها من السنة وأقوال الصحارة 
والتابعين وغيرهم» وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره 
فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يخلب على الظن 
مقتضاه» فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاهء 
وهذه الخلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد الببحث عن 
المعارض» سواء جعل عدم المعارض جزءأً من الدليل فيكون الدليل هو 
الظاهر المجرد عن القرينة - کما یختاره من لا یقول بتخصیص الدلیل ولا 
العلة من أصحابنا وغيرهم - أو جعل المعارض باب المانع للدليل فيكون 
الدليل هو الظاهر» لكن القرينة مانعة لدلالتهء كما يقوله من يقول 
بتخصيص الدليل والعلة من أصحابنا وغيرهم» وإن كان الخلاف في ذلك 
إنما يعود إلى اعتبار عقلي» أو إطلاق لفظي» أو اصطلاح جدلي» لا يرتفع 
إلى آمر علمي أو فقهي . 

فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها: 
مخصوصة بجمیع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط› فلا ينتفع 
بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك 
النوع» فهي بأصول الفقه - التي هي الأدلة العامة - أشبه منها بقواعد الفقه 
e‏ 


PRESES NE 


9 (2) الشرط الجزائي 

فمن ذلك: ما ذکرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه 
بمعاوضة کالبیع والخلع أو تبرع کالو قف الى أن يستثني بعضص 
منافعهاء فإن كان مما لا يصلح فيه القربة -كالبيع فلابد أن يكون المستثنى 
معلوما؛ لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال : 
(بعته -يعني بعيره - من النبي اة واشترطت حملانه إلى أهلي) وإِن لم يکن 
كذلك كالعتتق والوقف فله أن يستثني خدمة العبد ماعاش سيده أو عاش 
فلان» ويستشني غلة الوقف ما عاش الواقف . 

ومن ذلك : أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد: صح ذلك 
في ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث بريرة» وإن كان عنهم 
قول بخلافه . 

ثم وهل يصير العتق واجباً على المشتري» كما يجب العتق بالندر 
بحيث يفعله الحاكم إذا امتنعء آم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من 
العتق» كما يملك الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع ؛ على وجهين 
في مذهبهماء ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خار جأ عن 
القياس؛ لما فيه من منح نع المشتري من التصرف في ملكه بغير العتق› وذلك 
ES‏ ه الملك الذي يملك صاحبه التصرف 


مطلقاً. 

قالوا: وإنما جوزته السنة؛ لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد في 
غيره؛ ولذلك أوجب فيه السراية» مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بخير 
اخحتباره» وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


يلحق به غیره» فلا يجوز اشتراط غیره. 

وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط کل تصرف فيه مقصود 
صحيح» وإن كان فيه منع من غيره» قال ابن القاسم : قيل لأحمد: الرجل 
يبيع الجارية على أن يعتقها؟ فأجازه» فقيل له: فإن هؤلاء - يعني : 
أصحاب أبي حنيفة -يقولون: لا يجوز البيع على هذا الشرط» قال: لم لا 
يجوز؟ قد اشترى النبي اة بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة» واشترت 
عائشة بريرة على أن تعتقهاء فلم لا يجوز هذا؟ قال: وإنما هذا شرط 
واحد» والنهي إنما هو عن شرطين» قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟ 
ل چو 

فقد نازع من منع منه» واستدل على جوازه باشتراط النبي ب ظهر بعير 
لجابر» وبحديث بريرة» وبأن النبي ا إنما نهى عن شرطين في بيع » مع أن 
حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع وهو نقص لموجب العقد 
المطلق» واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد 
المطلق . 

فعلم آنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك. 
واستدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله» ولو كان 
العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره» ولا استدل عليه بما يشمله 
وعیره. 

وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان: سألت أبا عبدالله عمن 
اشتری مملوکاً واشترط هو حر بعد موتي؟ قال: هذا مدبر . فجوز اشتر اط 


(YD‏ (5) الشرط الجاني 
التدبير كالعتق» ولأصحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف» صحح 
الرافعي أنه لا يصح . 

وكذلك جوز اشتراط التسري» فقال أبو طالب : سألت أحمد عن رجل 
اشترى جارية بشرط أن يتسرى بهاء تكون نفيسة» يحب أهلها أن يتسرى 
بھا» ولا تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به« فلو كان التسري للبائع وللجارية 
فيه مقصو د صحیح جوره . 

وكذلك جوز أن يشترط بائ الجارية ونحوها على المشتري آنه لا يبيعها 
لغير البائع » ون البائع يأخذها إذا راد المشتري بيعها بالثمن الأول» كما 
روو غ غمر واین مغو وامراتةزیاب. 

وجماع ذلك : أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه 
يملكان اشتراط الزيادة عليهء كما قال النبي مياد : «من باع نخلاً قد أبرت 
فشمرتها للبائع إلا آن ب يشترط المبتاع فجوز للمشتري اشتراط زيادة على 
موجب العقد المطلق» وهو جائز بالإجماع . ويملكان اشتراط زيادة على 
مو جب العقد المطلق» وهو جائز بالإجماع» ويملكان اشتراط النقص منه 
بالاستثناء كما نهى النبي ية عن (الثنيا إلا أن تعلم) فدل على جوازها إِذا 
علمت» وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة . 

وقد أجمع المسلمون - فيما أعلمه _ على جواز استثناء الجزء الشائع› 
0 أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثهاء واستثناء الجزء المعين إذا أمكن 
فصله بغير ضرر» مثل : أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينهاء أو الثياب 
أو العبيد أو الماشية التي قد رأياها-إلا شيئاً منها قد عيناه . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) @ 


واختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكنى الدار شهراًء أو استخدام 
العبد شهرآًء أو ركوب الدابة مدة معينة أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء 
المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة؛ على أن ذلك قد يقع» كما إذا 
اشترى أمة مزوجة» فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في 
العقدء كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة» لكن هى اشترتها بشر ط 
العتق» فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتقء والعتق لا ينافي نكاحهاء 
فلذلك کان ابن عباس رضي الله عنهما-وهو ممن روی حدیث بريرة-یری 
أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة تأويلاً لقوله تعالى: 
# والمحصتدت من السا إلا ما ملكت أينكة 4 . قالوا: فإذا 
بتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملکتها یمینه فتباح له» ولا يكون ذلك إلا 
بزوال ملك الزوج» واحتج بعض الفقهاء على ذلك : بحديث بريرة. 

فلم يرض أحمد هذه الحجة؛ لأن ابن عباس رواه وخالفه» وذلك _ 
والله أعلم - لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكامطلقاً. 

ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل 
الملك فيها-ببيع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك وكان مالكها معصوم الملك- 
لم يزل عنها ملك الزوج» وملكها المشتري ونحوه إلا منفعة البضع . 

ومن حجتهم : أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه 
ذلك فالمشتري الذي هو دون البائع لايكون أقوى منهء ولا يكون الملك 


(1) سورة‌النساء الاَية٤۲.‏ 


@ (5) الشرط الجزائي 
الثابت للمشتري أتم من ملك البائع› والزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء 
على حقه» بخلاف المسبية› فإن فيها خلافاً ليس هذا موضعه» لکون آهل 
الحرب تباح دماؤهم وأموالهم» وكذلك ماملكوه من الأبضاع . 

وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجراً قد 
بدا ثمره - كالنخل المؤبر - فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه» 
فيكون البائع قد استشنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح»› وكذلك بيع العين 
المؤجرة _ كالدار والعبد _ عامتهم يجوزه› ويملكه المشتري دون المنفعة 
التي للمستأجر . 

ففقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد» كما 
فی صور الوفاق› وكاستثناء بعض أجزائه معيناً ومشاعاً» وكذلك يجوزون 
استثناء بعض أجزائه معيناًء إذا كانت العادة جارية بفصله» كبيع الشاة 
واستثناء بعضهاء سواء قطعها من الرأس والجلد والأكارع» وكذلك 
الإإجارة» فإن العقد المطلق يقتضي نوعاً من الانتفاع في الاإجارات المقدرة 
الزمان» كما لو استأجر أرضاللزرع أو حانوتالتجارة فيه أو صناعة أو أجيراً 
لخياطة أو بناء ونحو ذلك : فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق أو نقص 
عنه فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه في النكاح» فإن العقد المطلق يقتضي 
ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاء» فينقلها 
إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر» إلا ما استثناه من الاستمتاع المحرم 
الذي هو مهر المثل› وملكها للاستمتاع في الجملة» فإنه لو كان مجبوباً أو 
عنيناً ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء ء المشاهير» ولو آلى منها ثبت لها 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


فراقه إذا لم يفيء بالكتاب والإجماع» وإن كان من الفقهاء من لا يوجب 
عليه الوطء وقسم الابتداء» بل يكتفي بالباعث الطبيعي» كمذهب أبي 
حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد» فإن الصحيح من وجوه كثيرة آنه يجب 
عليه الوطء والقسم كما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتباں 
وقيل: يتقدر الوطء الواجب بمرة في كل أربعة أشهر اعتباراً بالإيلاءء 
ويجب أن يطأها بالمعروف» كما ينفق عليها بالمعروف» فيه خلاف في 
مذهب أحمد وغيره. 

والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف : أن ما 
يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع 
والمبيت للمرآة» وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدرء بل المرجع في ذلك 
إلى العرف» كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالی : # وه مل لدی 
عله المعو 4 والسنة فى مثل فوله مو لهند : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)» وإذا تنازع لوان فيه فرض الحاکم باجتهاده» کما 
فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة» ومن قدر من 
اصحاب أحمد الوطء المستحق» فهو كتقدير الشافعى النفقة» إذ كلاهما 
تحتاجه المرأة ويوجبه العقد» وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء بعد 
عن معاني الكتاب والسنة والاعتبار» والشافعي إنما قدره طردأللقاعدة التى 
ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود قياسا على المنع من بيع 
الغررء فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة طرداً لذلك» وقد تقدم 


(1) سورةالبقرة الاَیةَ۲۲۸. 


® (2) الشرط الجزاني 
التنبيه على هذا الأصل . 
الفقهاء» وكذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق 
وسلامتها من الجنون والجذام والبرص» وكذلك سلامتها من العيوب التي 
تمنع كماله كخروج النجاسات منه أو منها أو نحو ذلك في أحد الوجهين 
EN‏ دون الجمال ونحو ذلك» وموجبه كفاءة الرجل 


ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة؛ كالمال والجمال 
والبكارة ونحو ذلك صح ذلك» وملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح 
الروايتين عند أحمد أو أصح وجهي أصحاب الشافعي وظاهر مذهب 
مالك والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدينء 
وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهان› سواء كان المشترط هو المرأة 

فى الرجل أو الرجل في المرأةء بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق 
الفقهاء من أصحاب احمد وغيرهم› وما ا أحمد 
بخلاف ذلك : لا أصل له. 

وكذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقدء مثل: ال 

يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين» أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة صح ها 
الشرط باتفاق الفقهاءء فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب 
العقد واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع» كما ذكرته لك فإن 
مذهب أبي حنيفة : أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح› 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


وأما المهر فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص جاز بالاتفاق . 

كذلك يجوز أكثر السلف - او کثیر منهم وفقهاء الحديث ومالك في 
إحدیى الروایتين - آن ينقص ملك الزوجء فتشترط عليه آن لا ينقلها من 
بلدها e‏ وآن یزیدها على ما تملکه بالمطلق صرفوا عليها 
e‏ فلا يتزوج عليها ولا يتسرى» وعند طائفة من السلف وأبي حنيفة 
والشافعي ومالك في الرواية الأخرى: لا يصح هذا الشرط» لكنه له عند 
أبي حنيفة والشافعي أثر في تسمية المهر . 


والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث : أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز 
ما لم يمنع منه الشرع» فإذا كانت الزيادة فى العين أو المنفعة المعقود 
عليهاء والنقص من ذلك على ما ذكرت - فالزيادة فى الملك المستحق 
العقد والنقص منه كذلك» فإذا شرط على المشتري أن يعتق العبدء أو 
يقف العين على البائع أو غيره» أو أن يقضي بالعين ديناً عليه لمعين أو غير 
معین» أو ان يصل به رحمه ونحو ذلك فهو اشتراط تصرف مقصود» 
ومثله : التبرع المفروض والتطوع . 

وأما التفريق بين العتق وغيره بما في العتق من الفضل الذي يتشو 
الشارع - فضعيف» فإن بعض آنواع التبرعات أفضل منه» فان صلة ذڏي 
الرحم المحتاج أفضل منه» كما نص عليه أحمد فإن ميمونة زوج النبي 


(۱) كذافي المطبوع . 


(™D‏ (2) الشرط الجزاني 
لاد أعتقت جارية لهاء فقال النبى اة : «لو تركتيها لأخوالك لكان خيراً 
لك»؛ ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كان الوصية لهم أولى من 
الوصية بالعتق» وما أعلم في هذا خلافاً وإنما أعلم الاختلاف في وجوب 
الوصية لهم» فإن فيه عن أحمد روايتين : 

إحداهما: تجب» كقول طائفة من السلف والخلف . 

والثانية : لا تجب» كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم» ولو وصى لغيرهم 
دونهم : فهل تسري تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له» أو يعطي 
ثلثها للموصى له وثلثاها لأقاربه» كما تقسم التركة بين الورثة والموصى 
له؟ على روایتین عن أحمد» وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه هو القول 
بنفوذ الوصية› فإذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله 

وأيضا فقد يكون المشروط على المشتري أفضل»› كما لو كان عليه دين 
لله من زكاة أوكفارة أو نذر أو دين لأدمي» فاشترط عليه وفاء دنه من ذلك 
المبيع› او اشتر ط المشتري على البائ وفاء الدين الذي عليه من الثمن 
ونحو ذلك فهذاأوكد من اشتراط العتق . 

وأما السراية فإنما كانت لتكميل الحرية» وقد شرع مثل ذلك في 
الأموال» وهو حق الشفعة فإنها شرعت لتكميل الملك للمشتري» لما في 
الشركة من الضرار› ونحن نقول: شرع ذلك في جميع المشاركات فيمكن 
الشريك من المقاسمة» فإن أمكن قسمة العين» وإلا قسمنا ثمنها إذا طلب 
أحدهما ذلك فتكميل العتق نوع من ذلك» إذ الشركة تزول بالقسمة تارة 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وبالتکمیل أخرى 


وأصل ذلك: أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف» بمنزلة 
e‏ تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعاًء كما 

ثبت ذلك حساء ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعاء كما أن القدرة تتنوع 
ا فالملك التام يملك فيه التصرف في القربة بالبيع والهبةء ویورٹ 
عنه» ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك» 
ثم قد يملك الأمة المجوسية أو المحرمات عليه بالرضاع فلا يملك منهن 
الاستمتاع» ويملك المعاوضة عليه بالتزويج» بأن يزوج المجوسية 
المجوسي مثلاء وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث 
عنه عند جماهير المسلمين»› ويملك وطأها واستخدامهاباتفاقهم» وكذلك 
تملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة عند أكثرهم» كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد» ويملك المرهون» ويجب عليه مؤونته» ولا يملك من 
التصرف ما يزيل حق المرتهن لا ببيع ولاهبة» وفي العتق حلاف مشهور . 

واعبد المنذور عتقه والهدي والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ونحو 
ذلك مما استحق صرفه إلى القربة قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا 
وغیرهم: ٠‏ هل يزال ملكه عنه بذلك آم لا؟ وکلا القولين خارج عن قياس 
الملك المطلقء فمن قال: لم يزل ملكه عنه كما قد يقوله أكثر أصحاينا_ 
فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق أو النسك أو 
الصدقة وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق أو الصدقة أو الصلةء أو 
الغدية المشتراة بشرط الإهداء إلى الحرم» ومن قال: زال ملکه عنه فانه 


J‏ ۴ ( (2) الشرط الجائي 
يقول : هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به» وهو أيضاً حلاف قياس 
زوال الملك في غير هذا الموضع . 

وكذلك اختلاف الفقهاء فى الوقف على معين : هل يصير الموقوف 
ملكا لله» أو ينتقل إلى الموقوف عليهء أو يكون باقياً على ملك الواقف؟ 
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 

وعلى كل تقدير : فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في 
البيع أو الهبةء وكذلك ملك الموهوب لهء حيث يجوز للواهب الرجوع› 
كالاب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث كالشافعي واخ : نوع مخالف 
لغیره» حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عمده. 

ونظیره سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخهء کالمبیع 
بشرط عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي وأحمد في أحد 
قوليهماء وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل 
الحجاز› وکالمبیع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع 
المسلمين» فهنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه» وملك الأب 
لا يملك انتزاعه» وجنس الملك يجمعهماء وكذلك ملك الابن فى مذهب 
أخند وغ من فا الات الف e‏ 
السنة. 

وطوائف من السلف يقولون: هو مباح للأب مملوك للابن» بحيث 
یکون للأب کالمباحات التي تملك بالاستيلاءء وملك الابن ثابت عليهء 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


فإذا كان الملك يتنوع أنواعاًء وفيه من الإطلاق والتقييد ماوصفته» وما 
لم أصفه: لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان. يشت منه ما 
رأى فيه مصلحة له ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه والشارع لا 
يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض» اا ا 
ا أبداً". اه 


برضی الآعر فإنهها إن عقداء قبل عقد الع OE‏ اليم بافرق 
بالابدان أو بالتخيير أو في أحد الوقتين - يعني : قبل العقد أو بعدہ - ولم 
يذكراه في حين عقد البيع ؛ فالبيع صحيح تام والشرط باطل لا يلزم" فإن 
ذکرا ذلك الشرط في حال عقد اليح" فالبع ا والشرط 
می ا رت ی ی اا ی قا ا 
مسمى» واشتراط تأخير الثمن إن كان دنانیر أو دراهم إلى أجل مسمى» 
واشتراط أداء الثمن إلى الميسرة وإن لم يذكرا جلا واشتراط صفات 
المبيع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشىء على أنه بتلك الصفةء 
واشتراط أن لا خلاية» وبيع العبد أو الأمة فيشترط المشتري مالهما أو 
بعضصه مسمی معیناً أو جزءا منسوباً مشاعاً فى جمعه» سو اء کان مالهما 


(1) إلى هناانتهى مانقل من [القواعد النورانية] لابن تيمية (الناشر). 
() في النسخة رقم ٠١‏ (فلميلزم). 
(۴) في النسخةرقم ٠١‏ في حالالعقد. 


| ' ( (5) الشرط الجباني 


مجهولا كله» أو معلوماً كله» أو معلوماً بعضه مجهولاً بعضه» أو بيع 
أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده» فيشترط المشتري 
الثمرة لنفسه أو جزءا معيناًمنها أو مسمى مشاعا في جميعهاء فهذه ولا مزيد 
وسائرها باطل كما قدمناء كمن باع مملوكاً بشرط العتق أو أمة بشرط 
الإيلادء أو دابة واشتر ط ركوبها مدة مسماة» لت أو كثرت» أو إلى مكان 
e bE‏ ادارا وا ت ط سكناها ساعة فما فوقهاء أو غير 


برهان ذلك: ما رویناه من طريق مسلم بن الحجاج» نا آبو كريب 
محمد بن العلاء الهمداني»› نا أبو أسامة -هو حماد بن أسامة نا هشام بن 
عروة عن أبيه قال : أخبرتني عائشة أم المؤمنين فذكرت حديثاً قالت فيه : إن 
ر سول الله اة حطب الناس فحمد الله وأثنى عليه [بما هو أهله] "ثم قال : 
«(أما بعد فما بال أقوام د یشترطون شروطا ليست في کتاب الله ما کان من شر ط 
لیس في کتاب الله عز وجل فهو باطل ون کان مائه شر ط کتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق» وذكر باقي الخبر. ومن طريق بي داود» حدثنا القعنبي 
وقتيبة بن سعيد قالا جميعا: نا الليث هو : ابن سعد -عن ابن شهاب عن 
غر وة دن ازير قال : إن عائشة آم المؤمنين أخبرته : : أن رسول الله اة قاع 
فقال: «ما بال ناس یشترطون شروطا لیست في کتاب الله » من اذ د 


لیس في کتاب الله فليس له› وإن اشترط مائة مرة»› شرط الله أحق وأوثق 7 


.)٤٤١ الزيادة من[ صحيح مسلم](۱/‎ )١( 
. الحديث في[ سنن أبي داود]مطولا اختصره المؤلف‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


فهذا الأثر كالشمس صحة وبياناً يرفع اللإشكال كله» فلما كانت الشروط 
کلھا باطلة غیر ما ذکرنا کان عقد من بیع أو غیره عقد على شرط باطل باطلاً 
ولابد؛ لأنه عقد على أنه لا يصح" إلا بصحة الشرط» والشرط لاصحة 
له فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح . 

قال أبو محمد: وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرناها فإنها 
منصوص على صحتهاء وکل ما نص رسول الله ي عليه فهو 
کتاب الله عز وجل» قال تعالی : ورتا ْک آل ڪر لبن لاس ماهرْل 
إلَجَ € وقال تعالی یئ عو لی © ر مرا ی ©4 
وقال تعالی : * من يطع الرَسول َد أطاع َل فأما" اشتراط الرهن في 
ابيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى : : ول ت توا کا وعلن موم 4 
وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول اله تعالى : 3 لذا تداینم ذِإ 
e‏ مسك كأسخُ) وأما إشتراط أن لا خلابة فقد ذكرن الخبر في 
ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع مسائل“» وأما اشتراط الصفات التي 
يتبايعان عليها من السلامة ومن أن لا خديعة ومن صناعة العبد أو الأمة آو 
ار صفات المبيع - فلقول الله تعالى: تایا آآزیے ١اا‏ کک 

تا ڪلوا اوک يڪم بالل | < رة عن راض 
نكم ) فنص تعالى على التراضي منهما والتراضی لا یون إلا على 


(۱) في النسخة رقم ٠١‏ (لأنه عقد ما لا يصح). 

() سقط لفظ (عليه) من النسخةرقم ٠٤‏ . 

(۴) في النسخةرقم ٠١‏ (وأما). 

() ذكر في (۸/ )۳۷١‏ من [المحلى](الطبعة المنيرية). 


ر ] ( (2) الشرط الجاني 


صفات المبيع » وصفات الثمن ضرورة» وأما اشتراط الثمن إلى الميسرة؛ 
ا ` وان کات ذو عترم فََطرٴ إل مبْسَرَ € وروینا من 
شعبة شعبة أخبرني عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة آم المؤمنين 
(أن رسول الله َة بعث إلى يهودي قدمت عليه ثياب ابعث إلى بثوبين إلى 
نوكر اق ار و أفاال الد أ اا واا رط ر 
النخل المؤبر - فلما روينا من طريق عبدالرزاق» نا معمر عن الزهري عن 
سالم بن عبدالله بن عمر عن بيه : : آن رسول الله َي قال : : «من باع عبداً وله 
مال فماله للبائع إلا آن يشترطه المبتاع › ومن باع نخلاً قد برت فثمرتها 
بائع إلا أن يشترط المبتاع . 
قال أبو محمد: ولو وجدنا خبراً يصح في غير هذه الشروط باقياً غير 
منسوخ لقلنا به ولم نخالفه» وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين 
الشرطين إذ قد ذكرنا غيرهما والحمد لله رب العالمين» وقد ذكرنا رواية 
عبدالرزاق عن ابن جریج عن عطاء قال : کل بیع فيه شرط فليس بيعاً. 
قال علي : فإن احتج معارض لنا بقول الله تعالى : : 3 وفوا بالعقود 4 
وقوله تعالی ؛ وأوفواً بهد أله إا عه دند ) وبما روي : «المسلمون 
عند شروطهم» قلنا وبالله تعالی التوفيق : أماأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
لا یختلف اثنان في آنه لیس علی عمومه ولا على ظاهره» وقد جاء القران 
بأن نجتنب نواهي الله تعالى ومعاصيه فمن عقد على معصية فحرام عليه 
الوفاء بها فإذ لا شك فى هذا فقد صح أن كل شرط ليس في کتاب الله تعالى 


(۱) الزيادة من النسخة الحلبية 1 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


فهو باطل والباطل محرم فكل محرم فلا يحل الوفاء به» وكذلك قوله 
تعالی : ٠‏ وأوهوا َه أ اعد فلا يعلم ما هو عهد الله إلا بص 
وارد فيه» وقد علمنا آن کل عھد نھی الله عنه فليس هو عهد الله تعالی؛ بل 
هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به» وقد نص رسول الله َة على أن كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» والباطل لايحل الوفاء به . 

وما الأثر في ذلك فإننا رويناه من طريق ابن وهب حدثني سليمان بن 
بلال» نا کثیر بن زيد عن الولید بن رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
«المسلمون على شروطهم» ورويناه أيضاً من طريق عبدالملك بن 
حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن محمد بن عمر عن عبدالرحمن بن 
EE LE E‏ قال 
رسول الله 25: «المسلمون على شروطهم» ومن طريق ابن أبي شيبة 
ETE‏ بلغنا أن النبي يي قال : 
«المسلمون عند شروطهم؟ ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحجاج بن 
أرطأة عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة سمعت عمر يقول: 
(المسلم عند شرطه)» ومن طريق ابن أبي شيبة» نا ابن عيينة عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيدالله عن عبدالرحمن بن غنم قال عمر بن 
الخطاب : (إن مقاطع الحقوق عند الشروط) ومن طريق ابن أبي شيبة› نا 
حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: (المسلمون 
عند شروطهم). 


)٤( ( ] ١ )‏ الشرط الجزائي 


عمرو"" بن زيد هالك متروك باتفاق» والولید بن رباح مجهول» والأخر 
عبدالملك بن حبيب هالك» ومحمدبن عمر هو الواقدي مدذكور 
بالكذب» وعبدالرحمن بن محمد مجهول لا يعرف» ومرسّل أيضاً 
والثالك مرسل أيضاًء والذي من طريق عمر فيه الحجاج بن أرطاة وهو 
هالك» وخالد بن محمد مجهول» وشيخ من بني كنانةء والآخر فيه 
إسماعيل بن عبيدالله ولا أعرفه» وخبر علي مرسّل» ثم لو صح کل ما دكرنا 
لكان حجة لنا وغير مخالف لقولنا؛ لأن شروط المسلمين هي الشروط التي 
باحها الله لهم لا التي نهاهم عنهاء وأما التي نهوا عنها فليست شروط 
المسلمین» وقد نص رسول الله َة على أن کل شرط ليس في کتاب الله 
تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط» أو اشترط مائة مرة» وآنه لا يصح لمن 
اشترطه» فصح أن کل شرط لیس في کتاب الله تعالی فباطل» فليس هو من 
شروط المسلمين» فصح قولنا بيقين» ثم إن الحنفيين والمالكيين 
والشافعيين أشد الناس اضطراباً وتناقضاً في ذلك ؛ لأنهم يجيزون شروطاً 
ويمنعون شروطا كلها سواء في أنها باطل ليست في کتاب الله عز وجل 
ويجيزون شروطاً ويمنعون شروطاً كلها سواء حق؛ لأنها في کتاب الله 
تعالى» فالحنفيون والشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع مال العبد وثمرة 
النخل المؤبر» ولا يجيزون له ذلك البتة إلا بالشراء على حكم البيوعء 
والمالكيون والحنفيون والشافعيون لا يجيزون البيع إلى الميسرة» ولا 
شرط قول: لا خلابة عند البيع› وکلاهما في کتاب الله عز وجل لأمر 


(۱) في النسخة رقم ٠٤‏ (بن عمر)وهوغلط . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


النبي بي بهما وينسون ههن“ : «المسلمون عند شروطهم» وكلهم يجيز 
بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها بشرط القطع وهو شرط ليس في كتاب الله 
تعالى» بل قد صح النهي عن هذا البيع جملةء ومثل هذا كثير . 

قال أو محمد : : ولا يخلو كل شرط اشترط في بيع أوغيره من أحد ثلاثة 
أوجه لا رابع لها: : إما إباحة مال لم يجب في العقد» وإما إيجاب عمل › 
وإما المنع من عمل والعمل يكون بالبشرة أو بالمال فقط» وكل ذلك حرام 
بالنص : قال رسو ل الله کل : إن دماءکم وآموالکم وأشارکم علیکم حرام» 
وأما المنع من العمل فإن الله تعالى يقول ٠‏ 3 لر ترم مآ َمل ان ك فص 
کاک کے جا ا ج کس 3 ت 
وههنا آخبار نذکرها ونبینها إن شاء الله تعالی لئلا يعترض بها جاهل أو 

حدنني محمد بن إسماعيل العذري القاضي بسرقسطة» نا محمد بن 
علي الرازي المطوعي» نا محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري نا جعفر بن 
محمد الخلدي» نا عبدالله بن أيوب بن زاذان الضرير نا محمد بن سليمان 
الذهلي› نا عبدالوارث -هو: ابن سعيد التنوري -قدمت مكة فو جدت بها 
أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عمن باع بيعاً واشترط 
شرطا؟ فقال : : (البيع باطل والشرط باطل)ء ثم سألت ابن أبي ليلى عن 
ذلك؟ فقال : (البيع جائز والشرط باطل)ء ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك؟ 


(1) في النسخةرقم ٠١‏ (أمر النبي). 
(۲) في النسخةرقم٤٠هنا.‏ 


2 ( (5) الشرط الجزاني 
فقال: (البيع جائز ز والشرط جائز) فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا 
فقال: (لا دري ما قالاء حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن 
رسول اله يا : «نهى عن بيع وشرط)» البيع باطل والشرط باطل)ء فأتيت 
ابن أبي لیلى فأخبرته بما قالا : فقال: (لا دري ما قالاء حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله َة قال : «(اشتري بريرة 
واشترطي لهم الولاء»» البيع جائز والشرط باطل)» فأتيت ابن شبرمة 
فأخبر ته بما قالا فقال : (لا أدري ما قالا» نا مسعر بن کدام عن محارب بن 
دثار عن جابر بن عبدالله (آنه باع من رسول الله یا جملا واشترط ظهره إلى 
المدينة) البيع جائز والشرط (جائز) 


وههنا خبر رابع رویناه من طریق أحمد بن شعیب» آنا زیاد بن آیوب» نا 
ابن علية» نا أيوب السختياني › ناعمرو بن شعیب › حدثني ابي عن بيه عن 
أبیه' حتی ذکر عبدال بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله مو : (لا 
بحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم يضمن وبه أخذ 
أحمد بن حنبل فيبطل البیع إذا کان فيه شرطان ویجیزه إذا كان فيه شرط 
واحد» وذهب أبو ثور إلى الأخذ بهذه الأحاديث كلها فقال: إن اشترط 
البائع بعض ملکه کسکنى الدار مدة مسماة أو دهره كله أو خدمة العبد 
كذلك أو ركوب الدابة كذلك أو لباس الثوب كذلك جاز البيع والشرط ؛ 
لأن الأصل له والمنافع له فباع ما شاء وأمسك ما شاء» وكل بيع اشترط فيه 
ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل كالولاء ونحوه» 


. )۲۹٩ سقط لفظ (عن أبيه) الثاني من[سنن النسائي](۷/‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع 
والشرط باطلان معاً. 

قال ابو محمد : هذا خطاً من أبي ثور ؛ لأن منافع ما باع البائم من دار أو 
عبد أو دابة أو ثوب أوغير ذلك فإنما هي له ما دام كل ذلك في ملكي فاذا 
خرج من ملكه فمن الباطل والمحال أن يملك مالم يخلقه الله تعالی بعد من 
منافع ما باع » فإذا أحدثها الله تعالى فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيره 
فهي ملك لمن حدثت (عنده) ' في ملکه فبطل توجيه أبي ثور» وكذلك 
باقي تقَسيمه ؛ لأنه دعوی بلا برهان. 


وأما قول أحمد فخطأ أيضاً؛ لأن تحريم رسول اله اة الشرطير "فى 
یں میا درط واد ولا رمال که کرت غا دان" 
فوجب طلب حکمه في غیره فوجدنا قوله ا : کل شرط ليس في کتاب 
لله فهو باطل» فبطل الشرط الواحد وكل ما لم يعقد إلا به. وبالله تعالی 
التوفيق. 

وبي حديث بريرة وجابر في الجمل فنقول وبالله تعالى التوفيق: إ! 
روتام حلثتا محمد بن سعید بن نبات» تامحمد پن احمد بن فرج ن 
عبدالله بن جعفر بن الورد» نا یحیی بن أیوب بن بادي العلاف ونایحی ہن 
کير» نا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة شه قالت : (جاءتني 
بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينينيء 


)۱( الزيادة من النسخة رقم ٠١‏ . 
() في النسخةرقم ٠١‏ (للشرطين). 


(2) الشرط الجاني 


فقالت عائشة: إن أحب أهلك”'' أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون لي 
ولاؤك فعلت› فعرضتها عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء له" فسمع 
رسول الله ية ذلك فسألها فأخبرته فقال : «خذيها واشترطي لهم الولاء 
فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت» فقام رسول الله ئلا عشية في الناس فحمد 
الله عز وجل »› ثم قال : ما بال رجال یشترطون شروطاً لیست في کتاب الله 
عز وجل »› ما کان من شرط لیس في کتاب اله فهو باطل› وإن کان مائ 
شرط» قضاء الله أحق وشرط الله أو ثق» وذكر باقي الخبر. 

ومن طريق البخاري» نا أبو نعيم» نا عبدالواحد بن أيمن» نا أبي قال : 
دخحلت على عائشة [رضي الله عنها فقالت : دخلت بريرة - وهي 
مكاتہة - وقالت : اشتريني وأعتقيني» قالت : نعم» قالت : لا تبيعوني حتی 
يشترطوا ولائي» فقالت عائشة: لا حاجة لي بذلك› فقال لھا رسول الله 
اة : «اشتريها وأعتقيهاء > ودعيهم یشترطون ما شاءوا» فاشترتها عائشه 
فأعتقتها واشترط أهلها الولاءء فقال رسول الله يد : «الولاء لمن أعتق وإن 
كان مائة شر ط» . 

قال بو محمد: فالقول فی هذا الخبر هو على ظاهره دون تزيد ولا طن 
كاذب مضاف إلى رسول الله اة ولا تحريف اللفظ» وهو إن اشترط الولاء 
على المشتري في المبيع للعتق كان لا يضر البيع شيئاء وكان البيع على هذا 


)١(‏ في النسخ كلها(آنأحبواأهلك). 

(۲) في النسخة رقم ٠٤‏ آنيكون لهم الولاء. 

(۳) الزيادة من [صحيح البخاري)] کتاب [المكاتب] باب (ه) (۳/ )۳۰٤‏ والحدیث فيه مطول اختصره 
المصنف . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


الشرط جائزا حسناً مباحاً وإن كان الولاء مع ذلك للمعتق» وكان اشتراط 
البائع الولاء لنفسه مباحأغير منهي عنه ثم نسخ الله عز وجل ذلك وأبطله إذ 
خطب رسول الله و بذلك كما ذكرنا فحينئذ حرم أن يشترط هذا الشرط أو 
غيره جملة إلا شرطا في كتاب الله تعالى لا قبل ذلك أصادًء وقد قال تعالى : 
وما کان لوین ولا مو لذا فی الله روہ آم آن یک فن َة م 
رد4 وقال تعالی : * الب أو بالمرمیت بن نم4 . 

برهان ذلك آنه عليه السلام قد أباح ذلك وهو عليه السلام لا يبيح الباطل 
ولا يغر أحدا ولا يخدعه» فإن قيل : فهلا أجزتم البيع بشرط العتق في هذا 
الحديث؟ قلنا: ليس فيه اشتراطهم عتقها أصلاً' ولو كان لقلنا به» وقد 
يمن آنهم اشترطوا ولاء‌ها إن أعتقت يوماً ما أو إن أعتقهاء إذ إنما في 
الحديث نهم اشترطوا ولاءها لأنفسهم فقط ولا يحل أن يزاد في الأخبار 
شيء لا لفظ ولا معنى فيكون من فعل ذلك كاذباًإلا أننانقطع ونبت أن البيع 
بشرط العتق لو کان جائزا لنص رسول الله ي عليه وبينه» فإذ لم يفعل فهو 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا فرق بين البيع بشرط العتق وبين بيعه 
بشرط الصدقة أو بشرط الهبة أو بشرط التدبير وكل ذلك لا يجوز. 

وأما حديث جابر فإننا رویناه من طريق [البخاري] نا آبو نعیم» نا زكريا 
سمعت عامرا الشعبى يقول: حدثني جابر بن عبدالله أنه کان یسیر على 
جمل له قد أعيا فمر النبي بل فضربه فدعا له فسار سيرآ“ ليس يس مغل 


)۱( في النسخة رقم ١١‏ عتقاًأصلاً . 
(۲( في [صحيح البخاري ٤]‏ / ۰ ) فساریسیر . 


1 1 ( (5) الشرط الجاني 
نم قال: «بعنيه بأوقية» قلت : لک ثم قال: «(بعنيه بأوقية) فبعته واستشنيت r‏ 
حملانه إلى آهلي» ا لاان رش تاق ات رل 
على آثرې فقال : «ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك . 


ومن طریق [مسلم] نا ابن نمیر» نا آپي ‏ نا زکريا-هو ابن آبي زائدة-عن 
عامرالشعبي› حدثنی جابر بن عبدالله» فذكر هذا الخبر وفيه : ن رسول الله 
ا قال له : : ابعنيه) فبعته بأوقية› وا a e‏ 
بلغت اتيته بالجمل فنقدني تمنه ٿم رجعت فأرسل في آثري فقال: 
«أتراني ما كستك لآخذ جملك» خذ جملك ودراهمك فهو لك . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن العلاء نا أبو معاوية عن 
الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله فذكر هد الخبر 
وفه: (أن رسول الله ية قال له : «مافعل الحمل»› بعنيه» قلت : يارسول الله 
بل ولك" قال : «لا بل بعنیه» قلت : بل هو لك قال: «[لاء بل“ 
بعنيه › قد أخذته بأوقية› اركىه فإذا قدمت المدينة فأتنا به» فلما قدمت 
المدينة جئته به فقال لبلال: «[يا بلال]““ زن له أوقية وزده قيراطاً» هكذا 


رویناه من طریق عطاء عن جابر . 


(۱) في النسخة رقم ٠١‏ (ثمإني رجعت) وما هنا موافق لمافي [صحیح مسلم ]۱ / ۷( 
(۲( في[ سنن النسائي](۷/ ۲۹۹) قلت : : بل هو لك يارسول الله . 

(۳) الزيادةمن[سنن‌النسائي]. 

(€) الزيادة من[سنن النسائي] . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


لله َة واختلف فيه على الشعبي وأبى ي الزبير فروي عنهما عن جابر آنه کان 
شرطا من جابر» وروي عنهما آنه کان تطوعا من رسول الله اة فنحن نسلم 
له آنه کان شرطاً. 

: إنه قد صح آن رسول الله لاه قال‎ : E 
«قد أخذته بأوقية»» وصح عنه عليه السلام آنه قال : «أتراني ماكستك لآخذ‎ 
جملك» > ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك» كما أوردن‎ 
آنفاًء فصح يقيناً أنهما أخذان: أحدهما فعله رسول الله لا والآخر لم‎ 
یفعله؛ بل انتفی عنه» ومن جعل كل ذلك أخذا واحدافقد كذ ب رسول الله‎ 
. يه في کلامه‎ 

وهذا كفر محض» فإذاً لابد من أنهما أخذان؛ لأن الأخذ الذي أخبر به 
عليه السلام عن نفسه هو بلا شك غير الأخذ الذي انتفى عنه البتة فلا 
سبيل .إلى غير ما يحمل عليه ظاهر الخبر وهو أنه عليه السلام أخذه 
وابتاعه ثم تخير قبل التفرق ترك" ' أخذه» وصح أن في حال المماكسة كان 
ذلك أيضاً في نفسه عليه السلام؛ ؛ لأنه عليه السلام أخبره أنه لم يماكسه 
ليأخذ جمله» فصح أن البيع لم يتم فيه قط » فإنما اشترط جابر ركوب جمل 
نفسه فقط . 

ا e‏ ا 


(1) في النسخةرقم ١١‏ (إذلاسبيل). 
() في النسخةرقم ٠١‏ (وترك). 


(2) الشرط الجائي 


الشرط فقد بطل أن يكون في هذا الخبر حجة في جواز بيع الدابة واستثناء 

فأ الحنفيون والشافعيون: فلا قولون بجواز هذا الشرط صا فان 
مسافة قليلة من كثيرة ومن عى ذلك فقد كذب» فمن آین حرج لهم تحدید 
مقدار دون مقدار؟ ويلزمهم إذلم يجيزوا بيع الدابة على شرط ركوبها شهراً 
ولا عشرة أيام» وأبطلوا هذا الشرط وأجازوا بيعها واشتراط ركوبها مسافة 
يسيرة أن يحدوا المقدار الذي يحرم به ما حرموه من ذلك المقدار الذي 
حللوه» هذا فرض عليهم› و إلا فقد تركوا من اتبعهم في سخنة عينه وفي ما 
لايدري لعله يأتي حراماً "أو يمنع حلالا. 

وهذا ضلال مبين › فإن حدوا في ذلك مقداراً ما سئلوا عن البرهان في 
ذلك إن کانوا صادقين› فلاح فساد هذا القول بيقين لا شك فيه» ومن 
لباطل المتيقن أن يحرم الله تعالى علينا ما لا يفصله لنا من وله لأخره 
i E SE‏ 

(فإن قالوا): إن ا الخبر أن ذلك كان حين دنوا من 
نكان من المدينة على ست مراحل أو خمس فقد دنا منهاء ويكون الدنو 
أيضاً على ربع ميل وأقل أو أكثرء فالسۇال باق علیکم بحسبه› وأيضاً فإن 


)١(‏ في النسخة رقم ١٤‏ (يأتي محرما). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) e)‏ 


هذه اللفظة إنماهي في رواية سالم ا الجعد» وهو إنماروى أن ركوب 
جابر كان تطوعاً من النبي ييا وشرطا "“. وفي رواية المغيرة عن الشعبي 
عن جابر دليل على أن ذلك کان في مسيرهم مع النبي ية إلى غزاة» وأيضا 
ليس في أن لني لمع من ذلك الشرط إلا في سل تلك المساقةإذال 
يقيسوا على تلك المسافة سائر المسافات» فلا تقيسوا على تلك الطريق 
سائر الطرق ”» ولا تقيسو قيسوا على اشتراط ذلك فی ركوب جمل سائر 
الدوات» والا فأنتم متناقضون متحکمون بالباطز» وإذا قستم على تلك 
اطا الطرق» وعلى الجمل سائر الدواب فقيسواعلى تلك المسافة 
سائر المسافات»› كما فعلتم في صلاته عليه السلام راكباً متوجها جھاً إلى خيبر 
إلى غير القبلة فقستم على تلك المسافة سائر المسافات» فلاح أنهم لا 
متعلق لهم في هذا الخبر أصلاً. 

وبالله تعالى التوفيق . 

وقد جاءت عن الصحابة رضي لله عنهم آثار في في الشروط في البيع 
خالفوهاء فمن ذلك : ما رويناه من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب رسول الله كلة : (وددنا لو أن 
عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر" أيهما أعظم 
جدا في التجارة» فاشتری عبدالرحمن بن عوف من عثمان فرساً بأرض 


(1) کذافي‌الأصل» ولعله(لاشرطا). 
(۲( في النسخة رقم ٠١‏ (سائر الطريق). 
(۳( في النسخة ٠١‏ (حتى نعلم) . 


(2) الشرط الجزاني 


أخحرى بأربعين ألفاً أو نحوها إن أدركتها الصفقة وهي سالمة› ثم أجاز قليلاً 
ثم رجع فقال: (أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة)ء قال: 
نعم)ء فوجدها رسول عبدالرحمن قد هلکت وخرج متها بالشرط الا ر 
قيل للزهري : فان لم يشترط؟ قال : فهي من البائع› فهذا عمل عثمان 
وعبدالر حمن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم› > لا مخالف لهم 
يعرف منهم› ولم ينكر ذلك سعيد وصوبه الزهري› فخالف الحنفيون 
والمالكيون والشافعيون كل هذاء وقالوا : لعل الرسول يخطى أو يبطئ أو 
يعرضه عارض فلا يدري متی يصل» وهم يشنعون مثل هذا إذا خالف 
ومن طريق وكيع نا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبدالله عن 
عتبة بن مسعود قال: إن تميماً الداري باع داره واشتر تر ط سکناها "“ حیاته 
وقال: (إنما مثلى مثل أم موسى رد عليها ولدها وأعطيت أجر رضاعها) . 


ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن مرة بن بن 
شراحیل قال : باع صهیب داره من عثمان واشترط سکناها» وبه يأخذ آبو 
ثور» فخالفوه» ولا مخالف لذلك من الصحابة ممن يجيز الشرط في 
البيع› وقد ذكرنا قبل ابتياع نافع بن عبدالحارث دارا بمكة للسجن من 
صفوان بأربعة آلاف على إن رضي عمر فالبيع تام فإن لم يرض فلصفوان 
أربعمائة » فخالفوهم كلهم . 


ومن طریق يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر› أخبرني نافع 


(۱) في النسخة ٠١‏ (سكناه) . ) 


أبحاث هيئة كبار العلماء (اليجد الأول ) 


عن ابن عمر أنه اشترى بعيرأً بأربعة أبعرة على أن يوفوه إياها بالربذة» وليس 
فيه وقت ذكر الاٍيفاء فخالفوه. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد 
قال : صاب عمار بن اسر مغنماً فقسم بعضه وكتب إلى عمر يشاوره» 
فتبايع الناس إلى قدوم الراكب» وهذاعمل عمار والناس بحضرته فخالفوه 
وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله يا وبالله التوفيق . 

وحكم علي بشرط الخلاص . 

وللحنفيين والمالكيين والشافعيين تناقض عظيم فيما أجازوه من الشروط 
في البیع وما منعوا منه فیها قد ذکرنا بعضه ونذکر في مکان آخر إن شاء الله 
تعالى ما يسر الله تعالى بذكره؛ لأن الأمر أكثر من ذلك . 

وبالله تعالی التوفیق . اه 


ضوايط الشروط المقترنة بالعقد 

هذا وقد نقل الدكتور عبدالرزاق السنهوري عن فقهاء 2 
ضوابط للشروط المقترنة بالعقد صحيحها وفاسدهاء وذکر عنهم کثيرامن 
المسائل» وأمثلة للقسمين› وقارن بين مانقله عنهم فاستحسنت اللجنة نقله 
مع حذف ما یغنی عنه غیره ەممادكره. 
قال الدکتور عبدالرزاق مانب^“ 


)١(‏ [المحلى](۸/ ١١٤-١۲٤)المطبعة‏ المنيرية. 
)۲( [مصادر الحق في الفقه الإسلامي](۳/ ۱۰۳-۱۱۷ .)۱۹٤-۱۹۷‏ 


٠ |‏ (5) الشرط الجاني 


أ الشرط الصحيبح 

متی یون الشرط صحيحا؟ 

يتبين مما قدمناه أن الشرط المقترن بالعقد يكون صحيحاًء فيصح معه 
العقد» إذاكان: 

() شرطاً يقتضيه العقد. 

(ب) أو شرطاًيلائم العقد. 

(أ) الشرط الذي يقتضيه العقد: 

النصوص في [البدائع]"“: (وأما الشرط الذي يقتضيه العقد فلا يوجب 
فساده» كما إذا اشترط أن يتملك المبيع» أو باع بشرط أن يتملك الثمن» أو 
باع بشرط أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن؛ أو اشتری على آن يسلم 
المبيع › > أو اشترى جارية على أن تخدمه» أو دابة على آن يركبهاء أو ثوباً 
على أن يلبسه» أو حنطة فى سنبلها وشرط الحصاد على البائع › ونحو ذلك 
فالبيع جائز ؛ لأن البيع يقتضي هذه المذكورات من غير شرط » فكان ذكرها 
في معرض الشرط تقريرالمقتضى العقد» فلا توجب فساد العقد) اه. 


وجاء في [الخرشي (وبقي شرط يقتضيه العقد» وهو واضح 


.)١۷١/١(]مئادبلا[‎ )۱( 
.)۸/٥(]يشرخلا[‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


الصحة» كشرط تسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض 
ابيع » وهو لازم دون شرط» فشرطه تأكيد) اه. 

وجاء في [المهذب] : (إذا شرط في البيم شرطاً نظرت» فإن كان 
شر طا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههماء > لم يبطل العقد؛ 
لأن شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد› فلم یہطله) اه. 

وجاء في [المغني] ": (والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام (أحدها): 
ماهو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في 
الحال» فهذاوجوده كعدمه لا يفيد حكماًولا يؤثر في العقد) اه. 

صحة الشرط الذي يقتضيه العقد أمر بديهي : 

ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الشرط الذي يقتضيه العقد لا 
خلاف في صحته» بل إن صحته أمر بديهي» إذ هو محض تقرير لمقتضى 
العقد» ومقتضى العقد لازم دون شرط» فشرطه تأكيد وبيان. 


(ب) الشرط الذي يلانم العقد: 
جاء في اليدائع] ٠‏ اراك 0 0 لا يقتضيه العقد» لكنه 


(۱) [المهذب](۲۱۸/۰). 
(۲) [المغني] .)۲۸١ /٥(‏ 
)۳( [بدائع الصنائع] (/ ۱۷۱). 


ا ۳ ( (2) الشرط الجاني 


المعنی مؤکد إیاه على ما نذكره إن شاء الله تعالى» فيلحق بالشرط الذي هو 
من مقتضيات العقد» وذلك نحو ما إذا باع على أن يعطيه المشتري بالثمن 
رهناًأو كفياًء والرهن معلوم والكفيل حاضر فقبل . 

وجملة الكلام في البيع بشرط إعطاء الرهن: : أن الرهن لايخلو؛ إما أن 
یکون معلوماًء أو مجھو لا فإن کان معلوماً فالبيع خا سيان 
والقیاس آلا يجوز؛ لأن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في 
الأصل› وشرط الرهن والكفالة مما يخالف مقتضى العقد فكان مفسداً 
إلا أنا استحسنا الجواز ؛ لأن هذا الشرط لو كان مخالفاًمقتضى العقد صورة 
فهو موافق له معنى ؛ لأن الرهن بالثمن شرع توثيقاً لثمن » وكذا الكفالة فإن 
حت البائع يتأكد بالرهن والكفالة» کان کل واحد منھما مقرراً لمقتضی 
العقد معنى › فأشبه اشتراط صفة الجودة للثمن› وآنه لا وجب فساد 
العقدء فكذا هذاء ولو قبل المشتري المبيع على هذا الشرط ثم امتنع من 
تسايم الرهن لا يجبر على التسليم عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر : يجبر 
علبه» وجه قوله: أن الرهن إذا شرط في البيع فقد صار حقاً من حقوقهء 
والجبر على التسليم من حقوق البيع فيجبر عليه . 

ولنا أن الرهن عقد تبرع في الأصل» واشتراطه في البيع لا يخرجه عن 
أن يكون تبرعاً» والجبر على التبرع ليس بمشروع» فلا يجبر عليه» ولكن 
يقال له : إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو تؤدّي الثمن أو يفسخ البائع البيع ؛ 
لأن البائع لم يرض بزوال البيع عن ملكه إلا بوثيقة الرهن أو بقيمته لان قيمته 
تقوم مقامه ؛ ولأن الدين يستوفى من مالية الرهن وهي قيمته» وإذا آدی 
الثمن فقد حصل المقصود فلا معنى للفسخ› ولو امتنع المشتري من هذه 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع لفوات الشرط والغرض» وإن كان الرهن 
مجهولا فايع فاسد؛ لأن جواز هذا الشرط - مع أن القیاس یاباه لکونه 
ملائماً للعقد - مقرراً لمقتضاه ۵ه معنی » ا والتأگد 
للثمن» ولا يحصل ذلك إلا بالتسليم وأنه لا يتحقق في المجهول» ولو 
اتقا على تعيين رهن في المجلس جاز البيع ؛ لأن المانع هو جهالة الرهن 
وقد زال» > فکأنه کان معلوماً معيناً من الابتداء؛ لأن المجلس له حكم حالة 
واحدةء وإن افترقا عن المجاس تقر الفسادء وكذاإذالم يتفقا على تعيين تعیین 
الرهن ولكن المشتري نقد الثمن جاز البيع أيضاً؛ لأن المقصود lL‏ 

هو الوصول إلى الثمن وقد حصل فيسقط اعتبار الوثيقة» وكذلك البيع 
بشرط إعطاء الكفيل ؛ لأن الكفيل إن كان حاضراً ذ في المجلس وقبل جاز 
البيع استحساناً» وإن كان غائباً فالبیع فاسد» وکذا إذا کان حاضراً ولم 
يقبل؛ لأن الجواز على مخالفة القياس ثبت لمعنى التوثيق وتو كيد الثمر» 
لما فيه من تقرير موجب العقد ما بيناء فإذا كان الكفيل غاتباً أو حاضراًول 
يقبل لم تصح الكفالة» فلم يحصل معنى التوثيق» فبقي الحكم على ما 
يقتضيه القياس» وكذا إذا كان الكفيل مجهولا فالبيع فاسد؛ لأن كفالة 
المجهول لا تصح» ولو كان الكفيل معيناًوهو غائب ثم حضر وقبل الكفالة 
في المجلس - جاز البيع ؛ لانه جازت الكفالة بالقبول في المجلس» وإذا 
حضر بعد الافتراق تأكد الفساد» ولو شرط المشتري على البائم أن يحيله 
لثمن على غريم من غرمائه أو على أن يضمن الثمن لغريم من غرماء البائع 
فالييع فاسد؛ لأن شرط الحوالة والضمان شرط لا يقتضيه العقدء والشر ط 
الذي لا يقتضيه العقد مفسد في الأصل إلا إذا كان فيه تقرير موجب العقد 


} ۳ ( (5) الشرط الجزاني 


وتاكدهة والخرالة إراء قن امن وإسقاط له فلم يكن ملائماً للعقد» 
بخلاف الكفالة والرهن . أه. 

وجاء في الحطاب"' : قال في البيوع الفاسدة: (منها: وإن بعته على 
حميل لم تسمياه ورهن لم تصفاه جاز» وعليه الثقة ورهن وحميل» وإل 
سميتما الرهن أجبر على أن يدفعه إليك إن امتنع » وليس هذا من الرهن 
الذي لم يقبض» وكذلك إن تكلفت به على أن يعطيك عبده رهناً فإن امتنع 
من دفعه إليك أجبر . اه. 

قال اللخمي في كتاب [الرهن]: البيع على غير رهن معين جائز» وعلى 
الغريم أن يعطيك الصنف المعتاد» والعادة فى الخواص أن ترهن ما يغاب 
عليه كالثياب والحلى وما لا يغاب عليه كالدور وما أشبههاء وليس العادة 
العبيد والدوات» وليس على المرتهن قبول ذلك وإن كان مصدقا في تلفه ؛ 
لأن في حفظه مشقة وكلفة . . . اه. وقال ابن الحاجب في باب الرهن : 
ويجبر البائع وشبهه في غير معين في التوضيح» تعني من باع سلعة بثمن 
مؤجل على شرط أن يأخذ منه رهناً به » فإن كان الرهن المشترط غير معين 
وأبى المشتري من دفعه خير البائع وشبهه من وارث وموهوب له في فسخ 
البيع وإمضائه» وهكذا قال ابن الجلاب مقتصراً عليه» والذي نقله ابن 
المواز عن أشهب ونقله اللخمي وابن راشد آنه يجبر على دفع رهن يکكون 
فيه الثقة باعتبار ذلك الدين (ابن عبدالسلام) وهو المذهب) اه. 


)1( [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (FVII ¥o / ٤]‏ . 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجلد الأول) 


وجاء في [شرح المنهاج] للرملي ': والرهن للحاجة إليه» لاسيما في 
معاملة من لا يعرف حاله» وشرطه العلم به» إما بالمشاهدة أو الوصف 
بصفات السلم» ثم الكلام هنا في وصف لم يرد على عين معينة » فهو مساو 
لمامر من أن الوصف لا يجزىء عن الرؤية؛ لأنه في معين لا موصوف في 
الذمة خلافاً لمن وهم فيه» وأن يكون غير البيع» فلو شرط برهنه إياه ولو 
بعد قبضه فسد؛ لأنه لا يملكه إلا بعد البيع » فهو بمنزلة استثناء منفعة في 
البيع » فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح والكفيل للحاجة إليه أيضاً 
وشرطه العلم به بالمشاهدة. . أو باسمه ونسبه ولا یکفي وصفه بموسر 
ثقة» إذ الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم» بخلاف 
المرهون فإنه يثبت في الذمةء فإن لم يرهن المشتري ما شرط عليه رهنه 
وإن آتى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه» أو لم يتكفل المعين بأن امتنع 
أو مات قبله وإن أقام المشتري ضامناً غيره ثقة فللبائع الخيارء ولا یجبر من 
شرط عليه ذلك على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ ويتخير أيضاً 
فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره. اه. 

وجاء في [الشرح الكبير للمقنع] : (الثاني شرط من مصلحة العقدء 
كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن أو الضمين» أو الشهادة» أو صفة 
في الم مدر دة نحو كرن الد كاتا اوخا اراتا ارا ا 
بكرأ أو الدابة هملاجة أو الفهد صيوداًء فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به 


(۱) [شرح المنھاج](۳/ ١۳٤۔۳۸٤).‏ 
(۲) [الشرحالکبير](٤/۸٤).‏ 


@ () الغرط الجاني 
فإن لم يف به فللمشتري الفسخ والرجوع بالثمن) اه. 
ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد: 

الأمثلة التي وردت في النصوص المتقدمة عن الشرط الذي يلائم العقد 
هي : 

| شر ط آخذ الرهن بالثمن . 

۲ - شرط آخذ الكفيل بالثمن . 

. شر ط الحوالة بالثمن‎ o 

وكلها شروط تلائم العقد» فهي وإن كان العقد لا يقتضيها إلا أنها لا 
تتعارض معه ولا تتنافی مع آحکامه» بل هي من مصلحة العقد وتتعلق بها 
مصلحة العاقدين . 

والمذهب الحنفى : يقتصر كما رأينا على القول بأن الشرط يلائم 
العقد أما المذاهب الأخرى فالتعبير فيها أقل تحفظاء تقول المالكية : 
الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وهو من مصلحته. وتقول أيضاً: 
لأن ذلك كله ممايعود على البيع بمصلحة ولا معارض له من جهة الشرع . 
الحاجة إليه. 

وتقول الحنابلة : شرط من مصلحة العقد وتتعلق به مصلحة العاقدين . 

على أن هذه المذاهب تختلف عندما تقرر ما يجب لصحة الشرط الذي 
يلائم العقدء فأضيقها فى ذلك هو: المذهب الحنفى» وأوسعها هو : 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


المڏذهب المالكي 


فقي المذهب الحنفي : إذا كان الرهن الذي يتوثق الثمن به مجهو لاأ أو 
كان الكفيل مجهولا أو كان غير حاضر في المجلس أو كان حاضرا ولم 
يقبل الكفالة : فإن الشرط يكون فاسدا ويفسد معه ابيع » ما في الرهن فلأن 
جواز هذا الشرط مع آن القياس يأباه لكونه ملائماً للعقد ‏ مقرراً لمقتضاه 
معنى لحصول معنى التوثيق ثيق والتأكد للثمن» ولا يحصل ذلك إلا بالتسليم 
وأنه لا يتحقق في المجهولء وأما في الكفيل فلأن الجواز على مخالفة 
القياس ثبت لمعنى التوثيق وتوكيد الثمن لما فيه من تقرير موجب العقد. 

فإذا کان O‏ فلم يحصل 
معنى التوثق» فبقي الحكم على ما يقتضيه القياس» وكذا إن كان الكفيل 
مجهولافالع فاسد لان كنال المجهول اصع فلابد إذن لصحة الشر ط 
الملائم للعقد أن يكون تام نافذ الأثر وقت العقد» فيقبل الكفالة بالثمن» 
ويسلم المشتري الرهن للبائع» رلك كفل اماض مجان اد 
على آنه يجوز أن يكون الرهن - لا الكفيل - غائباً عن المجلس ما دام 
معلوماًإذا كان عيناً معينة» أو ما دام يمكن ضبطه بالوصف إذا كان شيئاً غير 
معين إلا بالنوع» ففي هذه الحالة يصح شرط الرهن ويصح معه العقدء 
ويجب على المشتري تسليم الرهن آو قيمته إلى البائع بعد العقد» وإلا كان 
البائع بالخيار» إذا لم ينقد الثمن بين فسخ العقد أو إبقائه» ولكن لا يجبر 
المشتري على تسليم الرهن خلافا لقول زفر إذ يذهب إلى أن الرهن إِذا 
شرط في العقد فقد صار حقاً من حقوقه ويجبر المشتري على تنفيذه» 


۳ ( (5) الشرط الجاني 
والفرق بين الكفالة والرهن في هذا الصدد إذ يشترط حضور الكفيل وقبول 
الكفالة ولا يشترط حضور الرهن على ما بينا . 

ويوضحه صاحب [فتح القدير] إذ يقول : (لأن وجوب الثمن في ذمة 
الكفيل يضاف إلى البيع فيصير الكفيل كالمشتري» فلابد من حضور العقد 
بخلاف الرهن لا تشترط حضرته» لكن ما لم يسلم للبائع لا يثبت فيه حكم 
الرهن وإن انعقد عقد الرهن بذلك الكلام» فإن سلم معنى العقد على ما 
عقداء وإِن امتنع عن تسليمه لا يجبر عندناء بل يؤمر بدفع الثمن» فإن لم 
يدفع الرهن ولا الثمن خير البائع في الفسخ). 

والظاهر من النصوص: أن الشافعية والحنابلة كالحنفية في وجوب 
تعيين المرهون وتعيين الكفيل بالذات› فلا يكفي وصف الكفيل بموسر 
ثقة» ولكن يبدو أن الشافعية والحنابلة لا يتشددون تشدد الحنفية في 
وجوب أن يكون الكفيل حاضراً في مجلس العقد» وأن يقبل الكفالة قبل 
ن فيكفي آن يكون كل من الرهن والكفيل معيناً معلوماً 
على الوجه الذي قدمناه» فإن لم يسلم المشتري الرهن للبائع قبل العقد أو 
لم يقبل الكفيل الكفالة أو مات قبل القبول خير البائع إذا لم ينقده المشتري 
الك: 

ويقول الرملي في هذا الصدد : فإن لم يرهن المشتري ما شرط عليه رهنه 
وإن أتى برهن غير معين ولو أعلى قيمة منه أو لم يتكفل المعين بأن امتنع أو 
مات قبله وإن أقام المشتري ضامناً غيره ثقة : فللبائع الخيار . . . ولا يجبر 
من شرط عليه ذاك على القيام بالمشروط ؛ لزوال الضرر بالفسخ› 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


ويتخير أيضا فيما إذالم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره. 

اما المذهب المالكي : فهو كما قدمنا أوسع المذاهب في هذه المسألةء 

يصح الشرط حتى لو لم يكن الرهن أو الكفيل معيناء ويقول 

الحطاب: ٠‏ (وإن بعته على حمیل لم تسمیاه ورهن لم تصفاه جاز)» لیس 
هذا فحسب» بل أيضاًإذا عين الرهن بعد العقد وامتنع المشتري عن تسليمه 
أجبر على ذلك» ولا يقتصر الأمر على إعطاء البائع حق الفسخ إذا لم ينقد 
الثمن› > وإذالم ر يعين الرهن أجبر المشتري على أن يعطي الصنف المعتاد : 
ثياباً أو حلياً أو داراً أو نحو ذلك» ولا يجبر البائم على قبول ما في حفظه 
مشقة وكلمة كالعبيد والدواب. 

ويقول الحطاب أيضاً في ذلك : (وإن سميتما الرهن أجبر على أن يدفعه 
إليك إن امتنع › وليس هذا من الرهن الذي لم يقبض . . والبيع على ر 
غير معين جائز» وعلى الخريم أن يعطيك الصنف المعتادء والعادة فى 
اللخواص آن ترهن ما يغاب عليه كالثياب والحلي وما لا یغاب عليه کالدور 
وما أشبههاء وليس العادة العييد والدواب» وليس على المرتهن قبول ذلك 
وإن کان مصدقا في تلفه ؛ لأن في حفظه م" مشقة وكلفة . . . والذي نقله ابن 


لماز عن شهب ونل الاخ وای راد آه بجر علی دع رهن کور 


ايى مئ لك ن لمعب لقي لاک في ةشر بره 


( ۳ ( () الشرط الجزاني 
المشتري بتقديم رهن أو كفيل على أن يكون الرهن أو الكفيل معيناًوقت 
القد؛ ما المالكية فيكفون هم أيضا بمجرد ال المشتري بتقديم رهن آو 
کفیل . . ویزیدون على ذلك آنهم لا د يشترطون أن يكون الرهن أو الكفيل 
معيناً وقت العقد» ثم إنهم في الرهن يجبرون المشتري على تسليمه إدا كان 

معيناًء أو على تسليم الصنف المعتاد إذا كان غير معين . 

بقي شرط الحوالة» ونلاحظ أن كتب الحنفية قد تضاربت في صحة هل 
الشرط» فقد جاء في [البدائع] O N TEN‏ 
لبائع أن يحيله بالمن على غريم من غرمائه أو على أن يضمن الشمن لخريم 
من غرماء البائع فالبيع فاسد؛ لأن شر ط الحوالة والضمان شرط لا يقتضيه 
العقدء والشرط الذي لا يقتضيه العقد مفسد في الأصل إلا إذا كان فيه تقرير 
موجب العقد وتأكيده» والحوالة إبراء عن الشمن وإسقاط له فلم يكن ملائما 
للعقد بخلاف الكفالة والرهن)» والفرض أن يرد الشرط في عقد البيع 
قاضياً بحو ال الثمن الذي في ذمه المشتري حوالة دين إلى ذمة شخص اخر 
قد يكون مديناً للمشتري (غريماً من غرمائه)» فيصبح هذا المدين وفد 
تحمل الدين بالثمن نحو البائع وتبرأذمة المشتري من الشمنء هذا الشرط لا 
يقتضيه العقد» ثم هو يلائم العقد؛ لأن الحوالة إبراء لذمة المشتري من 
الثمن كما يقول صاحب [البدائع]ء ولكن إذا كانت الحوالة إبراء عن عن الثمن 
وإسقاطاًله من وجه فهي من وجه آخر تقرير لوجوب الشمن وتاکيد له » فان 
الإبراء لا يكون إلا عن شيء واجى» هذا إلى أن الحوالة ليست إبراء 
فحسب» إذ هي إبراء لذمة المحيل -إبراء غير كامل _وشغل لذمة المحال 
عليه» وفي هذا آيضاً تقرير لوجوب الثمن وتأكيد له . 


أبحاث هيئة كبار الطما. (المجلد الأول) 


ولا يختلف الأمر إذا ضمن المشتري الثمن لغريم من غرماء البائع أي 
لدائن من دائنيه ولو كان ذلك عن طريق حوالة الدين الذي في ذمة البائع 
لدائنه إلى ذمة المشتري» فإن المشتري بقبوله هذه الحوالة إنما تؤكد 
وجوب الثمن في ذمته ودلا من أن يدفعه للبائع يون واجباً عليه أن يدفعه 
لدائن البائع ء فالشرط كما نرى ملائم لمقتضى عقد البيع كل الملاءمة» 
ويعدل في ذلك شرط الرهن وشرط الكفالة. 

من أجل ذلك نرجح الأخذ بما جاء في [فتح القدير] من أن (شرط 
الحوالة كالكفالة) وبما جاء في [المبسوط] من أن (شرط الحوالة فى هذا 
كشرط الكفالة)؛ لأنه لا ينافي وجود أصل الثمن في ذمة المشترىء فإن 
الحوالة تحويل ولا يكون ذلك إلا بعد وجود الثمن فى ذمة المشترى» 
بخلاف ما لو شرط وجوب الشمن ابتداء على غير المشترى بالعقد فإن ذلك 
ينافي موجب العقد فكان مفسدأللعقد). 


الشرط الذي يلائم العقد يصح استخناء على سبيل الاستحسان عند الحنفية 
ويصح أصلا في المذاهب الأخرى 
لم تجز الحنفية الشرط الذي يلائم العقد إلا استثناء على سبيل 
الاستحسان» ملحقين إياه في المعنى بالشرط الذي يقتضيه العقد» وإلا فإن 
الشرط ولو لاءم العقد ما دام العقد لا يقتضيه لا يجوز على مقتضى القياس 
عند الحنفية» فإن فيه زيادة منفعة لا يقتضيها العقد» فيكون عقداً في عقد 
وهذالايجوز. 


) ۳ ( (2) الشرط الجاني 


وإنما صح هذا الشرط على سبيل الاستحسان كما قدمنا؛ لأنه مقرر 
لحکم العقد من حيث المعنى» مؤكد إياه» فاشتراط الرهن أو الكفالة 
بالثمن يؤكد وجوب استيفاء الثمن» واستيفاء الثمن ملائم للعقد» ومثل 
هذا الاش شتراط يكون بمثابة اشتراط صفة الجودة في الثمن . 

جاء في [المبسوط]': (وإن شرط أن يرهنه المبتاع هذا بعينه : ففي 
القياس العقد فاسد؛ لما بيناا"“ أنه شرط عقد في عقد» وفي الاستحسان 
يجوز هذا العقد؛ لأن المقصود بالرهن الاستيفاءء فإن موجبه ثبوت يد 
الاستيفاء. 

وشرط استيفاء الثمن ملائم للعقد» ثم الرهن بالثمن للتوثق بالثمن؛ 
فاشتر اط ما يتوثق به كاشتراط صفة الجودة في الثمن) اه. 

وقد رأينا صاحب [البدائع] يقول في هذا المعنى: (وكذلك الشرط 
الذي لا يقتضيه العقد لكنه ملائم للعقد لا يوجب فساد العقد أيضاً؛ لانه 
مقرر لحكم العقد من حيث المعنى مؤكد إياه. فيلحق بالشرط الذي هو من 
مقتضبات العقد» وذلك نحو ما إدا باع على أن يعطيه المشتري بالثمن 
رهناً. . . فإن کان معلوما فالبيع جائز استحساناًء والقياس ألا يجوز؛ لن 
الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد فى الأصل» وشرط الرهن 
رالكفالة مما يخالف مقتضى صورة العقد فكان مفسداًء إلا ننا استحسنا 
الجواز؛ لأن هذا الشرط لو كان مخالفا مقتضى العقد صورة فهو موافق له 


(۱) [المبسوط](۱۹/۱۳). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


معنى؛ لأن الرهن بالثمن شرع توثيقاً لثمن وكذا الكفالة فإن حق البائع 
يتأكد بالرهن والكفالة» فكان كل واحد منهما مقرأ لمقتضى العقد معني 
فأشبه اشتراط صفة الجودة للثمن وأنه لا يوجب فساد العقدء فكذا هذا) 
R‏ 

أما في المذهب الشافعي : فالظاهر أن الشرط الذي يلائم العقد يصح 
أصلا لا استشناء ؛ ( ی ا ا ا 
سبيل الاستثناء كماقدمنا. 


وأما المذهبان المالكي والحنبلي : فيبدو أنهما يجيزان الشرط الملائم 
للعقد على اعتبار أن هذا الشرط إذا كان العقد لا يقتضيه فإنه لا ينافى 
مقتضى العقد وهو من مصلحته» وما لا ينافي مقتضى العقد وإن كان العقد 
لا يقتضيه فهو جائز ما دامت فيه مصلحة للعقد وللمتعاقدين . 

ويظهر آن الفرق بين المذهب الحنفي وهذين المذهبين في هذا الصدد 
أن الحنفية يوجبون لصحة الشرط في الأصل أن يكون العقد يقتضيه» ث 
هم يجيزون استثناء_ - على سبيل الاستحسان لا على سبيل القياس -الشرط 
الذي يلائم العقد؛ لأنه يشبه في المعنى الشرط الذي يقتضيه العقد فيلحق 
به» أما المذهبان الآخران فعندهما أنه ليس من الضرورى لصحة الشرط أن 
يكون العقد يقتضيه» بل يكفي أن يكون الشرط لا ينافي مقتضى العقدء 
فيصح الشرط الذي يقتضيه العقد» كما يصح الشرط الذي يلائم العقد؛ 


.)١۷١ /٥(]مئانصلا [بدائع‎ (۱( 


( ۳ ( (2) الشرط الجاني 
لأنه لا ينافى ما يقتضيهء والصحة فى هذا الشرط وفي ذاك إنما ترد على 
سبيل الأصل لا على سبيل الاستشناء. ۰ 

وقد رأينا الخرشي في المذهب المالكي يقول في هذا المعنى: (ولما 
أنهى الكلام على الشرط المناقض وترك المؤلف ذكر ما لا يقتضيه العقد 
لوضوحه أخذ بذکر ما لا یقتضیه ولا ینافیه وهو من مصلحته بقوله مشبها له 
بالحكم قبله» وهو الصحة كشرط رهن وحميل وأجل» يعني : أن البيع 
يصح مع اشتر تر اط هذه الأمور» وليس في ذلك فساد ولا كراهية ؛ لأن ذلك 
كله مما يعود على البيع بمصلحته» ولا معارض له من جهة الشرع) . 

ثم رأينا ابن قدامة المقدسي في المذهب الحنبلي يقول في [الشرح 
الكبير] : (الثاني شرط من مصلحة العقد. . . فهو شرط صحيح يلزم الوفاء 
به) . 


(ج( الشرط الذي يجري به التعامل: 
جاء في [المبسوط]": (وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد وفيه عرف 
ظاهر › فذلك جائز أيضا کما لو اشتری نعلا وشراکاً زارط أن يحذوه 


البائع ؛ لن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي › ولأن فى النزوع عن العادة 
الظاهرة حرجابيناً). 


.)٠٤/۱۳(]طوسبملا[‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


وجاء في [البدائع] “: (كذلك إن كان مما لا يقتضيه العقد ولا يلائ 
العقد أيضاً لکن للناس فيه تعامل -فالبیع جائز» كما إذا اشترى نعلاأعلى 
ا البائع أو جراباً على أن يخرزه له خفاً أو ينعل خفه» والقياس ألا 
یجوز» وهو قول زفر رحمه الله . 

وجه القياس : أن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين 
وأنه مفسد» كما إذا اشترى ثوباً بشرط أن يخيطه البائع له قميصاً ونحو 
ذلك ولنا: أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع كما تعاملوا الاستصناع» 
فسقط القياس بتعامل الناس كما سقط في الاستصناع). 

ولا يزال الشرط الذي يجري به التعامل إنما تبت له | لصحة فى المذهب 
الحنفي على سبيل الاستحسان» أما فى القياس فهو لا يجوز ؛ لأن فيه زيادة 
منفعة لا يقتضيها العقد فيكون عقدأفى عقد. 

وقد رأينا صاحب [البدائع] يقول : (والقياس ألا يجوز» وهو قول زفر 
رحمه الله » وجه القياس : أن هذا شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد 
العاقدين وأنه مفسدء كما إذا اشترى ثوباً بشرط أن يخيطه البائع له قميصاً 
ونحو ذلك . 

ولا الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع كما تعاملوا الاستصناع» 


(۱) [بدائع الصنائم] (/ .)١۷۲‏ 


۳ (5) الشرط الجاني 


الشرط القاسد 

المذهب الحتفى والمذاهب الثلاثة الأخرى : 

ولما كان المذهب الحنفى هو أضيق المذاهب في إباحة الشروط 
المقترنة بالعقد كما قدمناء ومن ثم كان الشرط الفاسد في هذا المذهب 
واسع المدى» لذلك نبد ببحث المذهب الحنفي وحده» ثم نعقب بتأصیل 
هذا المذهب وتطور الفقه الاإسلامي في المذاهف الغلاثة الأخحرى وفي 
المذهب الحنفي نفسه» فهناك اتصال وثيق بين هاتين المسألتين . 
أولا: المذهب الحنفي: 

التمييز بين حالتين : 

() حالة فيها الشرط الفاسد يفسد العقد. 

(ب) وحالة فيها الشرط الفاسد يلغو دون أن يفسد العقد» فيسقط 
الشرط ويبقى العقد. 
(أ) شرط فاسد يفسد العقد: 

جاء فى المبسوط: (وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد وليس فيه عرف 


.)۱۸-۱١/۱۳(]طوسبملا[‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) Çe)‏ 


ظاهر» قال: (فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد)؛ لأن 
الشرط باطل في نفسه والمنتفع به غير راض بدونه» فتتمكن المطالبة بينهما 
بهذا الشرط» فلهذا فسد به البيع › وكذلك إن كان فيه منفعة للمعقود عليه» 
وذلك نحو ما بينا أنه إذا اشترى عبدأً على أنه لا يبيعه» فإن العبد يعجه ألا 
تتناوله الأيدي» وتمام العقد بالمعقود عليه حتى لو زعم أنه حر كان البيع 
باطلاء فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد المتعاقدين. . قال: (وإذا 
اشتری عبداً علی آنه یعتقه فالبیع فاسد)» وروى الحسن عن أبي حنيفة 
رحمهما الله أن البيع جائز بهذا الشرط» وهو قول الشافعي» لحديث بريرة 
رضي الله عنها فإنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في المكاتبةء 
قالت: إن شئت عددتها لأهلك وأعتقك» فرضيت بذلك» فاشترتها 
وأعتقتها» وإنما اشترتها بشرط العتق» وقد أجاز ذلك رسول الله للها . . 
ولأن العتق في المبيع قبض. . والقبض من أحكام العقد« فاشتراطه في 
العقد يلائم العقد ولا يفسده» وحجتنا في ذلك نهي النبي ييه عن بيع 
وشرط» ولأن في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه والعقد لا يقتضيه فيفسد 
به العقد كما لو شرط ألا يبيع » يوضحه أنه لو شرط في الجارية أن يستولدها 
أو في العبد أن يدبره كان العقد فاسدأى فإذا كان اشتراط حق العتق لها يفسد 
البيع فاشتراط حقيقة العتق أولى› ودعواه أن هذا الشرط يلائم العقد لا 
معنى له فإن البيع موجب للملك والعتق مبطل له فكيف يكون بينهما 
ملاءمة» ثم هذا الشرط يمنع استدامة الملك فيكون ضد ما هو المقصود 
بالعقدء وبيع العبد لسمة لا يكون بشرط العتق» بل يكون ذلك وعدا من 
المشتري ثم البيع بعقد مطلقاً وهو تأويل حديث عائشة رضي الله عنها 


۳7 ( (5) الشرط الجزائي 
فإنها اشترت بريرة رضي الله عنها مطلقاً ووعدت لها أن تعتقها لترضى هي 
بذلك فإن بيع المكاتبة لا يجوز بغير رضاها. . 

وإذاات شتراه على أن يقرض له قرضا أو يهب له هبة أو يتصدق عليه صدقة 
أو على آن ييه بكذا وكذامن الشمن فاليع في جميع ذلك فاسد؛ لتهي الني 
اة عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعه . . وإن اشتری شیئاً وشرط على 

البائع أن يحمله إلى منزله أو يطحن الحنطة أو يخيط الثوب فهو فاسد؛ لان 
فيه منفعة لأحد المتعاقدين والعقد لا يقتضيه؛ لآنه إذا كان بعض البدل 
بمقابلة العمل المشروط عليه فهو إجارة مشروطة في العقدء وإن لم يكن 
مقاباته شيء من البدل فهو إعارة مشروطة في البع وهو مفسد للعقد» وكذلا 
لو اشترى دارأ على أن يسكنها البائع ا فهذه إعارة مشروطة في البيع وهو 
مفسد للعقد» أو هذا شرط أجل في العين والعين لا تقبل الأجل). 

وجاء في [البدائع]' : (ومنها شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفحة للبائع ؛ 
أو للمشتري› أو للمبيع إن كان من بني ادم كالرقيق› وليس بملائم للعقد» 
رلا اة الام س اانه ونحو ما إِذا باع دارا على آن یسکنها 
البائم شهرأً ثم يسلمها إليهء أو أرضاً على أن يزرعها سنة» أو دابة على أن 
ير كبها شهراء أو ثوباً على أن يلبسه أسبوعاًء أو على أن يقرضه المشتري 
قرضاء أو على ن يهب له هبة» أو یزوج ابنته منه» آو بیع منه بکذاء ونحو 
و ا ثوباً على أن يخيطه البائع قميصاًء أو حنطة على أن 
جا ار ا غ ان اها اروا فا عل الارن غل أن 


.)۱۷۳-۹۹ /٥(]عئادبلا[‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


يجڏهاء أو شيتاً له حمل ومؤونة على أن يحمله البائع إلى منزله ونحو 
ذلك : : فالبيع في هذا کله فاسد؛ لأنه زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون 
ربا؛ لأنهازيادة لا يقابلهاعوض في عقد البيع وهو تفسير الرباء والبيع الذي 
SS SPO LDS OEE‏ 
شرط فيه منفعة للمبيع وأنه مفسد» وكذالو باعها بشرط أن يعتقها المشتري 
فالبيع فاسد في ظاهر الرواية عن أصحابناء وروى الحسن عن أبي حنيفة 
رضي الله عنهما آنه جائزء وبه أخذ الشافعي رحمه الله . . وکذالو باع عبداً 
أوجارية بشرط ألا یبیعه وألا یهبه وألا یخرجه من ملکه فالبیع فاسد؛ لن 
هذا شرط ينتفع به العبد والجارية بالصيانة عن تداول الأيدي فيكون مفسدا 
ولو اشتری شيئاً بشرط أن يوفيه في منزله فهذا لا يخلو؛ إما أن يكون 
e E‏ یا و 
N OO‏ إلا إذاكان في تصحيح الشرط 
تحقيق الرباء كما إذا تبايعا حنطة بحنطة وشرط أحدهما على صاحبه الإيفاء 
في منزله» وعند محمد البيع بهذا الشرط فاسد» وهو القياس؛ لأنه شرط لا 
e a a SE RSE‏ 
ولهما أن لتاس تعاملوا ليع بهذا الشرط إذا كان المشتري فى المصي فرك 
القياس لتعامل الناس» ولا تعامل فيما إذا لم يكونا فى المصرء ولا فی 


) ۳ ( (2) الشرط الجزاني 
شرط الحمل إلى المنزل فعملنا بالقياس فيه. . وأما بيع الثمر على الشجر 
بعد ظهوره وبيع الزرع في الأرض إن اشتري بشرط الترك فالعقد فاسد 
بالإجماع ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا 
يلائم العقد ولا جرى به التعامل بين الناس» ومثل هذا الشرط مفسد للبيع 
لما ذكرنا؛ لأنه لا يتمكن من الترك إلا بإعارة الشجرة والأرض : وهما ملك 
البائع» فصار بشرط الترك شارطاً الإإعارة» فكان شرطه صفقة في صفقة 
ونه منهي عنه . ۰ 

ونستعرض استخلاصاً من النصوص المتقدمة مسائل ثلاث : 
١‏ - الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد. 
۲ - الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في هذه 

الصور. 
٣‏ العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدأللعقد . 

١‏ - الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد: 

يمكن القول بوجه عام أن الشرط الفاسد الذي يفسد العقد هو الذي فيه 
منفعة لها صاحب يطالب بهاء وهذه المنفعة إما آن تكون للمبيع إذا كان 
رقيقا أو للبائم أو للمشتري أو لأجنبي غير المتعاقدين. 

فمثل المنفعة التي تكون للمبيع إذا كان رقيقاً: أن ی عدا غل اد 
يبیعه أو هبه او یخرجه من ملکه بحال› أو على أن يبيعه من فلان دون 
غیره» أو على ألا یخرجه من بلد معین أو على أن يدبره أو يكاتبه» أو على 
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أن يعتقه على خلاف بين المذاهب» أو يشتري أمة على أن يستولدهاء ففى 
هذه الأمثلة نرى الرقيق المبيع قد صارت له منفعة بعقد البيع يستوفيها من 
المشتري» فمن مصلحة الرقيق ألا يباع أو يخرج من ملك المشتري حتى لا 
تتداوله الأيدي آو في القليل ألا يباع إلا إلى شخص بالذات فيتحدد بذلك 
مجال التعامل فيه» أو أن يقي في باد مغين له فى الأسقرار فة مس هة 
ومن مصلحته آن يدبر أو يكاتب» أو يستولد إذا كان أمة» فهذا هو طريقه 
إلى العتق» ومن مصلحته بالأولى أن يشترط البائع عتقه. 


والمنفعة التي تكون للبائع إما أن تكون منفعة تعلق بالمبيع ذاته أو منفعة 
مستقلة عن المبيع . 

فمثل المنفعة التي تتعلق بالمبيع أن يبيع عبداًو بشترط على المشتري أن 
تان اي ا رامن رین اوی کارا و رط ان ھاش ا ار 
يبيع أرضا و gela‏ یشترط أن یر كبها إلى مكان 
معين» أو يبيع ثوباًو, ويشترط آن يلبسه أسبوعاًء ونرى في هذه الأمثلة أن البيع 
يتضمن إجارة أو إعارة» فيتضمن إجارة إن كان للشرط مقابل من الثمن فإن 
لم يكن له مقابل فالبيع يتضمن إعارة. 

ومثل المنفعة المستقلة عن المبيع أن يشترط البائ على المشتري أن 
يقرضه قرضاء أو أن يهب له هبة» أو أن يتصدق عليه بصدقة» أو أن يشتري 
منه شیتآ آخر أو آن یبیع له کما اشتری منه» أو آن یزوج منه ابنته» ونری في 
هذه الأمثلة أن عقد البيع قد تضمن عقداًآخر : قرضاً أو هبة أو صدقة أو بيعاً 
أو زواجاً. 


@ (2) الشرط الجزاني 

والمنفعة التي تكون للمشتري تكون هي أيضاإما منفعة تتعلق بالبيع ذاته 
أو منفعة مستقلة عن المبيع . 

فمثل المنفعة التي تعلق بالمبيع أن ب بشتري حنطة ويشترط على البائع أن 
يطحنها أو ثوباً ويشترط على البائع أن يخيطه» أو محصولا ويشترط على 
البائع أن يحصده» أو يشترط أن يتركه في الأرض حتى ينضج› أو ربطة 
قائمة على الأرض ويشترط على البائع أن يجذهاء أو يشتري ما له حمل 
ومؤونة ويشترط على البائع أن يحمل المبيع إلى منزله» وفي هذه الأمثلة 
نرى البيع قد اقترن بعقد آخر هو في أغلبها إجارة عمل البائع» وهو إعارة 
الأرض أو إجارتها في شرط ترك المحصول في الأرض حتى ينضج . 

ومثل المنفعة المستقلة عن المبع أن يشترط المشتري على الالح ال 
يقرضه قرضاً أو يهب له هبة» أو أن يتصدق عليه بصدقة› او ن يبيع له 
شيا اخر» أو أن يشتري منه کما باع له» او آن يتزوج ابنته» وهڏه هي نفس 
الأمثلة التي أوردناها في منفعة البائع المستقلة عن المبيع» وإنما جعلناها 
هنا لمصلحة المشتري لالمصلحة البائع . 

وقد تكون المنفعة لأجنبي غير المتعاقدين» كما إذا باع ساحة على أن 

يبنى المشترى فيها مسجداء أو باع طعاماً على أن يتصدق به المشتري» أو 
باع دارا واشترط على المشتري أن بهبها لغلان أو يبيعها منه بكذا من الثمن 
ويلاحظ أن هذه الصورة في الفقه الإسلامي تعدل في الفقه الخربي صورة 
الاش شتر اط لمصلحة الغير» ولما كان الشرط فاسداً في هذه الحالة فقد أقفل 
باب الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الحنفي . 
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۲ الأسباب التي دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد في 
هذه الصور : 

وقد رآينا النصوص الفقهية المتقدمة تعلل فساد الشرط والعقد في هذه 
الصور بعلتين مختلفتين : 

العلة الأولى : أن الشرط يتضمن منفعة تجوز المطالبة بهاء يكون زيادة 
منفعة مشروطة في عقد البيع وهي زيادة لا يقابلها عوض» فهي ربا أو فيها 
شبهة الرباء والمبيع الذي فيه الربا أو شبهة الربافاسد. 

العلة الثانية : أن الشرط لا يقتضيه العقد حتى يصح قياساً ولا هو ملائم 
للعقد أو يجري به التعامل حتى يصح استحسانا وقد تضمن منفعة تجوز 
المطالبة بها» فصار في ذاته عقدا آخر -إجارة أو إعارة أو بيعاًأو قر ضا أو هة 
أو غير ذلك - تضمنه عقد البيع » وقد نهى النبي بي عن بيع وشرط» وعن 
بيع وسلف» وعن بيعتين في بيعة واحدة» وعن صفقتين في صفقة 
واحدة. . ومهما يكن من شأن صحة بعض هذه الأحاديث فقد أخذ بها 
المذهب الحنفي» وقد رأينا صاحب [المبسوط ]يقول في هذا المعنى : (إن 
الشرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين والعقد لا يقتضيه؛ لأنه إن كان بعض 
البدل بمقابلة العمل المشروط عليه فهو إجارة مشروطة في العقد» وإن لم 
يکن بمقابلته شيء من البدل فهو إعارة مشروطة في البيع» وهو مفسد 
للعقد. . لنهي النبي ية عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة). 

ورآینا صاحب [البدائع] يقول: (إن اشترى بشرط الترك فالعقد فاسد 
بالإجماع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا 


(2) الشرط الجاني 


يلائم العقد ولا جرى به التعامل بين الناس» ومثل هذا الشرط مفسد للبيع 
لما ذكر ناء ولأنه لا يتمكن من الترك إلا يإعارة الشجرة والأرض وهما ملك 
البائع› فصار بشرط الترك شارطاً الااعارة» فكان شرطه صفقة في صعقه 
ونه منهي عنه) . 

ل : (وكذلك لو باع عبداعلی أن يستخدمه 
لبائع شهر شهر أ أو داراً على أن يسكنهاء أو على أن يقرضه المشتري دراهم فهو 
فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدينء وقد ورد 
في عين بعضها نهي خاص وهو نهيه َي عن بيع وسلف› > أي: قرض» ثم 
خص شرطي اللاستخدام والسکنی بوجه معنوي› فقال: ولانه لو کان 
الخدمة والسكنى يقابلهما شىء من الثمن بأن يعتبر المسمى ثمناً بإزاء المبيع ؛ 
ويإزاء أجرة الخدمة والسكنى - يكون إجارة في بيع › ولو کان لا یقابلهما 

يكون إعارة في بيع › وقد نهی رسول الله ية عن صفقتين في صفقة) . 

العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدأللعقد : 

والظاهر من نصوص [فتح القدير] التي قدمناها: أن الشرط الفاسد لا 
يفسد العقد إلا إذا كان مبادلة مال بمال؛ كالبيع والاإجارة والقسمة والصلح 
عن دعوى المال'. 

وقد ورد فى المادة ۳۲۳ من [مرشد الحيران]: (كل ما كان مبادلة مال 
بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستكجار والمزارعة والمساقاة والقسمة 


(۱) أكتفي فيما تقدم عما في [فتح القدير ]بمانقل عن [المبسوط ]و[البدائع] لاشتمالهماعايه . 
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والصلح عن مال . . لا يصح اقترانه بالشرط الفاسد ولا تعليقه به» بل تفسد 
إذا اقترنت آو علقت به . . ومثل ذلك إجازة هذه العقود فإنها تفسد باقتر انها 
بالشرط الفاسد وبتعليقهابه) . 

أما ما كان مبادلة مال بخير مال كالنكاح والخلع على مال» أو کان من 
التبرعات كالهبة والقرض.» آو من التقييدات كعزل الوكيل والحجر على 
الصبي من التجارة» أو من الإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق وتسليم 
الشفعة بعد وجوبهاء أو من الإطلاقات كالاإأذن للصبى بالتجارة» وكذلك 
الإقالة والرهن والكفالة والحوالة والوكالة والإيصاء والوصيةء ففى هذه 
التصرفات كلها إذا اقترن العقد بالشرط الفاسد - صح العقدء ولغى 
ا 

ويتضح مما تقدم أن الشرط الفاسد إذا اقترن بعقد هو مبادلة مال بمال 
تغلغل في صلبه فأفسده معه» والسبب فى ذلك أن الشرط لما كان فاسداً 
فقد سقط» ولما كان العاقد قد رضي بمبادلة مال بمال المتعاقد الآخر عل 
هذا الشرط وقد فات عليه فيكون غير راض بالمبادلة فيفسد العقد . 

وفي هذا يقول صاحب [المبسوط]: (لأن الشرط باطل في نفسه» 
والمنتفع به غير راض بدونه)ء وهذا السبب لا يقوم في التصرفات الأخرى 
ومن ثم يسقط الشرط ؛ لأنه فاسد» ولكن يبقى العقد على صحته . 


(۱) انظرالمواد ۳۲۹-۳۲٤‏ من[مرشدالحیران]. 


٤ )‏ ( (2) الشرط الجزاني 


(ب) شرط فاسد يسقط ويبقى العقد 

النصوص : 

جاء في [البدائع]': (إدا باع ثوباً على ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه أو 
دابة على ألا يبيعها أو يهبهاء أو طعاماً على ألا يأكله ولا يبيعه ذكر في 
المزارعة ما يدل على جواز البيع › ال ا ا ف 
الزراعة على ألا يبيع الآخر نصيبه ولا يهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطلء 
وهكذا روى الحسن في [المجرد] عن أبي حنيفة رحمه الله» وفي الإملاء 
عن أبى يوسف أن البيع بهذا الشرط فاسد» ووجهه آنه شرط لا يقتضيه 
العقد ولا يلائمه ولا جرى به التعارف بين الناس» فيكون مفسدأً كما في 
سائر الشرائط المفسدة» والصحيح ماذكر في المزارعة؛ لار اال طا 
منفعة فبه لأحد فلا يوجبه الفسادء وهذا لأن فساد البيع في مثل هذه 
الشر وط لتضمنها الربا وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها 
عوض ولم يوجد في هذا الشرط؛ لأنه لا منفعة فيه لأحد» إلا أنه شرط 
فاسد في نفسه لكنه لا يؤثر في العقد» فالعقد جا ئز والشرط باطل . ولو باع 
ثو با على أن يحرقه المشتري» أو دارآعلى أن يخربها : : فالبيع جائز والشرط 
باطل ؛ لأن شرط المضرة لا يؤثر في البيع على ما ذكرنا). 

وجاء في [فتح القدير]": (أما لو كان المبيع ثوباً أو حيواناً غير آدمي› 


(۱) [البدائم](٥/١۷٠).‏ 
(۲) [فتح‌القدیر](/ ۲۱۹۰۲۱۰). 
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فقد حرج الجواز مما ذكرنا في المزارعة من أن أحد المزارعين إذا شرط في 
المزارعة آلا يبيع الآخر نصيبه أو يهبه أن المزارعة جائزة والشرط باطل ؛ 
لأنه ليس لأحد العاملين فيه منفعة . وكذا ذكر الحسن فى [المجرد]ء قال 
المصنف وهو الظاهر من المذهب؛ لأنه إذا لم يكن من أهل الاستحقاق 
انعدمت المطالبة والمنازعة. فلا يؤدي إلى الرباء وما أبطل الشرط الذي 
فيه المنفعة للبيع إلا لأنه يؤدي إليه؛ لأنه زيادة عارية عن العوض في عقد 
البيع وهو معنى الربا. 


شرط لا منفعة فيه لأحد وهو شرط فاسد فسقط 

يتبين مما قدمناه من النصوص أن هناك شرطاً لا يقتضيه العقد ولا هو 
يلائم مقتضى العقد ولم يجر به التعامل» وهو مع ذلك لا منفعة فيه لأحد 
ون ن اا ای ررد ن الاسر ایی ار ا 
حيواناً غير الرقيق ويشترط على المشتري ألا يبيع أو لا يهب ما اشتراه» 

يشترط أحد المزارعين على المزارع الآخر آلا بيع آو لا يهب نصيبه من 
4 يبیع طعاماً ور بشترط على المشترې آلا ياکله ولا يبیعه» يبيع ثوباً 

يشترط على المشتري أن يحرقه» يبع دارا و رالرى ان 
ن 

ففي هذه الأمثلة يذهب الفقه الحنفي إلى أن الشرط المقترن بعقد البيع 
لا منفعة فيه لأحد» ولما كان هذا الشرط لا يقتضيه العقد ولا هو يلائم 
ا - فليس ثمة ما يبرر تصحيحه» ومن ثم 
كان فاسدافيسقط» ولكن العقد يبقى صحيحا. 


3 ( (2) الشرط الجزاني 


على أن هذا الشرط الفاسد الذي لا منفعة فيه لأحد لما لم يكن له مطالب 
لانعدام منفعته - والمطالبة إنما تتوجه بالمنفعة - فهو شرط لم يتمكن في 
صلب العقد حتى يسري فساده إلى العقد» ومن ثم يبقى العقد صحيحاً 
بالرغم من سقوط الشرط› فالشرط من حيث آنه فاسد يسقط› ومن حيٺ 
أنه لا منفعة فيه لحد يستبقي العقد صحيحاء وهذا هو الظاهر في المذهب 
الحنفى . ) 

ويذكر المذهب لهذا الحكم علتين : 

العلة الأولى : أن الشرط الذي يفسد العقد؛ إنما أفسده لأن فيه زيادة 
منفعة مشروطة فى العقد لا يقابلها عوض» إذ هو شرط فيه منفعة على 
النحو الذي بيناه» فكان في ذلك ربا أو شبهة الرباء والربا وشبهته يفسدان 
العقود» أما الشرط الذي نحن بصدده فليس فيه منفعة لأحد ولا مطالب له» 
فلم يوجد فيه معنى الزيادة التي يقابلها عوض » فانعدمت فيه شبهة الرباء 
فلم يعد هناك مبرر لفساد العقد» فيبقى العقد صحيحا مع سقوط الشرط 
أفساده . 

العلة الثانية : أن الشرط الذي يفسد العقد إنما أفسده من جهة آخرى؛ 
لأن فيه منفعة لها مطالب» فكان صفقة في صفقة أو عقداً تضمنه عقد آخر» 
وهذا لا يجوز» أما الشرط الذي لا منفعة فيه لأحد وليس له مطالب فهو 
ليس بصفقة أو عقد» فلم يتضمن البيع باقترانه به صفقة في صفقة» أو عقداً 
الشرظ لفسادة. 
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ثانيا: تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الاسلامي 
أا سبب فساد العقد في المذهب الحنفي . 
ب - السبب الحقيقي في فساد العقد إذا اقترن بالشرط . 
ج - علتان تنتهيان إلى علة واحدة تعدد الصفقة . 
رآينا أن الفقه الحنفي يعلل كيف يفسد الشرط الفاسد العقد بعلتين : 


علة الربا» وعلة تعدد الصفقة. وتكاد العلتان تتعادلان في كتب 
الفقهاء» بل لعل علة الربا هي التي ترجح كفتها. 

ولكن المتأمل فيما يورد الفقهاء عادة من أمثلة للشروط الفاسدة يرى أن 
فكرة الربا إنما اتخذت تكئة لتعزيز فكرة تعدد الصفقةء وإن فكرة تعدد 
الصفقة هي التي يجب أن نقف عندهاء ولكن لما كانت هذه الفكرة إنما 
تمت إلى محض الصناعة الفقهية» فإن تعليل فساد العقد بها یكاد بكرن 
خفياً» وهو على كل حال لا يبلغ من الوضوح ما يبلغه التعليل بفكرة الربا 
فإن الربا في الفقه اللإسلامي لا يكاد يلقي ظله على شيء إلا ويفسده» ومن 
ثم كان الأيسر على الفقهاء أن يلجأوا في تعليل فساد العقد إلى فكرة الربا. 

والواقع من الأمر أن فكرة تعدد الصفقة هي الفكرة التي تسيطر على 
فساد العقد المقترن بالشرط» بل إن فكرة الربا نفسها-لو سلمنا بها جدلأ 
ترد في النهاية إلى فكرة تعدد الصفقةء ذلك أن کل مثل یورده الفقهاء 
للشرط الفاسد الذي يفسد العقد يتضمن حتماً صفقتين في صفقة واحدة 


٤‏ ( (2) الشرط الجائي 


ولا يتحتم أن يتضمن فكرة الرباء فالشرط الفاسد هو في ذاته صفقة تضمنها 
عقد البيع ٠‏ وقد يكون إجارة أو إعارة أو بيعاً آخر أو هبة أو صدقة أو زواجاً 
أو غير ذلك» فإذا ما اقترن البيع بهذا الشرط أصبح صفقتين في صفقة 
وأحدة. 

والشرط الفاسد قد لا يكون له مقابل من الثمن أو يكون له هذا المقابل» 
فإن لم يكن له مقابل من الثمن فهنا تأتي فكرة الربا . 

إذ يقول الفقهاء: أن الشرط يكون زيادة منفعة مشروطة في العقد لا 
يقابلها عوض فيفسد العقد للرباء ولكن إذا صح أن تقوم فكرة الربا هنا فإنه 
مع ذلك يمكن الاستغناء عنها بفكرة تعدد الصفقة» ويمكن القول بأن العقد 
الذي تضمن هذه الزيادة المشروطة في المنفعة دون عوض إنما تضمن 
صفقة أآخرى فأصبح صمقتين في صفقة . 

أما إذا كان الشرط له مقابل من الثمن فإن فكرة الربا لا تقوم» إذ تصبح 
زيادة المنفعة المشروطة فى العقد يقابلها عوض»› فلا یمکن تعلیل فساد 
العقد عندئذ إلا بفكرة تعدد الصفقة . 

ومن هنا نتبين أن فكرة الربا لا تصلح لتعليل جميع الأحوال التي يفسد 
الشرط الفاسد فيها العقدء فقد رأيناها لا تصلح إلا لتعليل بعض هذه 
الأحوال» وحتى فى هذا البعض يمكن الاستغناء عنها بفكرة تعدد الصفقة› 
أما فكرة تعدد الصفقة فتصلح تعليلاً لفساد العقد المقترن بالشرط الفاسد 
في جميع الأحوال دون استثناء . 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


على آن هناك ما هو أبعد مدى من ذلك» فإن التعليل بالربا حتى في 
بعض الأحوال دون بعض قد لا يستقيم» فالربا لا يكون إلا في الأموال 
الربوية» وهي : المكيلات والموزونات عند الحنفية› فإدا كان البيع الذي 
اقترن بشرط فاسد لم يقع على مال ربوي-لم تقم علة الربا بشطريها: وهما 
القدر» والجنس» فلا يصح تعليل فساد العقد في هذه الحالة بفكرة الربا. 

ففكرة تعدد الصفقة تب - إذن - فكرة الرباء وهي وحدها- في رأينا 
التي ضيقت المذهب الحنفي» وجعلت العقد يفسد إذا اقترن بالشرط 
ا ف ا ل ی ا ااا م و 
فإذا أضيف إلى هذه الصفقة صفقة أخرى» ولو في صورة شرط فإن العقد 
شن الصو ويد ف الف نا 

السبب في تحريم تعدد الصفقة-وحدة‌العقد. 

ويبقى بعد ذلك أن نسأل: ولماذا لا يجوز تعدد الصفقة فى العقد 
الواحد؟ هنا نجد نصوص المذهب الحنفي تتذرع بأحاديث كثيرة عن النى 
عليه السلام» فقد نهى النبي َة عن صفقتين في صفقة» وعن بيعتين في 
بيعة» وعن بيع وشرط » وعن بيع وسلف . 

على أنه فضلاً عن أن بعض هذه الأحاديث موقوفة كالنهي عن صفقتين 
في صفقة» وقد أمکن على کل حال تأویله على وجه آخر وکالنهي عن بيع 
وشرط» فإن هناك أحاديث أخرى صحت عن النبي عليه السلام تجيز 
اقتران الشرط بالعقد. 


@ (2) الشرط الجاني 


ونطالع هنا صفحة من [المبسوط] ترددت في كتب كثيرة› نری فیها 
كيف تعددت الأحاديث فى هذه المسألة» وبعضها يجيز الشرط فيجيز معه 
العقدء وبعضها يسقط الشرط ويجيز العقد» وبعضها يسقط الشرط والعقد 


معا . 


قال السرخسي في [المبسوط]' : (حکي عن عبدالوارث بن سعيد 
قال : حججت فدخلت بمكة على أبي حنيفة وسألت عن البيع بالشرط› 
فقال : (باطل)» فخرجت من عنده ودخلت علی ابن ابی لیلی وسألته عن 
ذلك» فقال: (البيع جائز والشرط باطل) فدخلت على ابن شبرمة» وسألته 
عن ذلك» فقال: (البيع جائز والشرط جائز)ء فقلت: هؤلاء من فقهاء 
الكوفة» وقد اختلفوا على فى هذه المسألة كل الاختلاف» فعجزني أن 
N‏ فدخحلت على أبي حنيفة فأعدت السؤال 
عليه» فأعاد جوابه» فقلت : إن صاحبيك يخالفانك»› فقال : (لا دري ما 
قالا» حدثنی عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده رضي الله تعالی عنهم : (آن 
النبي ی نهی عن بیع وشرط . . .) فدخلت على ابن آبي لیلی» فقلت له 
مثل ذلك» فقال: ( لا أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن آبيه عن 
عائشة رضي الله عنها: أنها لما أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها بى 
مواليها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم» فذكرت ذلك لرسول الله وء فقال 
صلوات الله عليه وسلامه : «اشتري واشترطي لهم الولاء» فإن الولاء لمن 
أعتق» ثم حطب ر سول الله اة فقال : «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست 
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أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


في کتاب الله» کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل» کتاب الله أحق 
وشرط الله آوثق» والولاء لمن أعتق» فدخلت على ابن شبرمة وقلت له مثل 
ذلك فقال : (لا آدري ما قالاء حدثني محارب بن دثار عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم : أن النبي يا اشتری منه 
ناقة في بعض الغزوات » وشرط له ظهرها إلى المدينة»)اه. 

فالأحاديث كما نرى مختلفة متضاربة» ولابد من التوفيق بينهاء وكان 
من الممكن أن يكون هذا التوفيق لمصلحة اقتران الشرط بالعقد»ء لاسيماأن 
أدلة المانعين الكثيرة منها متكلف» فما الذي جعل المذهب الحنفي يؤثر 
النهي عن الشرط. ويجعله هو المسيطر في هذه المسألةء ويدع الأحاديث 
الأخرى؟ 

والواقع من الأمر أن فكرة النهي عن تعدد الصفقة -فضلاً عن أنها وردت 
في أحاديث عن النبي عليه السلام - هي الفكرة الطبيعية التي تتفق مع تطور 
القانونء فهي الفكرة الأولى التي يقف عندها نظام قانوني ناشيء في توخيه 
الدقة في التعاقد بتحري البساطة في العقد» وتكون وحدة العقد مبداً 
جوهرياً من مبادئه» ومن ثم لا يجوز أن يتضمن العقد أكثر من صفقة 
واحدة وإلا أخحل ذلك بوحدته» بل لعل الفقه الإسلامي استخنى بهذه الفكرة 
وأمثالها - كفكرة اللفظية وفكرة مجلس العقد - عن الشكلية فى العقودء 
ك الك الى دات ف الارن اروا روما وارضاعا سان 
وجاءت في الفقه الإسلامي ضر بأ من الشكلية أكثر تهذيباً. 


ولعل فكرة وحدة الصفقة في العقد الواحد لم يخلص منها أي نظام 


@ (2) الشرط الجاني 
قانوني مهذب في مراحله الأولى من التطور» فإنها الفكرة التي تلائم العقل 
القانوني عندما يبدأ في تشييد صرح من النظم القانونيةء فهو يتحرى لها 
الشات والاستقرار عن طريق وحدة العقدء إذ أن حاجة القانون إلى الشات 
والاستقرار تسبق في تاريخ تطوره حاجته إلى المرونة والتجدد . . . إلى أن 
قال : 

تطور الفقه الإسلامي فب الخروط المقترنة بالعقد 

تطور الفقه الإسلامى فى المذاهب الأربعة 

على أن الفقه الإسلامي لم يلبث جامد عند المرحلة الأولى للفكر 
الحنفى نفسهء وفى المذهب الشافعى» وتطور تطوراً أسرع في المذهبين 

| - تطور الفقه الإسلامى فى المذهب الحنفى : 

رأينا مما قدمناه من نصوص الفقه الحنفي : أن فقهاء هذا المذهب› 
بالرغم من أنهم يقررون كمبداً عام: وجوب وحدة الصفقة - يحاون مع 
ذلك فى هذا المبداً ثغرات هامة» فيدفعون المذهب إلى طريق من التطور 
يوط أكنافه» ويوسع ما ضاق منه؛ سدآلحاجات التعامل . 

فار ل ها ووه ل عل س الام اء فن الا بل مطاوعة 
العقد» وبديهى أن ما يقررون من ذلك غنى عن أن يذكر» فإن ما يقتضيه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


العقد صحيح معمول به» سواء ذكر في صورة شرط أو لم يذكر أصلاًء 
ولكنهم لا يقصدون من تقرير هذه القاعدة الحكم في ذاته» بل يقصدون 
التمهيد بذلك للاستشناءات الحقيقية من مبداً وحدة الصفقةء فيبنون على 
هذه القاعدة الأولى قاعدة أخرى . 


- ومن ثم يقررون : أن الشرط يلائم العقد» وإن لم يكن العقد يقتضيه 
صورة هو من مقتضى العقد حقيقة» فيلحق بالشرط الذي يقتضيه العقد» 
ویکون استحساناً شرطاً صحيحاً يصح معه العقد» وقد سبق بسط هذه 
المسألة في تفصيلاتها وما ورد فيها من الأمثلة. 

۳ ثم ينتقلون بعد ذلك إلى شرط جرى به التعامل» وهذا هو الباب 
الواسع الذي يدخل منه التطور السريع ٠‏ فيجيزون شرطا فيه منفعة مطلوبةء 
دون أن يقتضيه العقد» ودون أن يلائم العقد إذا كان التعامل قد جرى به 
فيصح الشرط في هذه الحالة استحساناًويصح معه العقد. 

- ثم يقررون الشرط الذي ليست فيه منفعة مطلوبة لا تتحقق فيه معنى 
الصفقة» ولا يجعل العقد ينطوي على صفقتين› ومن ثم يلغو الشرط ؛ 
لعدم إمكان المطالبة بهء ولكن يبقى العقد صحيحاً. 

ه - ثم إنهم في الشرط الذي فيه منفعة مطلوبة دون أن يقتضيه العقدء 
ودون آن يلائم العقد - وهذا هو الشرط الفاسد الذي يجعل العقد متعدد 
الصفقة - يميزون بين أنواع العقود المختلفة : فيقصرون تحريم الصفقتين 
في الصفقة الواحدة على عقود المعاوضات المالية دون التبرعات 
والايقاطات والإطلاقات والتقييدات على ما قدمناء ففي المعاوضات 


@ (2) الشرط الجائي 
المالية يتحقق معنى تعدد الصفقة كاملا أما فى غير المعاوضات المالية 
فالأمر يختلف» إذ يمكن إلغاء الشرط الفاسد دون أن يمس ذلك كيان العقد 
الأصلى» فيلغو الشرط ويصح العقد. 

هذه هى حلقات متلاصقة فى سلسلة من الاستشناءات أوردها المذهب 
الحنفي على مبدأ ضيق هو مبدا وحدة الصفقة» فوسع فيه» وأنقذ كثيرا من 
باسم الاستحسان» هذا المصدر الخصب الذي كان من هم أسباب تطور 
المذهب الحنفى . 

۲ - تطور الفقه الإسلامى فى المذهب الشافعى . 

مذهب الشافعى يقرب كثيراً من المذهب الحنفى فى الأصل الذي 
تمسك به» وهو . منع نعدد الصفقة وفی الاستشناءات الح آوردها على 
الأصل . 
حاجة إلى أن يذكر . 
مصلحة للعقدء أو الشرط الذي تدعو إليه الحاجة - صحيح أيضاً ويصح 
معه العقدء وليس ذلك سبيل الاستثناء - كما هو الأمر فى المذهب الحنفي 
- بل هو صل يقوم بذاته» وقد تقدم بيان ذلك» ومن أمثلة الشرط الذي فيه 
مصلحة للعقد اشتراط الإشهاد على العقد» واشتراط كتابته في صك 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


واشتراط الرهن أو الكفيل بالثمن . 

ولعل الفقه الشافعي لا يميز بين الشرط الذي يلائم العقد والشرط الذي 
تدعو إليه حاجة التعامل» فهما عنده شيء واحد» إذ هو يتحدّث عن الشرط 
الذي يلائم العقد تحت اسم الشرط الذي فيه مصلحة للعقد. أو الشرط 
الذي تدعو إليه الحاجة» ولا يورد أمثلة خاصة للشرط الذي تدعو إليه 
حاجة التعامل . 


ثم إن الفقه الشافعي يذهب إلى أن الشرط الذي لا غرض فيه ولا منفعة 

ويتمسك الفقه الشافعي بعد ذلك بالأصل المعروف» فيمنع البيع 
مقتضى العقد» فلا يجوز أن يشتري زرعا ويشترط على البائع أن يحصده» 
يقرضه المشتري قرضاً بمائة» ولا يجوز للعاقد أن يشترط ما ينافي مقتضى 
العقد» فلا يجوز للراهن أن يشترط على المرتهن ألا يبيع العين المرهونة 
المرتهن أسوة الغرماءء أو أن يضمن المرتهن هلاك العين كلهاء ولا يقتصر 
على ضمان ما زاد من قيمتها على الدين» ولا يجوز أن يشترط أحد الشركاء 
أن یون له نصيب في الربح دون خسارة» أو أن يکون له مبلغ معین من 
الربح» فقد تربح الشركة أكثر من هذا المبلغ» أو قد لا تربح شيئاًء ولا يجوز 
آن يشترط رب المال فى القراض أن يون رأس المال فى يده» أو أن يشتر ‏ 


@ (5) الشرط الجذاني 
OPE‏ 
اش ااا 

O OT 
مقتضى العقد يبطل فى مذهب الشافعى المعاوضات والتبرعات على‎ 
السواء.‎ 

ويتبين مما تقدم: أن مذهب الشافعي قد تطور على نحو يكاد يضاهي 
اخرئ: 

۳ - تطور الفقه الإسلامى فى المذهب المالكى : 

التطور فى المذهب المالكى أبعد مدى من التطور فى المذهب الحنفي› 
وفى مذهب الشافعى» وقد تطور الفقه الإإسلامى فى مذهب مالك تطوراً 
أبعد مدى من تطوره في مذهبي : أبي حنيفة» والشافعي› فمالك يجيز من 
الشروط ما يجيزه المذهبان الآحران» ثم هو يجيز منها كثيرا مما لا 

وعنده: أن الأصل في الشرط : أن يكون صحيحاًء ويصح معه العقد» 
وقد يقع الشرط فاسدأعلى سبيل الاستشناء. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


سی من التنسيق والترتيب لا نجده عادة فى كتب المذهب')» فهده تتعدد 
فيها التقسيمات ويتداخل بعضها في بعض» وقد نوه بذلك ابن رشد في 
[بداية المجتهد]. 
ب ر 

EE‏ > وفي هذا يتت ا 
ا أن يسلم البائع FITA‏ الدائن 
المرتهن آن يكون له الحق في بيع العين المرهونة إذا لم يستوف الدين أو 
یکون مقدماً على سائر ثر الغرماءء أو اشترطت الزوجة أن ينفق عليها الزوج 
وان يکسوها. 
بل يصح أيضاً كل شرط لا يناقض مقتضى العقدء وفي هذا يتسع مذهب 
مالك عن مذهب أبي حنيفة إذ يحل في حكم الصحة عند مالك الشرط 
الذي يلائم العقد» والشرط الذي جرى به التعامل وهما صحيحان في 
مڏذهب أبي حنيفة› ویدخحل أيضا الشرظ الذي فيه منفعة معقولة لحد 


(1) هكذافي الأصل (الناشر). 


@ (2) الشرط الجزاني 
المتعاقدين› ولو لم يكن العقد يقتضيه أو يلائمه» ما دام الشرط نفسه لا 
يناقض مقتضى العقد» ومثل هذا الشرط يفتح الباب واسعاً للتعامل» وهو 

فيصح في المذهبين أن يشترط البائع على المشتري تقديم رهن أو كفيل 
أو محال عليه بالثمن» وهذا شرط يلائم مقتضى العقد ولا يقتصر على عدم 
مناقضته . 

ويصح في مذهب مالك دون مذهب أبي حنيفة . 

| أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد المبيع › و قف 

۲ أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو يهبه أو يعتقه 
حتى يعطي الثمن المؤجل» وفي هذا إيقاع معنى في المبيع لضمان حق 
البائع . 

۳ أن یبیع الدار ويشترط سكناها مدة معقولةء أو الدابة ويشترط 
ركوبها ثلاثة أيام أو الوصول بها إلى مكان قريب» أو الثوب ويشترط عليه 
الشروط التى فيها منفعة معقولة لأحد المتعاقدين . 

الشرط الفاسد فى مذهب مالك : 


ولا يكون الشرط فاسدأعند مالك إلا في موضعين : 
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١‏ - إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد» كما إذا اشترط البائم على 
المشتري آلا يتصرف في المبيع» أو اشترط الزوج على الزوجة ألا ينفق 
عليهاء أو ألا ترثه أو اشترط بائع الرقيق على مشتريه أنه إذا أعتقه كان 
الولاء للبائع. . وسبب فساد الشرط هنا واضح» فإن العقد لا يسلم مع وجود 
e e aL e E E‏ 
(لايتم معه المقصود من العقد). 

۲ - إذا كان الشرط يخل بالثمن» وذلك كبيع وسلف» أي : بيع يتضمن 
قرضاًء وكبيع الثنياء وصورته: أن يبتاع سلعة على أن البائ متى ما رد 
المن فالسلعة له (وهذا هو بيع الوفاء في القانون الحديث وهو بيع معلق 
على شرط لا مقترن بشرط (وكبيع يشترط البائع فيه : أنه إذا باع المشتري 
السلعة فهو أحق بها بالثمن الذي باع به للمشتري. وسبب فساد الشرط 
هنا: آنه اشترط لمصلحة البائع أو المشتري» وقد روعي فيه نقص الثمن 
بقدر غير معلوم إذا كان لمصلحة البائع» كما في بيع الثنياء أو زيادة الثمن 
بقدر غير معلوم إذا كان الشرط لمصلحة المشتري» كما في بيع وقرض 
للمشتري من البائع» وفي الحالتين تلحق الجهالة بالثمن أو كما يقول 
الخرشي : إن الشرط يعود جهله في الثمن إما بزيادة إن كان الشرط من 
المشتري آو بنقص إن كان من البائع . 

والشرط الفاسد يبطل في جميع الأحوال ولا يعمل به أما أثره في 
العقد: 

| - فتارة يرطله. 
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۲ - وطورأيبطل الشرط وحده ويبقى العقد. 
وثالثة يبطل الشرط والعقد معا إلا إذا نزل المشترط عن الشرط 
فيسقط الشرط ويبقى العقد. | 

Ss أما أن الشرط الفاسد يبطل العقد:‎ ١ 
يناقض مقتضى العقد» بحيث إذا أعمل الشرط كان لابد للعقد حتمامن أن‎ 
يختل» فيبطل كل من الشرط والعقد إذا اشترط الواهب آلا يقبض‎ 
الموهوب له الهبةء أو اشترط المقرض أن يرد له المقترض أحسن مما‎ 
اقترض» أو اشترط الراهن أن يستبقي الرهن تحت يده» أو آنه يخرج من‎ 
الرهن بعد مدة معلومة» أو أن الرهن لا يباع» أو اشترط رب المال في‎ 
القراض أن يستبقي المال تحت يده» أو أن يضمنه العامل» أو آن يجعل مع‎ 
العامل أميناًء أو يشترط الزوج ألا ينفق على الزوجة أو ألا ترثه» آو تشترط‎ 
الزوجة نها بالخيار إلى مدة معلومة» أو أن الزوح إذالم يأتِ بالمهر في مدة‎ 
. معلومة فلا زواج‎ 

۲ - وأما أن الشرط الفاسد يبطل هو وحده ويبقى العقد: فيبدو أن ذلك 
يقع إذا ناقض الشرط مقتضى العقد» ولكن العقد لا يختل إذا أعمل 
الشرط» فما دام العقد لا يختل بالشرط أو بدونه فإنه يبقى» أما الشرط 
فسقط ؛ لأنه شرط فاسد يناقض مقتضى العقد» فهو أقرب إلى أن يكون 
مخالفاً للنظام العام في لغة الفقه الغربي» فيبطل الشرط ويبقى العقد إذا 
اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليهاء أو ألا يطلقهاء أو لا ينقلها 
من بلدها أو من دارهاء أو اشترط بائع الرقيق على مشتريه أنه إذا أعتقه كان 
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الولاء للبائع » أو اشترط البائع ألا حق للمشتري في حط جزء من الثمن إذا 
أصابت الثمار افة » أو اشترط رب الوديعة على حافظها أن يضمن هلاكها. 

۳ - وأما أن الشرط الفاسد يبطل هو والعقد معاإلا إذا نزل عنه المشترط 
فيسقط ويبقى العقد: فإن ذلك يتحقق فى حالة ما إذا كان الشرط يخل 
الثمن» كما رأينا في البيع والسلف وبيع الثنيا والبيع مع اشتراط البائع أنه 
أحق بالبيع إذا باعه المشتري» ويتحقق ذلك أيضاً فيما إذاكان الشرط 
يناقض مقتضى العقد عن طريق إيقاعه معنى في البيع ليس من معاني البرء 
وذلك كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو يهبه» وهذا إذا 
عمم أو استثنى قليلا كقوله : على ألا تبيعه جملة » أو لا تبيعه إلا من فلانء 
وأما إذا خحصص ناساقليلا فيجوز الشرط ور يصح البيع . 

تقدير مذهب مالك : 

ولا شك فى أن الفقه الإإسلامى فيما يتعلق باقتران العقد بالشرط قد 
تطور في مذهب مالك تطوراً ملحوظا نحو الإباحةء فالمذهب المالكي _ 
اقا للملهيين انحن والفاقي ميجر الكرط اللي فيه عة مطاريةت 
فيتخطى بهذه الاإباحة العقبة التي e‏ الآخرين إلى مبداً 
وحدة الصفقة . 

ثم إن الشرط الفاسد عند مالك لا يجاوز في أكثر صوره منطقة معقولة› 
وهذا واضح في الشرط الفاسد الذي يبطل العقد والشرط الفاسد الذي 
يبطل وحده ويبقى العقد . 
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أما الشرط الفاسد الذي يبطل ويبطل العقد معه إلا إذا نزل عنه المشترط 
فهو في إحدى صورتيه» وهي صورة المنع من التصرف في البيع لا يجاوز 
أيضاً حدودا معتدلةء إذ الشرط يصح إذا قيد بقيود معقولة» كما إذا نهى 
البائع المشتري عن التصرف لناس قليلين وترك باب التصرف مفتو حا لأكثر 
الناس» ويصح كذلك إذا كان له مسوغ مشروع» كما إذا اشترط البائع ألا 
يتصرف المشتري في المبيع حتى يعطي الثمن المؤجل» وكماإذا كان المنع 
من التصرف يتضمن إيقاع معنى في البيع هو من معاني البر . 

وتبقى الصورة الأخرى لهذا الشرط الفاسد» وهي التي يخل بها الشرط 
بالثمن» كما في بيع وسلف› ففي هذه نرى مذهب مالك قد وقف جامدا 
ولم يتابع التطور إلى غايته» وكأنه اصطدم هنا بمبدأً وحدة الصفقةء فلم 
يستطع أن يتخطاه في البيع والسلف» فإن العقد الذي يتضمن بيعاً وسلفاً لا 
يتميز في الواقع من الأمر إلا بأنه عقد واحد تضمن صفقتين . 

. تطور الفقه الإإسلامي في المذهب الحنبلي‎ ٤ 

المذهب الحنبلي أبعد المذاهب تطوراً في تصحيح الشروط : وأبعد 
تطور للفقه اللإسلامي في مسألة اقتران الشرط بالعقد كان في مذهب 
أحمد بن حنبل» لاسيما إذا استكملنا هذا المذهب بما أضافه إليه ابن 
تيمية» وهو من أكبر فقهائه . 

فالمذهب الحنبلي كالمذهب المالكي› تخطى مبدأ وحدة الصفقة ولم 
يتقيد بهذا المبدأً كما تقيد به المذهبان: الحنفي» والشافعي» ومن ثم 
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استطاع أن يسير أشواطاً بعيدة في طريق التطور . 

والحنابلة كالمالكية؛ الأصل عندهم في الشرط : أن يكون صحيحاً 
ويصح معه العقد» بل هم يسيرون في هذا الأصل إلى مدى أبعد من 
المالكية في تصحيح الشروط» ويقع الشرط عند الحنابلة فاسدأً على سبيل 
الاستشناء» إذا كان ينافى مقتضى العقد» أو كان قد ورد بالنهى عنه نص 
خاص . 

فنستعرض في المذهب الحنبلي الشرط الصحيح ثم الشرط الفاسد» ثم 
ننظر ما أضاف ابن تيمية إلى المذهب من مزيد توسعة في تصحيح 
الشروط.' 
الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة : 

الأصل فى مذهب الحنابلة كما قدمنا-هو : أن يكون الشرط صحيحا 
الشروط : 

أ - فكل شرط يقتضيه العقد صحيح» وفي هذا تتفق المذاهب الأربعةء 
فيصح اشتراط المشتري التسليم على البائع والتقابض في الحال» ويصح 
لكل من المتعاقدين أن يشترط خيار المجلس» فكل هذه الشروط يقتضيها 

ب - ويصح أيضاً كل شرط يلائم العقد» ويكون من مصلحته» فتتعلق 
به مصلحة المتعاقدين ؛ كالرهن» والضمين» والشهادة» وفى هذا أيضاً 
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تتفق المذاهب الأربعة. 

ج - ويصح أخيراً الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من 
مصلحته» ولکنه لا ينافي مقتضیى العقد. 

وهنا نلحظ المدى البعيد من التطور الذي سار فيه المذهب الحنبلي»› 
كما لحظنا ذلك فى مذهب مالك» وهدا وا اھ ای 
والشافعي» فما دام الشرط لا ينافي مقتضى العقد فهو في الأصل صحيح» 
سواء كان العقد يقتضيه أو لا يقتضيه» وسواء لاءم مقتضى العقد أو لم 
بلائمه» والشرط صحيح حتى لو تضمن منفعة مطلوبة» وفي هذا يتخطى 
المذهب الحنبلى مبداً وحدة الصفقة كما تخطاه المذهب المالكي» بل هو 
ينكر صحة الحديث الذي نهى عن بيع وشرط » ثم إنه لا حاجة في صحة 
الشرط إلى جريان التعامل به» خلافا لما يذهب إليه الفقه الحنفي . 

ومن ثم نرى المذهب الحنبلي - خلافاً لمذهبي بي حنيفة والشافعي - 
يصحح أكثر الشروط التي فيها منفعة لأحد المتعاقدين كما يصححها 
المذهب المالكي» ونورد ماجاء في هذا الصدد في [الشرح الكبير على 
المقنع]“: (والثالث: أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع ؛ كسكنى الدار 
شهراً» وحملان البعير إلى موضع معلوم» أو يشترط امشتري ع انع 

في المبيع؛ كحمل الحطب أو تكسيره» أو خياطة الثوب أو تفصيله 
ويصح أن ب بشترط البائع : نفع المبيع مدة معلومة› اا ربک 


(۱) [الشرح‌الکبیرعلی المقنم](٤/۹٤-١١).‏ 
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سكناها سنة» أو دابة ور a E E‏ أو عبدا ویستشنی 
خدمته مدة معلومة» نص عليه أحمده وهو قول الأوزاعي وبي ثور 
وإسحاق وابن المنذرء وقال الشافعي وأصحاب الرأي : لا يصح ؛ لانه 
روي : : أن النبي با نهى عن بيع وشرط . . ولناماروی جابر : آنه باع النبي 
ية جملا واشترط ظهره إلى المدينة. . ولم يصح نهي النبي ية عن بيع 
وشرط » وإنما نهى عن شرطين في بيع » فمفهومه إباحة الشرط الواحد. . 
ا يشترط المشتري نفع البائح في المبيع» مثل: أن يشتري ثوباً 

يشترط على بائعه خياطته قميصاًء أو بغلة ور بشترط حذوها نعلا أو حزمة 
PEE E‏ 

ويتوسع المذهب الحنبلي في إباحة الشروط في عقد الزواح بوجه 
خاص» ويفوق في ذلك سائر المذاهب» وفيها مذهب مالك نفسه» فيجوز 

E e 
من عقد الزواج» ويقول ابن تيمية في‎ e CS 
ذل : (ويجوز أحمد أيضاً في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فبها‎ 
عرض صحيح؛ لما في [الصحيحين] عن النبي بي أنه قال: «إن أحق‎ 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج؟ فلا يقتصر مذهب أحمد على‎ 
أن يكون لكل من الزوجين أن يشترط في الآخر صفة يصح قصدهاء‎ 
فيشترط الزوج في زوجته البكارة أو الجمال مثلاء وه تشترط الزوجة في‎ 
زوجها المال أو حرفة معينة أو مورداًمعيناًمن العيش» ويكون للمشترط أن‎ 


(۱) [مجموع الفتاوی](۳/ ۳۳۲-۳۲۷). [نظرية العقدآص .)٠٠١(‏ 
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يفسخ الزواج إذا فات عليه ما اذ شترطه» ولا فرق في هذا أن يكون المشترط 
هو الرجل أو المرأ ولا ا یاد وأصح وجهي أصحاب 
الشافعي› رطاف متف ف » بل يجوز أيضا في مذهب أحمد: أن 
تشترط الزوجة على زوجها ألا يخر جها من بلدها أو من دارهاء أو لا يتسرى؛ 
أو ألايتزوج عليهاء فإن لم يف لها بشرطها كان لها أن تفسخ الزواج ‏ 

وقد رأينا أن هذه الشروط غير جائزة فى مذهب مالك . 

الشرط الفاسد فى مذهب الحنابلة : 

ولا يكون الشرط فاسدأعند الحنابلة إلا فى موضعين : 

أ إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد» مثل ذلك : أن يشترط البائع 
على المشتري آلا بیع ما اشتر تر اه أو يهبه أو يعتقه» أو يشترط عليه إن أعتقه أن 
يكون الولاء للبائع› فهذه الشروط كلها تنافي مقتضى العقد» إد مقتضى 
العقد حرية المشتري في التصرف في المبيع بعد أن صار ملكهء عه او لا 
يىبعه › ویهبه أو لا يهبه» وإذا کان رقيقاً فأعتقه فان الولاء يکون له هو لا 
لبائع لأنه هو المعتق والولاء لمن أعتق" 

بقي ان يشتر تر ط باد ئح الرقيق على مشتریه أن يعتقه» فهل د يصح الشرط؟ في 
المذهب روايتان : 


أحدهما: الشرط فاسد؛ لأنه ينافى مقتضى العقد شأنه في ذلك شأن ما 


(۲) [نظرية العقد ]لابن تیمیة ص(٩۱‏ ۰ ۳٤‏ ۱١۲-۱٦۱)و[الفتاوی](۳/‏ ۳۲۷). 
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قدمناه من الشروط . 
والرواية الأخرى: الشرط صحيح ؛ لحديث بريرة المعروف. 


ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد عند الحنابلة: أن يشترط 
المشتري إن أغضبه غاضب أن يرجع على البائع بالئمن ومنها: أن يشترط 
البائع : : أن يكون أحق بالمبيع بثمنه إن باعه المشتري؛ لأنه يكون بذلك قد 
اشترط آلا یبیعه من غیره إذا أعطاه ثمنه» فهو کما لو اشترط ألا يبيعه إلا من 
فلانء وهدا يقيد حرية المشتري في التصرف فينافي مقتضى العقد» وقيل 
أيضاً: : في مذهب أحمد أن هذا الشرط يتضمن شرطين› > فیکون غير جائز 
على ما سنری ؛ لأن البائم شرط أن يبيعه إياه وأن يبيعه بالثمن الأولء فهما 
: 0 
شر طان ۱ 

وقد رآينا أن هذا الشرط غير جائز في المذهب المالكي لأنه يخل بالثمن . 

ge A 

على المقنع] : (وإذا قال: بع عبدك من فلان بألف على أن علي 
خمسمائة فباعه بهذا الشرط فالبيع فاسد؛ لأن الثمن يجب أن يكون جميعه 
ا فإذا شرط كون بعضه على غيره لم يصح؛ لأنه لا يملك 
المبيع والثمن على غيره» ولا يشبه هذا ما لو قال: أعتق عبد أو طلق 
امرأتك وعلي خمسمائة لكون هذا عوضاً فى مقابلة فك الزوجة ورقة 
العبد؛ ولذلك لم يجز في النكاح . 


(1) [الشرح الكبير على المقنم](٤/ .)٠١‏ 
(۲( المرجع السابق .)٥۸ /٤(‏ 
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أما فى مسألتنا فإنه معاوضة فى مقابلة نقل الملك› فلا يشت؛ لأن 
العوض على غيره› وإن كان هذا القول على وجه الضمان: صح البيع ولزم 
الضمان). 


ولما كان الشرط الذي ينافى مقتضى العقد فاسدا فإنه يبطل ولا يعمل 


أما حكم العقد الذي اقترن به الشرط ففيه روايتان : 
الأولى : أن العقد صحيح» وهذا هو المنصوص عن أحمد وهو ظاهر 
كلام الخرقي» فيسقط الشرط ويبقى العقد (وللبائع الرجوع بما نقصه 
الشرط من الثمن› وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط ؛ 
لأن البائع إنما سمح بالبيع بهذا الثمن لما يحصل له من الغرض بالشرط» 
A E O SN O‏ 
ينبغي أن یرجع بما سمح به کما لو وجده معیباًء ویحتمل آن ثبت فت الخار 
ولا يرجع بشيء» کمن شرط رهن أو ضميناًفامتنع الراهن والضمين؛ ؛ لآن 
ما ينقصه الشرط من الثمن مجهول فيصير الثمن مجهولا؛ لأن النبي ميو لم 
يحكم لأرباب بريرة بشيء مع فساد الشرط وصحة البيع ". 
والرواية الثانية : أن الشرط الفاسد يبطل البيع؛ لأن الشرط إذا فسد 
وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن 
مجهولأ ولأن البائع إنمارضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطهء والمشتري 


.)٠١ /٤(]عنقملا [الشرحالكبيرعلى‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) @ 


كذلك إذا كان الشرط منهء فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاهء 
والبيع من شرطه التراضي”'. 

ونری مما تقدم أن المذهب الحنبلي والمذهب المالكي لا يختلفان 
كثيرا فى الشرط الذي ينافي مقتضى العقد» ففى كلا المذهبين الشرط 
فاسد» ولكن مذهب مالك يتدرح في ترتيب الجزاء على هذا الشرط 
الفاسد» فتارة يبطل الشرط والعقد معاًء وطوراً يبطل الشرط ويستبقى 
العقد صحيحاًء وثالثة يبطل الشرط والعقد معا إلا إذا تزل المشترط عن 
شرطه فيسقط الشرط ويبقى العقدء وقد م ذكر ذلك . 


ب - ويكون الشرط فاسداً أيضاًإذا ورد في النهي عنه نص خاص» وقد 

نهى النبي َة عن بيعتين في بيعة » وعن شرطين في بيع وسلف» وقال عليه 
السلام : لا جل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع » ولا بيع ما ليس عندك» 
فهناك إذن نص خاص ف في النهي عن الجمع بين شرطين في العقد» وفي 
ی غر الجن ج ب ست 

أما الجمع بين شرطين في العقد فممنوع في مذهب أحمد» كما قدمناء 
والشرطان المنهي عنهما هما الشرطان اللذان فيهما منفعة لأحد المتعاقدين 
دون أن يقتضيهما العقد أو يلائماه» ولو انفرد آي منهما کان صحيحاً» مثل 
ذلك: من اشترى ثوباً واشترط على البائم خياطته وقصارته» أو طعاماً 
واشترط طحنه وحملهء فاجتماع الشرطين في العقد يبطل الكل : الشرطان 


.)٠٤/٤(]ريبكلا‌حرشلا[‎ )۱( 


) ۷ ( (2) الشرط الجاني 


باطلان والعقد باطل» أما إن شرط شرطين أو أكثر من مقتضى العقد أو مما 
يلائم العقدء مثل: أن يبيعه بشرط الرهن أو الضمين وبشرط أن يسلم إليه 
المبيع أو الثمن-فهذا لا يؤثر في العقد وإن كثر . 

وأما الجمع بين بيع وسلف فممنوع أيضاًء ومعناه في مذهب أحمد: أن 
يشترط أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر عقداً ثانياً مستقلا في مقابل 
العقد الأول» وليس معناه مجرد اجتماع صفقتين في عقد وأحد» ا 
أن مجر د اجتماع صفقتين في عقد واحد يجوز» كما إذا اشترط سكنى الدار 
أو حمل الحطب أو خياطة الثوب» وقد جاء في [المغني]" : (والثاني : 
أن يشترط عقداً في عقد؛ E E TTS‏ 
يشترې منه أو يؤجره أو يزوجه أو يسلفه أو يصرف له الثمن أو غيره - فهذا 
شرط فاسد يفسد به البيع› سواء اشترطه البائع أو المشتري) ثم جاء فيه : 
(ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه» أو شرط المشتري ذلك عليه فهو 
محرم والبيع باطل»› وهذا مذهب مالك والشافعي» ولا أعلم فيه خلافا إلا 
أن مالكاً قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع» ولنا ما روى 
عبدالله بن عمرو: أن النبي ب نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم 
يقبض وعن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف . أخرجه 
بو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح › وفي لفظ لا يحل بيع 
وسلف» ولأنه اشترط عقداً فى عقد ففسد كبيعتين في بيعة» ولأنه إذا 
اشترط القرضص زاد في الثمن E‏ فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن 


.)۲۸١ /٤(]ينغملا[‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


القرض وربحاله» وذلك ربامحرم» ففسد لو صرح به» ولانه بیع فاسد فلا 
یعود صحیحاً کما لو باع درهماً بدرهمین ثم ترك أحدهما»''. 

هذا ويحتمل أن يبطل الشرط وحده» ولكن المشهور في مذهب 
أحمد: أن هذا الشرط الفاسد يبطل العقد. 

ويبدو ن المذهب الحنبلي في منعه الجمع بين شرطين في العقد 
والجمع بين بيع وسلف إنما يحتفظ ببقايا من مبداً وحدة الصفقة» كمافعل 
المذهب المالكي في منعه الجمع بين بيع وسلف»› إنما تخطى المذهبان 
الحنبلي والمالكي مبداً وحدة الصفقة في البيع والشرط الواحد؛ لأن خطب 
الشرط الواحد يسير وهو تابع للعقد ومتمم لهء فلا يخل بوحدته إخلالة 
جسیماً أما إذا كان لتعدد الصفقة مظهر أوضح بأن اجتمع في العقد شرطان 
لا شرط واحد عند آحمد أو بأن اجتمعت صفقتان متقابلتان فى عقد واحد 
عند أحمد ومالك فهذا تعدد جسيم في الصفقة لا يجوز احتماله» وما 
احتمل منه اليسير لا يحتمل منه الكثر . 

فالمذهبان المالكي والحنبلي وقفا جامدين هناء ولم يتخطيا مبدأ وحدة 
الصفقة تخطيا تاماًولم يجيزا تعدد الصفقة في صورته السافرة. 

وننظر الآن ماذا فعل ابن تيمية؟ 

استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية : 

يقول ابن تيمية : إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة» ولا 


.)۲۹۱ ۲۹۰ /٤(]ينخملا[‎ )۱( 


) ۷ ( () الشرط الجاني 


يحرم ویبطل منها إلا ما دل على تحریمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول 
به » وأصول أحمد رضى الله عنه المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا 
القول» ومالك قريب منه» لکن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط› فليس فی 
الفقهاء الأرية أك تص حا لاشروظ مه“ 

ويستدل ابن تيمية لصحة ما يقول بالنقل والعقل : 

أما النقل : فلقوله تعالى : # انها آأزت اموا أوفوا بالمفود4" . . . 
ولقوله عليه السلام «. . . والمسلمون على شرطهم» إلا شرطاً حرم حلالاً 
أو حل حراماً» . 

وأما العقل : فإنه يقول: إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية - 
اف ليست من العبادات - والأصل فيها عدم التحريم› فیستصحب عدم 
التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم» كما أن الأعيان: اللأصل فيها 

(OL E KT. f 

الأعيان والأفعال» وإذالم تكن حراماًلم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنماينشاً 
من التحريم» وإذالم تكن فاسدة كانت صحيحة ‏ . 

فالوفاء بالشرط إذن واجب بالنقل والعقل» وبخاصة بعد أن رضيها 
المتعاقد مختاراء فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين» ونتيجتها هي ما 


. )۱۳٣ ١۱۳۲ [الفتاوی](۲۹/‎ )١( 
. سورة‌المائدة» الآيةا‎ )۲( 

. ٠۱۹ةیالا سورةالأنعام»‎ )۳( 
. )٣٣٤ [الفتاوی](۳/‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


آوجباہ علی نفسیهما بالتعاقد؛ لقوله تعالی : 3 إل ن تک ےکر عن 
راض نکم . وقال: # کن طبن لک ن َي و قل کے کر ری 
توا نعلق جواز الک بطب الس نهار الجر بشرطه» دل ما 
أنه ست له وإدا كان طيب النفس هو المبيح الصداق فكذلك سائر 
التبرعات؛ قياسا بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن. 

وکذلك قولہ تعالی : إل ن تکرک ےک عن اض گ4 ل 

بشترط في التجارة إلا التراضي› وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح 
ی وإدا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان أو طابت نفس المتبرع 
بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن» إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة 
في الخمر ونحو ذلك" . 

ويستخلص ابن تيمية من هذه المقدمات: أن الأصل في الشرط أن 
یکون صحیحاً ويصح معه العقد» سواء كان ذلك في المعاوضات» آو في 
التبرعات. 

ففي المعاوضات : : يجوز للبائع أن يشترط منفعة المبيع ؛ کان یسکن 
الدار شهرا أو ينتفع بزراعة الأرض سنة ويجوز للمشتري أن يشترط على 
البائع أن يخبط له الثوب» أو يحمل المبيع إلى داره» أو يحصد الزري 
ویجوز أن ر يشترط البائع إذا باع الرقيق أن يعتقه المشتري» ولكن لا يجوز أن 
يشترط البائع أن يكون الولاء له عند الإعتاق ؛ لأن هذاشرط يحلل حراماً. 


(1) سورةالنساءء الایة۲۹. 
(۲) [الفتاوری](۳/ ۳۳۹ ۳۷ ۳) . 


۷ 0 (5) الشرط الجاني 


وفى التبرعات : يجوز لمن أعتق عبداً أن يشترط عليه آن يخدمه طول 
حياته» حياة العبد أو السيدء وقد ورد أن أم سلمة أعتقت عبدها سفينة 
واشترطت عليه أن يخدم الرسول بي ما عاش" . 

ويجوز للواهب أو الواقف أن يشترط لنفسه منفعة ما يهبه أو يقفه مدة 
معينة أو طول حياته"» بل يصح أن تكون المنفعة التي استثناها المتبرع 
وأضافها لنفسه منفعة غير معلومة» إذ يجوز في التبرعات من الخرر ما لا 
يجوز في المعاوضات»› كما تقدم القول . ۰ 

وفي هذا يقول ابن تيمية : (يجوز لكل من أخرج عيناعن ملكه بمعاوضة 
كالبيع والخلع» أو تبرع كالوقف والعتق آن يستثني بعض منافعهاء فإن كان 
مما لا يصح فيه الغرر كالبيع فلابد أن يكون المستثنى معلوماً؛ لماروي عن 
جابر» وإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف فله أن يستشني خدمة العبد ما 
عاش عبده أو عاش فلان» أو يستثني غلة الوقف ما عاش الواقف). 

ويبني ابن تيمية على ما تقدم أن الشرط لا يفسد على سبيل الاستشناءء إلا 
في موضعین : 

الأول: إذا كان الشرط ينافي المقصود من العقدء مثل آن يشترط البائع 
على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو يؤجره» ذلك أن العقد إذا كان له مقصود 
يراد في جميع صوره ثم شرط العاقد فيه ما ينافي هذا المقصود -فقد جرع 


(۱) [الفتاری](۳/ ۳۲۷). 
)۲( [نظرية العقد] لابن تيمية ص (۱۹)» و[الفتاوی](۳/ ۰۳۸۹ .)١۹۰‏ 
(۳) [الفتاوری](۳/ .)٣٤٣١ ١۳٤۲‏ 


أبحاث هيئة كبا العلماء (المجلد الأول ) 


ين المتناقضين» بين إثبات المقصود ونفيه » فمثل هذا الشرط باطل . 


ويقول ابن تيمية في تفسيره للمعنى المراد بالشرط الذي ينافي المقصود 
في العقد وفي تمييزه بين هذا الشرط والشرط الذي يناقض الشرع -مايأتى : 
(إن العقد له حالان: حال إطلاق» وحال تقييد» ففرق بين العقد المطلق 
وبين المعنى المطلق من العقود . فإذا قيل : هذا شرط ينافي مقتضى العقدء 
فإن أريد به : ينافي العقد المطلق» فكذلك كل شرط زائدء وهذا لايضره» 
وإن أريد : ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلك 
وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد. فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في 
جميع صوره» وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين 
المتناقضين»› بين إثبات المقصود ونفیه» فلا يحصل شىء ومثل هذا 
الشرط باطل بالاتفاق» بل هو مبطل للعقد عندنا. ۰ 

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع› مثل : 
اشتراط الولاء لغير المعيّق» فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصودهء 
فإن مقصوده الملك» والعتق قد يكون مقصوداً للعقدء فإن اشتراء العيد 
لعتقه يقصد کثیرا فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد» وإنما یناف كتا 
لله وشرطه» کما بینه النبی ا بقوله: «كتاب الله أحق» وشرط الله أوثی) 
فإذا كان الشرط منافياً لمقصود العقد كان العقد لغواًء وإذا كان منافا 
لمقصود الشارع کان مخالفاً لله ورسوله» فأما إذا لم يشتمل على واحد 
منهما: إذا لم یکن لوا ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه 
لتحريمه» بل الواجب حله؛ لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه إذ 


)٤( ( ۳ )‏ الشرط الجائي 


لا حاجتهم إليه لما فعلوه» فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه» و 
جتهم | على جل ۳ 
TE O‏ 


الثاني : الشرط الذي يناقض الشرع فيحل الحرام» ويبدو أن ابن تيمية 
يبدأ بالتمييز بين منطقة الحرام ومنطقة المباح؛ فلا يستطيع الشرط في منطقة 
الحرا م أن يجعل الحرام حلالا > بل کل ما کان حراماً بدون الشرط فالشرط 
لا حه ؛ کالزناء وکثبوت الولاء لغير المعتق› وأما ما كان مماحاً یدول 
الط كالزيادة في مهر المثل› رارع مرن ی ان فيصح أن 
RG rea a‏ 
للحلال آو تحلیل لحرا كن اشرط المرجب لفل الماح رطا 

فإن | لمشترط لیس له أن ييح ما حرمه الله . . وإنما المشترط له أن يوجب 
الشرط مالم یکن واجبآبدونه» فمقصود الشروط وجوب مالم یکن واج 
ولا حراماً. . وکل شرط صحیح فلا بد أن یفید وجوب مالم يكن واجباً. . 
وكذلك إدا ان شترط صفة في المبيع أو رهناء أو اشترطت المرأة زيادة على 
مهر مثلها فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك؛ وهدا 
المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشرط؛ قالوا : لأنها إما أن 
تبیح حراما ا أو تحرم حلالا أو توجب ساقطاً أو تسقط واخا وذلك لا 


(۱) [مجموع الفتاوی] لابن تیمية(۲۹/ )۱١١ ۱٥١‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) W‏ ( 


يجوز إلا بإذن الشارع . . وليس كذلك. بل كل ما كان حراماً بدون الشرط 
فالشرط لا يبيحه» كالزنا وكالوطء فى ملك الغير» وكثبوت الولاء لغير 
المعتق» فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو يمين» فلو أراد رجل أن بم 
أمته للوطء لم يجز له ذلك» بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز» وكذلك 
الولاء نهى النبي ية عن بيع الولاء وعن هبته» وجعل الله الولاء كالنسب 
يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد. . . فهذا أمر لا يجوز فعله بغير 
شرط› فلا يبيح الشرط ما كان حراماًء وأما ما كان مباحاً بدون الشرط 
يوجبه» كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والراهن. 

ونرى من ذلك أن ابن تيمية لا يجعل الشرط فاسدا إلا إذا كان منافاً 
للمقصود د من العقد» وهذا طبيعي› > وإلا إذا كان مناقضاً للشرع فيحل 
حراماًء وهذا أشبه في الفقه الخربي بالشرط الذي يخالف القانون أو النظام 
العام . ولم يعرض ابن تيمية لتحريم اجتماع الشرطين ولا لتحريم اجتماع 
البيعتين في بيعة أو اجتماع اليم السات ومن ثم يكون تطور الفقه 
الإسلامي في تصحيح الشروط قد وصل على يد ابن تيمية إلى غاية تقرب 
مما وصل إليه الفقه الغربي الحديث. 

مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد: 

مقارنة إجمالية . 

يتبين مما قدمناه: أن المذاهب الأربعة من ناحية تصحيح الشروط 
المقترنة بالعقد يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين : 

- قسم يضيق في تصحيح الشروط ويلتزم مبدأً وحدة الصفقة» فلا یبیح 
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إلا شر طا اقتضاه العقد» أو لاءم العقد» أو جرى به التعامل › وهذان هما: 


۲ وقسم يتوسع في تصحيح الشروط › ولا يلتزم مبدأ وحدة الصفقة› 
فيبيح الشروط ما لم تكن منافية لمقتضى العقد أو مناقضة للشرع› 
فتطور الفقه الإإسلامى نحو تصحيح الشروط ونبذ مدأ وحدة الصفقة 

الذي كان أساساً من أسس الصناعة القانونية في المراحل الأولى من تطور 

القانون- أوضح وأبرز في القسم الثاني منه في القسم الأول» على أنه يبدو 
لنا أن المذهب الحنفي على ضيقه في تصحيح الشروط وتأخره في التطور 
من هذه الناحية - هو أكثر المذاهب تقدماً من ناحية تنسيق الصناعة 
القانونية» فنظريته في فساد العقد تفوق في وضوحها وتسلسلها المنطقي 

نظائرها فى المذاهب الأخرى . 
مقارنة تفصيلية : 
على أن هناك فروقاً تفصيلية ما بين المذهب الحنفي ومذهب الشافعي 

اللذين ينتظمها القسم الأول» وكذلك ما بين المذهب المالكي والمذهب 

الحنبلى اللذين ينتظمها القسم الثاني . 
فالمذهب الحنفى ومذهب الشافعى: يبيحان جميعاً الشرط الذي 

يقتضيه العقد» ويبيحان كذلك الشرط الذي يلائم العقدء إلا أن المذهب 

الحنفى يىسحە اسا على سبیل الاستختان: ومڏذهب الشافعى حه 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


صا لا استشناء . ثم يتميز المذهب الحنفي على مذهب الشافعي بإفساحه 
المجال للشرط الذي جرى به التعامل» ويبيحه استحساناً كذلك» فيدخل 
العرف من هذا الباب عنصرا مرناً يطور الفقه الإسلامى»ء أما المذهب 
اقاي فا اد لے فة باب رمان الال ر إا ود 
المذهب عن شرط تدعو إليه الحاجة فهو شرط لمصلحة العقدء ویمزج 
بينه وبين الشرط الذي يلائم العقدء ولكن مذهب الشافعي-من جهة أخرى 
- يصحح شروطا لا يصححها المذهب الحنفي» ومن ذلك اشتراط بائع 
الرقيق على مشتريه أن يعتقه» ومن ذلك ما يشترط الزوج في زوجته من 
بكارة أو جمال أو غير ذلك» وما تشترط الزوجة في زوجهامن مال أو حرفة 
أو مورد للعيش . 

أما المذهبان المالكي والحنبلى : فيصدران جميعاعن مبدأواحدوهر : 
أن الأصل في الشروط الصحةء والفساد هو الاستثناءء فينبذان بذلك إلى 
حد كبير مبدأً وحدة الصفقة» وقد يزيد المذهب الحنبلى على المذهب 
المالكي في تصحيح الشروط كما أشار إلى ذلك ابن تيمية حين قال: 
(وأصول أحمد رضي الله عنه المنصوصة يجري أكثرها على هذا القولء 
ومالك قريب منه» لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط» فليس في الفقهاء 
الاأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه)» فيجوز في مذهب أحمد مث أن 
تشترط الزوجة على زوجها آلا يخرجها من بلدها أو من دارهاء أو لا 
يتسری» أو ألا يتزوج عليهاء فإن لم يف لها بشرطها كان لها أن تفسخ 
الزواج» وهذه الشروط غير جائزة في مذهب مالك. 
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ولكن التميز الحقيقي للمذهب الحنبلي على المذهب المالكي ليس في 
لشر وط الصحيحة» وإنما هو فى الشروط الفاسدة» على أننا إذا أخذنا 
المذهب الحنبلي كما كان قبل أن يجدد فيه ابن تيمية لما كاد يتميز عن 
المذهب المالكي في ذلك› ففي المذهبين يفسد الشرط إذا كان مناقضاً 
لمقتضى العقد» أو كان صفقة أخرى تقابل الصفقة الأصلية كبيع وسلف› 
فيخل الشرط بالئمن» كما يقول المذهب المالكي» أو ينهى عن الشرط 
نص خاص كما يقول المذهب الحنبلي» وفي هذا النوع الثاني من الشرط 
الفاسد نلمح في المذهبين ثرا لمبداً وحدة الصفقة» فهما يستبقيان هذا 
المبدا فى صورة من صوره» بل إن المذهب الحنبلي يزيد على المذهب 
المالكي بتحر يم اجتماع الشرطين في عقد واحد» أما إذا أخذنا المذهب 
الحنبلي بعد تجديد ابن تيمية فإننا نراه يتقدّم تقدماً كبيرا ذ فى التطور» فينبذ 
ميدأ وحدة الصفقة» ويضيق من منطقة الشروط الفاسدة» فلا يكون الشرط 
فاسدا إلا إذا كان منافياً لمقتضى العقد» أو إلا إذا كان مناقضاً للشرع'. 
اه. 

ويمكننا على ضوء ما تقدم من تقسيم الشروط في العقود إلى : صحيح 
وفاسد - أن ننظر هل الشرط الجزائي من الشروط الصحيحة في العقود أم 


)١(‏ ملحوظة : نقلت اللجنة ماتقدم عن الدكتور السنهوري ؛ لمافيه من نصوص فقهية في الموضوع من المذاهب 
الأربعة مع مقارنة بينهاء وفي هذا فوائد كثيرة ةء غير أنه وقع في حديثه عن تطور الفقه الإسلامي بعض أخطاء ٤‏ 
منها ظنه أن المالكيين والحنابلة انتهيا إلى عدم اعتبار وحدة الصفقة في صحة العقد» غير آنهما استبقياها في 
صور قليلة كبيع وسلف أو شرطين في عقد› ومنها ظنه أن ابن تيمية نبذ مبدأً وحدة الصفقة مطلقاً في صحة 
العقد. وأنه بذلك طور مذهب الاإمام آحمدص۳٦‏ ۰ ٦۸ ٦۷ ۰٦٤‏ ۷۱ء ۷۲. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


من الفاسدة؟ وفي حال القول بفساده هل ينحصر الفساد فيه أم يتعداه إلى 
العقد نفسه فيبطل ببطلانه؟ 

لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن الشروط في العقود قسمان : صحيح 
وفاسد. 

أما الصحيح فثلاثة أنواع : 

أحدها: شرط يقتضيه العقد؛ كالتقابض › وحلول الئمن» ويظهر أن 
الشرط الجزائي ليس من هذا النوع للإمكان تحقق العقد بدونه. 

الثاني : : شرط من مصلحة العقد؛ كاشتراط صفة في الثمن؛ كالتأجيل 
أو الرهن أو الضمين به» أو صفة في المثمن ؛ ككون العبد خحصياً أو مسلماًء 
والأمة بكرأ والداية هملاحة» وحكمه : أنه صحيح وأن المشروط عليه إن 

الأول : ان صاحب ایا کن وهو الصحيح 
من المذهب . 

والثاني : أنه ليس له إلا الفسخ. 

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن الشرط الجزائى من مصلحة العقد؛ لأنه 
حافز لمن شرط عليه أن ينجز لصاحب الشرط حقه ومساعد له على الوفاء 
بشرطه» فكان شبيهاً باشتراط الرهن والكفيل فى الوفاء لصاحب الشر ط 
بشر طه» وإدن يصح الشرط ويلزم الوفاء به» فإن لم يف وتعذر استدراك ما 
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فات تعين لمن اشترط شرطاً جزائياً الأرش» وقد اتفق عليه عند العقد 
العقد والأرش مع بقائه. 

الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من 
مصلحته »› ولیس منافياً لمقتضاه؛ کاشتر اط البائ سكنى الدار وا او 
لا يصح» ويظهر ن الشرط الجزائي ليس من هذا النوع من الشروط› فهو 
مرتبط بالعقد حيث إنه تقدير للضرر المتوقع حصوله في حالة عدم الوفاء 


بالالتزام. 
وأما الفاسدة فثلاثة أنواع : 


أحدها: أن يشترط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدأآخر ؛ كبيع 
أو إجارة أو نحو ذلك -فهذا الشرط غير صحيح» وهل يبطل العقد لبطلان 
الشرط أم يصح العقد ويبطل الشرط؟ قولان لأهل العلم : أشهرها: القول 
بطلان العقد لبطلان الشرط ؛ لكونه من قبيل بيعتين فى بيعة المنهي عنهاء 
وفي القول بصحة العقد وبطلان الشرط رواية عن الإمام أحمد سنده فيها: 
حديث عائشة» حيث أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترط أهلها ولاءهاء 
فذكرت ذلك للنبي بيا فقال : «اشتريهاء واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء 
لمن أعتق» متفق عليه » فصحح الشراء مع إبطال الشرط . 

ويمكن أن يقال: بأن الشرط الجزائى من هذه الشروط الفاسدة المترتب 
على فسادها على المشهور ET‏ العلم فساد العقود المشتملة 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


عليهاء وتوجيه ذلك : أن الشرط الجزائي يعتبر عقد معاوضة مغايرآًللعقد 
الأصلي» فهو من مسائل بيعتين في بيعة المنهي عنهاء ويمكن أن يرد هذا: 
بآن الشرط الجزائي ليس مستقادً عن العقد الأصلي› وإنما هو من قبيل 
الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط أو التعويض عما يترتب على الإخلال 
به من ضرر» فليس من قبيل بعتك على ن تقرضني أو تزوجني أو تؤجرني ؛ 
لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلً عن العقد الأصلى 
بخلاف الشرط الجزائي فإنه لايقع مستقلاً . 

الثاني : من الشروط الفاسدة: شرط ينافى مقتضى العقدء كأن يشترط 
في الييع أن لا خسارة عليه أو ألا بيع ولا يهب ولا يغتق» افهاذه الشر وز 
باطلة» وهل تبطل العقود المشتملة عليها؟ قولان لأهل العلم» وهما 
روايتان عن الاإمام أحمد: 

إحداهما: لا يبطل العقد» وهو المذهب» اختاره في [المغني] ونصره 

في [الشرح] وجزم به في [الوجيز] وقدمه في [الفروع]؛ لحديث بريرةء 
وإذا ألغي الشرط لبطلانه كان لصاحبه الخيار بين الفسخ وما نقص من 
المن. 

وقيل : ليس له إلا الفسخ أو اللإمضاء ولا أرش له. 

ویمکن أن يقال : إن الشرط الجزائي ليس من هذا النوع من الشروط ؛ 
لأنه منافاة بين نفاذه وبين العقد المشتمل عليه. 

الثالث : من الشروط الفاسدة: شرط يعلق به العقد» كقوله: بعتك إن 
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جئتني بكذا أو إن رضي فلان» أو يقول الراهن : إن جئتك بحقك في محله 
وإلا فالرهن لك» فلا يصح المبيع» وهذا هو المذهب؛ لان مقتضى العقد 
انعقاد البيع› وهذا الشرط يمنعه» وللامام أحمد رحمه الله رواية في 
1 نصحبح البيع والشرط» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ؛ لأنەلم 
بخالف نصاًء» ويمكن أن يقال بأن الشرط الجزائي من هذا النوع من 
الشروط» باعتباره عقد معاوضة مستقلا» وعلى هذا الاعتبار فهو عقد 
معاوضة معلق على حصول الإخلال بالتزام في العقد الأصلي› فتجري فيه 
أحكام هذا النوع من الشروط, إلا أن القول ببطلان العقد لبطلانه لا يأتي 
على العقد الأصلي المشتمل عليه؛ لأن تحقق العقد الأصلي ليس مرهونا 
و ر وإنما يعتبر الشرط الجزائي عقد معاوضة مستقلا معلقا 
نفاذه على الإخلال بالعقد الأصلي ؛ ذلك لأن النص في عقد المقاولة مثلاً 
بعبارة: (إن تأخر إكمالك العمل عن شهر كذا فعليك عن كل شهر تتأخر 
مبلغ كذا) يعتبر عقداً يشبه في الجملة عقد الرهن المتضمن قول الراهن: 
(إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك) ویمکن أن يرد على هذا بان 
الشرط الجزائي ليس مستقلً عن العقد الأصلي» وإنما هو من قبيل 
الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط أو التعويض عما يترتب على الإخلال 
به من ضرر» فليس من قبيل: بعتك على أن تقرضني أو تؤجرني أو 
تزوجني ؛ لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلاً عن العقد 
الأصلى بخلاف الشرط الجزائي فإنه لا يقع مستقلاً . 

ونذكر جملة من العقود التي اقترن بها شرط › وكان ذلك مثار خلاف بين 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


أئمة الفقهاء ا 


المال على آنه إن أخحذ السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها فهو 


للبائع . 
وقد بحث علماء المذاهب اللإسلامية المعتبرة هذا النوع من البيوع› 
واختلفوا فيه على قولین : 


فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بتصحيحه . 
السلعة فيدفع إلى البائ درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من 
وأربان» قال أحمد: لا بس به» وفعله عمر رضی الله عنه» وعن ابن عمر 
اة وقال ابن يرين ل امن ب وفال سعد ين السب وان 
بی ا ا اک وال ان ردا ودا د وول اد ها 
فی معناه . 

واختار أبو الخطاب: أنه لا يصح» وهو قول مالك والشافعیى وأصحاب 
العربون) رواه ابن ماجه» ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح» 
كما لو شرطه لأجنبى» ولأنه بمنزلة الخيار المجهول» فإنه اشترط أن له رد 


. طبعة المنار‎ )۲۳۳ /۲۳۲ /٤(]ينغملا[‎ )١( 
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المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح» كما لو قال: ولي الخيار متى شئت 
رددت السلعة ومعها درهماًء وهذا هو القياس» وإنما صار أحمد فيه إلى ما 
روی فيه عن نافع بن عبدالحارث : (آنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان 
ابن أمية» فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا) قال الأثرم: قلت لأحمد: 
تذهب إليهء قال: (أي شىء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه)» وضعف 
الحديث المروي Ee ANE.‏ 

فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال : (لاتبع هذه السلعة لغيري» وإن 
لم أشترها منك فهذا الدرهم لك) ثم اشتر تر اها منه بعد ذلك بعقد مبتداًء 
وحسب الدرهم من الثمن - صح ؛ لأن البيع خلا عن الشرط المفسد» 
ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه» فيحمل عليه 
جمعاً بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس» والأئمة القائلين بفساد العربون 
وإن لم د يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم ؛ ؛ أنه ياخذه 
بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه» ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره 
وتأخير بيعه من أجله؛ لأنه لو كان عوضأعن ذلك لما جاز جعله من الثمن 
في حال الشراءء ولأن الانتظار بالمبيع لا تجوز المعاوضة عنه» ولو 
جازت لو جب أن يكون معلوم المقدار كمافي الاإجارة. اه. 

وقد لخص الدكتور السنهوري أدلة القولين› ورد أدلة القائلين ببطلان 


یع العربون-فقال بعد [یراده ما ذکره ابن قدامة رحمه الله ما و 


(۱) [مصادر الحق في الفقه الإإسلامي](۲/ .)١ ey60‏ 
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ويمكن آن نستخلص من النص المتقدم ما يأتي : 

إن الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلى حديث النبي 
ية الذي نهى عن بيع العربون؛ ولأن العربون اشترط للبائع بغير عوض› 
وهذا شرط فاسد» ولأنه بمنزلة الخيار المجهول إذا اشترط المشتري خيار 
الرجوع في البيع من غير ذكر مدة كمايقول: ولي الخیار متى شئت رددت 
السلعة ومعهادرهم. 

إن أحمد يجيز بيع العربون» ويستند في ذلك إلى الخبر المروي عن 
عمر» وضعف الحديث المروي في النهي عن بيع العربون وإلى القياس 
على صورة متفق على صحتها هي : أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن 
يردها ويرد معها شيئاً. قال أحمد: هذا في معناه. 

ونرى آنه يستطاع الرد على بقية حجج من يقولون ببطلان بيع العربون» 
فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض» إذ العوض هو الانتظار بالمبيع 
وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر 
لمدة معلومةء وليس بيع العربون بمتزلة الخيار المجهول» إذ المشتري إنما 

يشترط خيار الرجوع في البيع مع ذكر مدة معلومة إن لم يرجع فيها مضت 

الصفقة وانقطع الخيار. اه. 

ويمكن أن يقال : بأن الشرط الجزائي يشبه بيع العربون في أن كلا منهما 
شرط يوجب على من أخل بالشرط عقوبة مالية يجري تعيينها قبل حصول 
ذلك . 


) 2 ( (2) الشرط الجائي 


ونوقشت المقارنة والترجيح بما يأتي : 

أولاً: في سند الأثر الذي فيه شراء نافع من صفوان دار السجن: 
عنه إلا عمرو بن دینار ؛ ولذا ترك مسلم الرواية عنه في [صحيحه]» ولم 
يرو عنه البخاري إلا فى التعليقات» اللهم إلا آن يقال : إن الشهرة تقوم مقام 
راو آخر» ذكر معنى ذلك ابن حجر في [تهذيب التهذيب ]عن الحاكم . 

ثانياً: هذا الأثر يحتمل متنه أن يكون عقد الشراء قد أبرم فعلاً بين نافع 
وصفوان» ویحتمل أن يكون مجرد وعد من نافع لصفوان بالشراء» ثم کان 
العقد بعد العرض على عمر ورضاه. 

ثالثاً: دعوی الاتفاق على ما قاله ابن سیرین من أنه لا بأس إذا كره 
السلعة أن یردھا ویرد معھا شیئاً - تحتاج إلى إثبات حتى يتأتى قياس بيع 
العربون عليه» وإلا فمجرد قول ابن سيرين ليس بأصل يرجع إليه في 
الاستدلال› والإمام أحمد ليس بمجتهد مذهب حتى يقال : إن هذا من باب 
التخريجح على مسألة في المذهب»› بل هو مجتهد مطلق› ويرجع في 
اجتهاده إلى الأصول الشرعية. 

رابعاً: ذكر الأستاذ السنهوري : أن العربون عوض عن انتظار البائع أو 
عن تفويت فرصة البيع عليه› فهل الانتظار أو تفويت الفرصة ممايقوم بمال 
حتى يستحق البائع العربون عوضاً عنه» هذا محل نظر» فالمخالف لا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) @ 


- خامساً: لم يذكر في تعريف بيع العربون تعيين مدة» فكان شبهه بالخيار 
المجهول ثابتاً. 

ب - مسألة : ما إذا أعطى الرجل الخياط ڈ وبه فقال له : (إن خحطته اليوم 
فبعشرة» أو خحطته غدا فبتسعة)ء فهذه المسألة بحثها الفقهاء رحمهم الله » 
ومنهم أبو الحسن المرداوي الحنبلي فقد قال ما نصه: 

قوله : وإن قال : إن حطت هذا الثوب اليوم فلك درهم» وإن خطته غداً 
فلك نصف درهم فهل يصح؟ على روايتين: وأطلقهما في [الهداية] 
و[المذهب] و[المستوعب] و[الخلاصة] و[المغني] و[الشرح] و[الفائق] 
و[شرح ابن منجا] و[الحاوي الصغير]ء إحداهما: لا يصح» وهو 
المذهب» والرواية الثانية : يصح وقدمه في [الرعايتين] اه“ . 

ج - مسألة: ما إذا أكرى لأحد الناس دابة فقال: (إن رددتها اليوم 
فكراؤها خمسة» OE‏ فقال أحمد في رواية 
عبدالله : لا باس به» قال في [الفائق] : : صح فى الروايتين وجزم في 
[الوجيز] والمذهب» وفدمه في [الرعايتين] وال و[الحاري 


الصغير] و[النظم]". 
فعلى رآي القائلين بصحة العقد في المسألتين (ب» ج) يكونون قد 
صححوا اقتطاع جزء من كامل الأجرة جزاء التأآخير» وهذا يشبهه الشرط 


() [الاإنصاف في معرفة الراجح من‌الخلاف](١/۱۸).‏ 
(۲) المرجع السابق(/ .)٠١‏ 


e‏ (2) الشرط الجاني 
الجزائى من حيث أن كلا منهما يوجب على المتسبب في الاإخلال بالاتفاق 


وقد يرد على ذلك: بأن العقد في كلتا الصورتين ليس مشتملاً على 
شرط التنجيز بخياطة الثوب أو رد الدابةء وإنما هو عقد تخييري لحالين› 
أي : حال منهما يقع عليها الاختيار يتعين العقد بموجبها» وعليه فليس فيه 
اقتطاع جزء من كامل الأجرة. 

د - مسألة: ما إذا قال : (من خاط لى هذا الثوب في هذا اليوم فله كذا) 
فإذا خاطه في اليوم الثاني مثلً فهل يستحق الجعل أو أجرة المثل أو لا 
es‏ 


هذه المسألة ذكرها ابن قدامة رحمه الله فى [المغني] فقال في معرض 
تفريقه بين الإجارة والجعالة في حكم الجمع بين تقدير المدة والعمل: ا 
علقه بمدة معلولة فقال : (من رد لى عبدي من العراق إلى شهر فله دينار)» 
أو (من خاط قميصي هذا في اليوم فله درهم) صح؛ لأن المدة إذا جازت 
مجهولة فمع التقدير ول . .. إلى أن قال: فإن العمل الذي يستحق به 
الجعل هو عمل مقيد بمدة إن آتى به فيها استحق الجعل» ولا يلزمه شيء 
اجره وان لم یف به فيها فلا شيء له. اه" . ۰ 

وذكرها البهوتي رحمه الله في [الكشاف] فقال : 


ويصح الجمع بين تقدير العمل والمدة» كأن يقول : (من خاط لى هذا 


. ۲۸)مطبعة الإمام‎ /٦(]ينغملا[‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد الأول ) 


الثوب في يوم فله كذاء فإن تي به فيها استحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر» 
ون لم یف به فیها فلا یلزمه شيء له) اھ" . 

فعلى القول بأنه يستحق أجرة المثل إن لم يكن أكثر من الجعل» ففي 
حال نقص أجرة المثل عن الجعل فإن الفرق بينهما فى مقابلة التأخيرء 
وعليه فيمكن أن يقال: بأن الشرط الجزائي يشبهه من حيث أن استحقاق 
الشرط الجزائي في مقابلة الإخلال بالالتزام ومنه التأخير . 

ه - المسألة التي حكم فيها القاضي شريح : والتي سبق ذكرها في أول 
الببحث ونصها: روى البخاري في [صحيحه] بسنده عن ابن سيرين: أن 
رجلا قال لكريه : أدخل ركابك» فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة 
درهم» فلم یخرجو فقال شریح : (من شرط على نفسه طائعاً غیر مکرہ فهو 
عليه) اه. 

فهذه المسألة صريحة في أنها من أنواع الشروط الجزائية . 

ويمكن أن يقال : بتصحيح الشرط الجزائي بناء على اعتباره عقوبة مالية 
في مقابلة الاإخلال بالالترام حيث أن الإإخلال به مظنة الضرر وتفويت 
المنافع» ولأن في تصحيحه ووجوب الوفاء به سداً لأبواب الفوضي 
والتلاعب بحقوق عباد الله » وسبباً من أسباب الحفز على الوفاء بالوعود 


€ 


والعهود؛ تحقيقاًلقوله تعالى : * يتأبها آلزت منوا وفوا بألمشود4” . 


(۱) [كشاف القناع عن متن الإقناع](٤‏ | (NT‏ . 
(۲) سورةالمائدة» الاَية١.‏ 


@ (5) الشرط الجاني 


هذا ومن الحدير بالذكر: أن اللجنة بنت ما ذكرته من احتمالات في 
تطبيق الضوابط» وفي الإلحاق بالنظائر على أوسع المذاهب في ذلك» 
وأقربها إلى قوة الدليل» فإن سلم ذلك وظهر الحكم فالحمد لله وإلا 
فالشرط الجزائي أبعد عن الحكم فيه بالجواز إذا طبقت عليه ضوابط 
الشر وط الصحيحة والفاسدة فى المذاهب الفقهية الأخرى؛ كالمذهب 
لحنفبي والشافعي» اللهم إلا أن ينظر إلى ما نقل عن الحتفية من اعتبار ما 
جرى به التعامل وتعارفه الناس في معاملاتهم وكان غير مناقض لمقتضى 
العقدء فبهذا يمكن أن يقال : إن الشرط الجزائي يتسع له هذا الضابط› فيعد 
من الشروط الصحيحة. 

هذا ما تيسر ذكره» وبالله التوفيق. وصلى على محمد» وعلى اله 
وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سلیمان‌بن‌منيع ‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عبدالرزاق عفيفى إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


فرارهينة كبار العلماء 
رقم )۲١(‏ وتاریخ ۵۱۹٤/۸/۲۱‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد» وعلى 
آله وصحبه وبعد: 

فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة 
فیما بین ۲۸/ ١‏ و٤١//‏ ۳ه من الرغبة في دراسة موضوع 
(الشرط الجزائي) - فقد جرى إدراجه في جدول أعمال الهيئة في دورتها 
الخامسة» المنعقدة فيما بين ۵ و ۲ / ٤ه‏ في مدينة الطائف . 

نم جرى دراسة الموضوع في هذه الدورة بعد الاطلاع على الببحث 
المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

ا مداولة الرأي والمناقشة» واستعراض المسائل التى يمكن أن 
يقاس عليها الشرط الجزائى› ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل 
والإیراد علیه» وتأمل قوله تعالی : ایا لیے ٤امثرا‏ را ال4 
وما روي عنه وة من قوله : : «المسلمون على شروطهمء إلا شرطاً أحل 
حراماً آو حرم حلالاً؛ ولقول عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند 
الشروط) والاعتماد على القول الصحيح : من ان الأصل في الشروط 
الصحةء وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا 


.١ةيآلا سورةالمائدةء‎ )١( 


@ (2) الشرط الجزاني 
أو قياساً. 

واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى : 
صححة › وفاسدة» وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها : شر ط يقتضيه العقد ؛ كاشتراط التقابض» وحلول الثمن . 

الثاني : شرط من مصلحة العقد؛ كاشتراط صفة في الثمن؛ كالتأجيل؛ 
e a‏ 
مصلحته» ولامنافياً لمقتضاه؛ كاشتراط البائ PE‏ 

وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة آنواع : 

أحدها : اشتر اط أحد طرفى العقد على الطرف الثاني عقدأ آخر ؛ كبيع › 
أو إجارة» أو نحو ذلك . 

الثاني : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط في المبيع ألا 
خسارة عليه» أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق . 

الثالث : الشرط الذي يتعلق به العقدء كقوله: بعتك إن جاء فلال. 

وبتطبيتق الشرط الجزائي عليهاء وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من 
یما رواه البخاري في [صحيحه] بسنده عن آبن سيرين : أن رجلا قال 
لكريه : أدخل ركابك» فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم› 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


فلم یخرج» فقال شریح : (من شرط على نفسه طائعاً غير مکره فهو علیه) 
وقال يوب عن ابن سيرين: أن رجا باع طعاما وقال : إن لم آنك الأربعاء 
فليس بيني وبينك بيع › فلم يجيء› فقال شريح للمشتري : (آنت أخلفت) 
فقضى عليه» وفضلاً عن ذلك فهو في مقابلة اللإخلال بالالتزام» حيث أن 
الإإخلال به مظنة الضرر» وتفويت المنافع› وفي القول ب بتصحيح الشرط 
الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد اللّه» وسبب من 
اسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود؛ تحقيقاًلقوله تعالى : اا 
الدب ء اموا وفوا بالعشرد4. 

لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع : 

أن الشرط الجزائى تي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح 
معتبر » ا مالم يكن هناك عذر في اللإخلال بالالتزا م الموجب 
له يعتبر شرعاًء فیکون العذر مسقطاً لوجوبه حتی زول . 

O O‏ بحيث يراد به التهديد الماليء 
ویکون بعيدا عن مه مقتضى القواعد الشرعية - فيجب الرجوع في ذلك إلى 
العدل والإنصاف› على حسب ما فات من منفعة» أو لحق من مضرة. 
ویرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل 
الخبرة ا ع ا وڏا ڪکمتم بین الاس أن كما 
مدل 4 وقوله سبحانه  :‏ و يج رڪم ان ور ع آل 


. سورة النساءء الاَيةَ5۸‎ )١۷( 


ر (2) الشرط الجزاني 


دلوا آعَدِ IR‏ سمو 4 وبقوله َة : «لا ضرر ولا 


ضرار). 

هيه كبار العلماء 

عبدالعزیز بن عبدالّه بن باز 

عبدالله بن حمید عبدالله خیاط عبدالرزاق عفيفي 
محمد الحركان عبدالمجید حسن عبدالعزیز بن صالح 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد 
محمد بن جبیر عبدالله بن غدیان راشد بن خنین 

صالح بن لحيدان عبدالله بن منيع 


س 


)١(‏ سورةالمائدةء الآية۸. 


(0) 


بلفظ واحد 


هينه كبار العلماء 
بالمصلكة العربية السعودية 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حكم الطلاق الخلاث بلفظ واجر'' 


اعداد 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على محمد وآله وبعد : 
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء مسألة (حكم الطلاق الثلاث 


وبناء عليه أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء بحثاً فى 
الموضوع»› ونصه: 


الحمد لله وحده» ورعد: 

فبناء على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماءء فى دورته الثالثة المنعقدة 
في شهر ربيع الثاني» عام ٠۳۹١‏ ه من البحث في الدورة الرابعة عن (حكم 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد). 

وبناء على ما تقتضيه لائحة عمل الهيئة من قيام اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والاإفتاء بإعداد بحث علمي عن المسألة التي تقرر عرضها على 


(۱) نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الثالكء ص ٤-۲۷‏ ۲ لعا ۱۳۹۷ه_. 


۴ (0) حكم الطلاق الثلات بلفظ واحد 
الهيئة - قامت اللجنة الدائمة بإعداد بحث فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد» اشتمل على ما یلی : 
| ۔ حكم الإقدام على جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد» مع الأدلة 

ومناقشتها. 

وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد› وعلى اله وصحبه وسلم . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) ) ۰ ( 


هكم الطلاق الخلات بلخظ واحد 
المسألة الأولى: حكم الإتدام على جمح الخلات بكلمة واحدة 
وفیه فودن: 


القول الأول: أنه محرم» وهو مذهب الحنفية والمالكية› وإحدى الروايتين 
عن أحمد» وقول شيخ الإسلام وابن القيم: 

اما المذهب الحنفي : فقال الكاساني ى الكلام على طلاق 
اللاعة :ون الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع الثلاث أو الثنتين في 
e E E‏ : بأن أوقع الثلاث جملة 
وأاحدة» أو على التفاريق واخدا ك واخ بعد ان کان الكل في طهر 
واحد. وهذا قول آصحانا: 

ولنا الكتاب والسنة والمعقول: 

أما الكتاب: فقوله عز وجل  :‏ فطلْفوهْنٌ لدتو 4“ أي : في 
أطهار عدتهن › وهو الثلاث في ثلاثة آطهارء کا فسره رسول ال على 
ما ذكرنا فيما تقدم أمر بالتفريق» والأمر بالتفريق يكون نهياًعن الجمع» ثم 
إن کان الامر آمر إیجاب کان نها عن ضده- وهو : الجمع ا 
وإن کان آمر ندب» کان نهياً عن ضده - وهو : الجمع -نهي ندب» وكل 


(1) [بدائع الصنائعم في ترتيب الشرائم] (۳/ .)٩١ ۹٤‏ 
(۲) سورة الطلاق. الآية .١‏ 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


ذلك حجة على المخالف؛ لأن الأول يدل على التحريم» والآخر يدل 
على الكراهة› وهو لا يقول بشيء من ذلك . 

ا ¥ الک مان4 أي : دفعتان» ألا ترى أن من أعطى 
آخر درهمین» لم یجز أن یقول أعطاه مرتین حتی يعطيه دفعتين . 

وجه الاستدلال: أن هذا إن كان ظاهره الخبرء فإن معناه: الأمر؛ لأن 
الحمل على ظاهره يؤدي إلى الخلف في خبر من لا يحتمل خبره الخلف ؛ 
لأن الطلاق على سبيل الجمع قد يوجد» وقد يخرح اللفظ مخرج الخبر 
على إرادة الأمر > قال الله تعالى : ¥ 4 وألولدت رضن أَوَدَهُن4 أي : 
لير ضعن» ونحو ذلك کذاهذاء فصار کأنه سبحانه وتعالی قال : طلقوهن 
مرتين إذا أردتم الطلاق» والأمر بالتفريق نهي عن الجمع؛ لأنه ضده» فيدل 
على کون الجمع حراماً أو مکروهاعلى ما بينا . 

فإن قيل : هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه ذكر جنس الطلاق» وجنس 
الطلاق ثلاث والثلاث إدا وفع دفعتين» كان الواقع في دفعة طلقتان» 
فيدل على كون الطلقتين في دفعه مسنونتين . 

فالحواب : أن هذا أمر بتفريق الطلاقين من الثلاث» لا بتفريق الثلاث ؛ 
لآنه أمر بالرجعة عقب الطلاق مرتين - أي: دفعتين - بقوله تعالى: 
مساك معروفي 4" أي : وهو الرجعة» وتفريق الطلاق - وهو إيقاعه 


(۲) سورة البقرةء الآية ۲۳۳ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


دفعتين - لا يتعقب الرجعة» فكان هذا مرا بتفريق الطلاقين من الثلاث» لا 
بتفريق كل جنس الطلاق وهو الثلاث» والأمر بتفريق طلاقين من الثلاث 
يكون نهيأ عن الجمع بينهما 

وأما السنة : فماروي عن رسول الله ية أنه قال : «تزوجوا ولا تطلقواء 
فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن» ٠‏ نهى ييه عن الطلاق» ولا يجوز أن 
يكون النهي عن الطلاق لعينه ؛ لانه قد بقي معتبرأشرعافي حق الحكم بعد 
النهي» فعلم أن ههنا غير حقيقياً ملازما للطلاق يصلح أن يكون منهياًعنهء 
فكان النهي عنه لا عن الطلاق» ولا يجوز أن يمنع من الشرع لمكان الحرام 
الملازم لهء كما في الطلاق في حالة الحيض› والبيع وقت النداءء والصلاة 
في الأرض المخصوبة» وغير ذلك . 

وقد دکر عن عمر رضي الله عنه : أنه کان لا يؤتی برجل طلق امرأته ثلاثا 
إلا أوجعه ضرباًء وأجاز ذلك عليه وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله 
عنهم فيكون إجماعاً. 

وما المعقول فمن وجوه: 

أحدها؛ أن النكاح عقد مصلحة؛ لكونه وسيلة إلى مصالح الدين 
والدنياء والطلاق إبطال له وإبطال المصلحة مفسدةء وقد قال الله 
عزوجل : # والله لا مت يحب الماد 4)3 وهذا معنى الكراهة الشرعية 


)۱( رواه ابن عدي في [الکامل] من طريق علي بن ابي طالب» وقال السيوطي في [الجامع الصغير]: 
ضعبف . 
(۲) سورة البقرةء الاَيةَ .٠٠٠١‏ 


( ۳ ( (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 
عندنا: أن الله تعالی لا یحبه ولا یرضی به» إلا آنه قد يخرج من أن يکون 
مصلحة؛ لعدم توافق الأحلاق» وتباين الطبائع» أو لفساد يرجع إلى 
نکاحها» بأن علم الزوج أن المصالح تفوته بنكاح هذه المرأة أو أن المقام 
معھا يسبب فساد دينه ودنياه» فتنقلب المصلحة في الطلاق ليستوفي 
مقاصد النكاح من امرأة أخرى» إلا أن احتمال أنه لم يتأمل حق التأمل» ولم 
ينظر حتى النظر في العاقبة قائم» فالشرع والعقل يدعوانه إلى النظر» وذلك 
فى أن يطلقها طلقة واحدة رجعية» حتى أن التباين والفساد إذا كان من جههة 
المر اوت وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق» وإن كانت لا تتوب 
نظر في حال نفسه» أنه هل يمكنه الصبر عنها؟ فإن علم أنه لا يمكنه الصبر 
عنها يراجعهاء وإن علم أنه يمكنه الصبر عنها يطلقها في الطهر الثاني ثانياًء 
ویجرب نفسه» ثم يطلقها فيخرج نكاحها من أن يكون مصلحة ظاهرا 
وغالباً؛ لأنه لا يلحقه الندم غالباًء فأبيحت الطلقة الواحدة أو الثلاث في 
ثلاثة أطهار على تقدير خروح نكاحها من أن يكون مصلحة» وصيرورة 
المصلحة في الطلاق› فإذا طلقها ثلاثاً جملة واحدة في حالة الغضب»› 
وليست حالة الغضب حالة التأمل» لم يعرف خروج النكاح من أن يكون 
مصلحة» فكان الطلاق إبطالاللمصلحة من حيث الظاهر» فكان مفسدة . 

والثاني : أن النكاح عقد مسنون› بل هو واجب لما ذكرنا في کتاب 
النكاح› فكان الطلاق قطعاً للسنة» وتفويتاً للواجب» فكان الأصل هو 
الحظر أو الكراهة»› إلا أنه رخص للتآديب أو للتخليص› والتادیب يحصل 
بالطلقة الواحدة الرجعية؛ لأن التباين أو الفساد إذا كان من قبلهاء فإذا ذاقت 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) e‏ 


مرارة الفراق فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح» 
والتخليص يحصل بالثلاث في ثلاثة أطهار» والثابت بالرخصة يكون ثابتاً 
بطريق الضرورة» وحق الضرورة صار مقضياً بما ذكرنا فلا ضرورة إلى 
الجمع بين الثلاث في طهر واحد» فبقي ذلك على أصل الحظر 

والثالث : : أنه إذا طلقا ثلاث في طهر واحد فربما يلحقه الندم» وقال الله 
تعالی : لا تذری مَل آله رث بعد یك انر ڑم 4 قیل 
لتس ا ندامة على ما سبق من فعله» أو رغبة فبهاء 
التدارك بالنكاح فيقع في السفاح» فكان في الجمع احتمال الوقوع في 
الحرام» وليس في الامتناع ذلك والتحرز عن مثله واجب شرعاً وعقااًى 
بخلاف الطلقة الواحدة؛ لأنها لا تمنع التدارك بالرجعةء وبخلاف الثلاث 
في ثلاثة أطهار ؛ لأن ذلك لا يعقب الندم ظاهراً؛ لأنه يجرب نفسه في 
الأطهار الثلاثة فلا يلحقه الندم . انتهى المقصود. 

وقال السرخسي : وعلى هذا الأصل -أي: توجيه إيقاع الثلاث في ثلاثة 
أطهار -قال علماؤنا رحمهم الله : إيقاع الثلاث جملة بدعة. 

كان ساق مذهب الشافعي في إباحته وأدلته""» ساق الدليل على 
تحریمه» وهو قوله تعالی: # الطلی مان 4 قال : معناه: دفعتان» 
کقوله : آعطیته مرتین» وضربته مرتین» والألف واللام للجنس» فيقتضي 


)۱( سورة الطلاق»› الاي 3 
(۲) [المبسوط] )٤ /١(‏ وما بعدهاء ويرجع أيضاً إلى [فتح القدیر] (۲۹/۳) وما بعدها. 
(۳) سورة البقرةء الآية ۲۲۹. 


( 0 ( (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واحد 


أن يكون كل الطلاق المباح في دفعتينء ودفعة ثالثة في قو تع ى ` : # إن 
طلَقَها € أو في قوله عز وجل : أو شرح م بحسن 4“ على حسب ما 
اختلف فيه أهل التفسير» وفي حديث محمود بن لبيد رحمه الله تعالى : ن 
رجا طللق امرأته ثلاثاً بين يدي رسول الله ب فقام النبي ية مغضباً . فقال : 
«أتلعبون يتاب الله وأنا بين أظهر كم . 

واللعب بکتاب الله e FE e E‏ 
للعمل بما في الكتاب» وأن المراد من قوله  :‏ فطِْقوهُنَ يدعو ٠4‏ 
تفريق الطلقات على عدد أقراء العدةء ألا ترى أنه خاطب الزوج بالامر 
بإاحصاء العدة؟ وفائدته : التفريق» فإنه قال : لا ری لعل آنلّه َِثُ 
بعد ذلك أ ©4" أي : يبدو له فيراجعها» وذلك عند التفريق لا عند 
الجمع. 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن قوماً جاءوا إلى 
رسول الله ا فقالوا: إن أبانا طلتى امرأته ألفاً. فقال بء : «بانت امرأته 
بثلاث في معصية الله تعالى › وبقي تسعمائة وسبعة وتسعون وزرا في عنقه 
إلى يوم القيامة . 

ران این عمر رضي اله تعالی عنهما ما طاق امرانه في حال الیفس؛ 


اکا 


مره رسول الله ية أن يراجعهاء فقال : أرأيت لو طلقتها ثلا ا اکا 


. ۲۲۹ سورة البقرةء الاَية‎ )١( 
.١ سورة الطلاق الآية‎ )۲( 
.١ سورة الطلاق الاآية‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


تحل لي؟ فقال ية : «لاء بانت منك وهي معصية» . 

وبعد أن بين وجه الرد على استدلال الشافعي رحمه الله بقصة لعان 
عويمر العجلاني» وآنه طلق ثلاثاً ولم ينكر عليه ية قال: ولنا إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فقد روي عن علي» وعمر» وابن 
مسعود» وابن عباس وابن عمر» وأبي هريرة» وعمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنهم : كراهة إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ مختلفة . 

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : لون الناس طلقوانساءهم 
كما أمروا لما فارق الرجل امرأته وله إليها حاجة» إن أحدكم يذهب فيطلق 
امرآته ثلاثاً ثم يقعد فيعصر عينيه » مها مها بارك الله عليكم» > فیکم کتاب 
الله وسنة رسوله» فماذا بعد كتاب الله وسنة رسوله إلا الضلال ورب 
الكعة؟! 

قال الكرخي : لا عرف بين أهل العلم خلافاً: أن إيقاع الثلاث جملة 
مکروه» إلا قول ابن سيرين» وإن قوله ليس بحجة. 

ثم ساق الرد على ما استدل به الشافعي من الأثار » ثم ذكر بعد ذلك دليلاً 
من جهة المعنى › وقد سبق ما يوافقه عن الكاساني . 

وقال الطحاوي”" : حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب» قال: ثنا شعبة» 
عن ابن اف نجیح» وحمید الأعرج» عن مجاهد: ان رج قال لابن 
عباس : رجل طلق امرآته مائة؟ فقال : عصيت ربك» وبانت منك امرأتك› 


(۱) [شرح معاني الآثار] (۲/ ۳°(. 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


تعالی : 3 اما الى دا طلقم الساء وهن لِعدَّم e‏ 

أما المذهب المالكى فهذه بعض نقول عنه : 

قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم : هل كان مالك يكره أن 
يطلق الرجل امرأته ثلاث تطلیقات فی مجلس واحد؟ قال: نعم» کان 
ھآ 
ثلاثاً فى كلمة واحدة» فإن فعل لزمه دلك»› بدلیل قوله تعالی : # تلك حذود 
ا وما . وقوله تعالی : # ومن يعد حذود آلو فد طَكَم سم 
لا رى لمل أله خث بد َلك أ ©4 . وهي : الرجعة» فجلعها 
فائتة بإيقاع الثلاث فى كلمة واحدة» إذ لو لم يقع ولم يلزمه لم تفته 
الزوجة» ولا كان ظالمالفس . انتهى المقصود. 

وقال الباجى" : فأما العدد فإنه لا يحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة» 


.١ سورة الطلاقء الآية‎ )١( 

.)٦١/۲( [المدونة]‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الاَیة ۲۲۹.. 

.١ سورة الطلاق» الآية‎ )٤( 

.)۷۸ /۲( [المقدمات] وهي مع [المدونة]‎ )٥( 
.)۳ /٤( (المنتقى]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


تعالی : ل لی رتا امسا مع روني أو نریم بحت خسن , 

ولا يخلو أن يكون أمرا بصفة الطلاق› والأمر يقتضي الوجوب» أو 
يكون إخباراً عن صفة الطلاق الشرعى» ومن أصحابنا من قال : إن الألف 
واللام تكون للحصر› وهذا يقتضي أن لا يكون الطلاق الشرعي على غير 


هذاالوجه. 


فإن قيل : المراد بذلك الإإخبار عن أن الطلاق الرجعى طلقتانء وأن ما 
زاد عليه ليس بر جعي؛ قالوا: يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : # قامَسال 
مع روني أو شرح ياشتت) ثم أفرد الطلقة الثالثة لما لم تكن رجعية وفارق 
ا > فقال: ٭ إن طلقھا فلا تل لم من بعد حیٰ تنک روجا 
عيرم" وإذا كان المراد ما ذكرناه من الإخبار عن الطلاق EE‏ 
يدل ذلك على ن هذا هو الطلاق الرجعي دون غيره. 

فالجواب : أن هذا أمر أضمر في الكلام مع استقلاله دونه بغير دليل ؛ 
لأنكم تضمرون الرجعي» وتقولون: معناه: الطلاق الرجعي مرتانء وإذا 


استقل الكلام دون ضمير لم يجز تعديها إلا بدليل . 
وجواب ثان: وهو: آنه لو أراد الإإخبار عما ذكرتم لقال: الطلاق 
طلقتان؛ لان ذلك يعتضي انه الطلاق الرجعي أوقعهن مجتمعتين أو 


مفترقتین › فلما قال : تا ايكون ذلك إلا لإيقا الطلاق منت" 


.۲۲۹ سورة البقرة» الاية‎ )١( 
.۲٠١ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 


0 (0) حكم الطلاق الثزات بلفظ واحد 


ثبت أنه قصد الإإخبار عن صفة إيقاعه» لا الإإخبار عن عدد الرجعي منه. 
فإن قالوا: إن لفظ التكرار إذا علق باسم آريد به العدد دون تكرار الفعلء 


رہ کو م ص د 


يدل على ذلك قوله تعالی: # ويها أجرها مرتینٍ 4 . ولم یرد تفریق 
اللأجرء وإنماأراد تضعيف العدد. 

فالجوات: أن قوله  :‏ وها رها مرن حقيقة فیما ذكرناه من تكرار 
الفعل دون العددء ولا فرق فى ذلك بين أن يعلق على فعل أو اسم» يدل 
على ذلك أنك تقول: لقيت فلاناً مرتين» فيقتضي تكرار الفعل» وكذلك 
قوله : دخحلت مصر مرتين» فإذا كان ذلك أصله وحقيقته ودل الدليل في 
بعض المواضع على العدول به عن حقيقته واستعماله في غير ما وضع 
له لم يجز حمله على ذلك في موضع اخر إلا بدلیل . 

وجواب آخر: وهو أن الفضل قال: معنى « يها أجرها مرتينٍ) (مرة 
بعد مرة في الجنة). فعلى هذا لم يخرج اللفظ عن بابه» ولا عدل به عن 


حف فته 


وإن قلنا: إن معناه: التضعيف في ماله وأجره: فالفرق بینهما: أن قوله 
تعالى : « نوها رها مرن 4 يفيد التضعيف» ويمنع الاقتصار على 
ت رواج ول کا م ول ال و الل ن ت 
التضعيف» لمنع من إيقاع طلقة واحدة» وإلا بطل معنى التضعيف» وهذا 
باطل باتفاقنا . 


.١١ سورة الأحزاب الاآية‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


ودليلنا من جهة السنة: ما روى مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت 
محمود بن لبيد قال : ار رسول الله ية عن رجل طلق امرآته ثلاث 
تطليقات جميعاً فقال : «فعلته لاعبا؟» ثم قال : «تلعب بكتاب الله وأنا بين 

ودليلنا من جهة القياس : أن هذا معنى ذو عدد يقتضى البينونة فو جب 
تحریمه کاللعان . 

اما مذهب الحنابلة: فقد قال ابن قدامة : والرواية الثانية : أن جمع 
الثلاث طلاق بدعة محرم» اختارها أبو بكر وأبو حفص › روي ذلك عن 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر» وهو قول مالك وأبي 


حلىفه . 


قال على رضی الله عنه : لا يطلق أحد للسنة فيندم» وفى رواية قال : 
يطلقها واحدة ثم يدعها ما بینها وبين أن تحیض ثلاث حيض فمتی شاء 
راجعها. وعن عمر رضې الله عنه : آنه کان إِذا اتی بر جل طلق ثلاثاً أوجعه 
ضرباً. 

وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس قال: إن عمى 
طلق امرأته ثلاثاًء فقال : إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان» فلم يجعل الله 
له مخرجاً. 

ووجه ذلك: قول الله تعالى : # اما الى ذا طلقم السا رفوه 
لدتو وَأَحَصو دة 4 إلى قوله : 8 لا تَدَرى لعل أله يث بعد ذلك 


( ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واد 
7 . 

ئم قال بعد ذلك : وکن بن اه تمل زیا ڑ6 $ وس بای 
اه مل ل من أن ا ©4 ومن جمع الثلاث لم يبق له آمر 
بحدث » ولا يجعل الله له مخرجا ولا من أمره ا وروی النسائى 
باسناده عن محمود بن لبید» وقد سبق فى استدلال المالكية› وفی حدیث 
ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت لو طلقتها ثلاثاً؟ قال: «إذاً 
عصيت ربك› وبانت منك امرأتك» . 


وروى الدارقطني يإسناده» عن علي قال: سمع النبي ية رجلا طلق 
البتة فغضب › وقال : «تتخذون آيات الله هزوا و دين الله هزواًأو لعباًء من 
طلق البتة ألزمناه ثلاثاًء لا تحل له حتی تنکح زوجاغیره). 


ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة» فحرم کالظهار»› بل 
هذا أولى؛ لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير» وهذا لا سبيل للزوج إلى 
رفعه بحال» ولأنه ضرر وإضرار بنفسه وبامرأًته من غير حاجة» فيدخل في 
عموم النهي» وربما كان وسيلة إلى عودة إليها حراماً أو بحيلة لا تزيل 
التحريم» ووقوع الندم» وخسارة الدنيا والآخرة» فكان أولى بالتحريم من 
الطلاق في الحيض الذي ضرره بقاؤها في العدة أياماً يسيرة» أو الطلاق في 
طهر مسها فيه » الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل» فإن ضرر جمع 
)١(‏ سورة‌الطلاق›الاآية ١‏ . 


(۲) سورة‌الطلاق الآية ۲ . 
(۳) سورةالطلاق» الاآية٤‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافاً كثيرة» فالتحريم ثم تنبيه على التحريم 
هاهنا. 


ولأنه قول من سمينا من الصحابة» رواه الأثرم وغيره» ولم يصح عندنا 
في عصرهم خلاف قولهم» فيكون ذلك إجماع'. 

وقال شيخ الإسلام: وآما جمع (الطلقات الثلاث) ففيه قولان : 

القول الأول : محرم أيضاً عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء 
واختاره أكثر أآصحابه» وقال أحمد: تدبرت القرآن» فإذا كل طلاق فيه فهو 
الطلاق الرجعي ‏ - يعني : : طلاق المدخول بها - غير قوله  :‏ ان طلَمها دک 

e تنح روجا‎ E 

وعلى هذا القول: فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرق 
الطلاق على ثلاثة أطهار» فيطلقها في كل طهر طلقة؟ 

فيه قولان» هما روایتان عن أحمد. 

إحداهما : له ذلك وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبى حنيفة . 
وأصح الروایتين عن أحمد التى اختارها أكثر أصحابه؛ كأبى بكر 


(1) [المخني مع الشرح الکبیر](۸/ .)۲٤١٠۰۲٤١‏ 
(۲) سورةالبقرة الآية ۲٠٠‏ . 


( 3 ( (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


القول الثاني : أن جمع الثلاث ليس بمحرم» بل هو ترك الأفضل» وهو 
مذهب الشافعي» والرواية اللأخرى عن أحمد: اختارها الخرقي . 

واحتجوا: بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة 
ثلاثاًء وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثاً» وبأن الملاعن طلق امرأته 
ثلاثاً» ولم ينكر النبي ية ذلك . 

وأجاب الأكثرون: بأن حديث فاطمة» وامرأة رفاعة» إنما طلقاهما 
ثلاثاً متفر قات› هكذا ثبت في الصحيح : أن الثالثة خر ثلاث تطليقات› لم 
يطلق ثلاثاً لا هذا ولا هذا مجتمعات» وقول الصحابى : طلق ثلاثاًء يتناول 
ما إذا طلقها ثلاثاً متفر قات بأن يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها ثم يراجعهاء 
ثم يطلقهاء وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد 
رسول الله هة في معنی الطلاق د ثا» وأما جمع الثلاث بكلمة» فهذا كان 
منكراً عندهم» إنما يقع قليلاًء فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل 
المنكر دون الكثير الحق» ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات لا هذاولا 
هذاء بل هذا قول بلا دلیل» بل هو بخلاف الدليل . 

وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة» أو بعد وجوب الإبانة التي 
تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالغة» فكان مؤكداً لموجب 
اللعان» والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء لا سيما والنبي يا 
قد فرق بينهما» فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرهاء وإن 
کان بعدها دل على بقاء النكاح › والمعروف: أنه فرق بينهما بعد أن طلقها 
ثلاثاً» فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بهاء إذ لو وقعت لكانت قد حرمت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


عليه حتی تنکح زوجاغیره. 

وامتنع حينئذ أن يفرق النبي ية بينهما؛ لأنهما صارا أجنبيين» ولكن 
غاية ما يمكن أن يقال : حرمها عليه تحريماً موبداًء فیقال: فکان ينبغي أن 
يحرمها عليه لا يغرق بينهماء فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح» وأن 
الثلاث لم تقع جميعاً بخلاف ما إذا قيل : إنه يقع بها واحدة رجعية» فإنه 
یمکن فيه حينئذ أن يفرق بينهما. 


وقول سهل بن سعد : طلقها ثلاثا» فانفذه عليه رسول الله اة دلیل على 
أنه احتاج إلى إنفاذ النبي ية واحتصاص الملاعن بذلك» ولو كان من 
شرعه آنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذ 
فدل على آنه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أنه تحرم عليه أنفذ النبي بلا 
مقصوده» بل زاده» فإن تحريم اللعان بلغ من تحريم الطلاق› إذ تحريم 
اللعان لا يزول وإن نكحت زوجأغيره» وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا 
يزول بالتوبة . 

واستدل الاأكثرون: : بأن القرآن العظيم يدل على أن الله لم يب إلا الطلاق 
الرجعي» وإلا الطلاق للعدة» كما في قوله تعالى TES‏ 
الاه رفوه لدعو راحص دة 4 إلى قول : ¥ لاتدری لعل أله 
د د 0 اذا لشن جهن فانک بمعروفی أو فارقوشن 


بمعروفی € وهذا إنما يکون في الرجعي. وقوله: فطلقوشنّ 


(1) سورة‌الطلاق» الآیتان ۱ء ۲. 


CD‏ (0) حكم الطاق الثلاث بلفظ وادد 


دته ) يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي 
العدة أو يراجعها؛ لأنه إنما أباح الطلاق للعدة: أي: لاستقبال العدةء 
فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» ولم تستأنفها باتفاق 
جماهیر المسلمین . فإن کان فيه حلاف شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بينا 
فساده في موضع آخر› فإن هذا قول ضعيف ؛ لأنهم كانوا في ول الارسلام 
إذا أراد الرجل إضرار امرآته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعهاثم 
طلقها ليطيل حبسهاء فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن بحاجة 
إلى أن يراجعهاء والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعا لهذا الضرر» 
كما جاءت بذلك الآثار» ودل على أنه كان مستقرا عند الله : أن العدة لا 
تستأنف بدون رجعة» سواء كان ذلك؛ لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة» أو 
يقع ولا يستأنف له العدة» وابن حزم إنما أوجب استثناف العدة بأن يكون 
الطلاق لاستقبال العدة. فلا يكون طلاق إلا يتعقبه عدة» إذا كان بعد 
الدخول» كما دل عليه القرآن» فلزمه على ذلك هذاالقول الفاسد» وأمامن 
أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول : إن الطلاق الذي شرعه 
الله هو ما يتعقبه العدة» وما كان صاحبه مخيرأ فيها بين اللإمساك بمعروف 
والتسريح بإحسان» وهذا منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فار 
یکون جائزا he‏ لذا لفن 
اجلهن فام وهن بمعروفي أو فارقوشن مروف 4 . فخيره بين الرجعة 
وبين أن يدعها تقضي العدة فيس حها يإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء 


)١(‏ سورة‌الطلاق الاية۲. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان. 

وقد قال الله تعالی : # والمطلقت بربصت پانفسهن له روو وا 
یل من آن شتی ما لق اه ف ارحامھی إن کی وم با اور ال 
ويعولهن حى ردهن ن ك4 . فهذا يقتضي : أن هذا حال كل مطلقةء فلم 
يشرع إلا هذا الطلاق» ثم قال: # أَلطْى عبان 4“ أي : هذا الطلاق 
المذكور (مرتان)ء وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث مرات: لم يجزه أن 
يقول : سبحان الله مرتين» بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة» فكذلك 
لا يقال : طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة» فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً أو 
مرتین لم یجز آن يقال: ثلاث مرات ولا مرتین» وإِن جاز أن يقال: طلق 
ثلاث تطليقات أو طلقتين» ثم قال سبحانه بعد ذلك : # إن طلَمَها َل عَيْلٌ 
ِن بعد حى تنكح روجا يم4" فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد 
الطلاق الرجعي مرتين. وقد قال الله تعالى: # ولا طلَق السا َل 
جهن فل سَضلوهَنٌ آن يكحن أَرَوَجَهْنّ 4 الآية“ ؛ وهذا إنما يكون فيما 
دون الثلاث» وهو يعم كل طلاق» فعلم أن جمع الثلاث ليس بمشروع. 
ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والاآثار والاعتبار» كما 
هو مبسوط في موضعه . 

وسبب ذلك أن (الأصل في الطلاق الحظر) وإنما أبيح منه قدر الحاجة» 


(1) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۸. 
(۲) سورةالبقرة» الاَیة۲۲۹ . 
(۳) سورةالبقرة»الاية ۲۳١‏ . 
)٤(‏ سورةالبقرة»الاية ۲۳۲. 


۸ (0) حكم الطلاق الثإاث بلفظ واحد 


كما ثبت في [الصحيح] عن جابر عن النبي م4 : «إن إبليس ينصب عرشه 
على البحر» ويبعث سراياهء فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة » فيأتيه الشيطان 
فیقول: ما زلت به حتی فعل کذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به 
حتی فرقت بینه وبين امرآته» فیدنيه منه › ویقول: أنت أنت ويلتزمه». 

وقد قال تعالی في ذم السحر : # فلمو مهما ما رفوت بو بين 
آل وروجه . وفي [السنن] عن النبي قال : «إن المختلعات 
والمنتزعات هن المنافقات». وفى [السنن] أيضاً عن النبى ما أنه قال : 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . 
ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات» وحرمت عليه المرآة بعد الثالثة حتى تنكح 
زوجاً غیره» وإذا كان إنما آبیح للحاجة» فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد 
فهو باق على الحظر . اه" . 

وقال ابن القيم : فصل فى حكمه ية فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة. قد 
ثلاث تطليقات جميعاء فقام مغضباً ثم قال : «آیلعب بکتاب الله وآنا بین 
أظهركم» وإسناده على شرط مسلم› قال ابن وهب : قد رواه مخرمه بن 
بكير بن الأشح عن آبيه. قال : سمعت محمود بن لبيد» فذکره» ومخرمة 
ثقة بلا شك . وقد احتج مسلم في [صحیحه] بحدیثه عن بيه . 


والذين أَعَلوه» قالوا: لم يسمع منه» وإنما هو كتاب. قال أبو طالب : 


. ٠٠١۲ سورةالبقرة»الآية‎ )١( 
. (A1۷ [مجموع الفتاوی](۳/‎ (۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


سألت أحمد بن حنبل عن مَخْرَّمة بن بكير» فقال: هو ثقة ولم يسمع من 
أبيه» وإنما هو كتاب مخرمة» فنظر فيه کل شيء يقول : (بلغني عن سليمان 
ابن يسار) فهو من كتاب مخرمة . وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت 
بحیی بن معين يقول: مخرمة بن بكير وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه» وقال 
في رواية عباس الدوري: هو ضعيف» وحديثه عن آبيه کتاب ولم يسمعه 
منه » وقال ابو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحدا حديث الوتر . وقال 
سعيد بن آبي مريم» عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: 
حدثك أبوك؟ فقال : لم أدرك أبي» ولكن هذه كتبه. 


والجواب عن هذامن وجهين : 

أحدهما: آن کتاب أبیه کان عنده محفوظ مضبوط› فلا فرق في قيام 
الحجة بالحديث بين ما حدثه به» أو راه في كتابه» بل الأخذ عن السخة 
أحوط » إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقة الصحابة 
والسلف» وقد كان رسول الله َة يبعث بكتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم 
بها الحجة» وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الاإسلام فعملوا بها» واحتجوا 
بها» ودفع الصديتق كتاب رسول الله َه في الزكاة إلى أنس بن مالك 
فحمله» وعملت به الأمة . وكذلك كتابه إلى عمرو بن حزم في الصدقات 
الڏي کان عند ال عمرو» ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب 
بعضهم إلى بعض » ويقول المكتوب إليه : كتب إلى فلان : أن فلاناً أخبره. 

ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير» فإن 
الاعتماد إنما هو على النسخ لا على الحفظ» والحفظ خوآن» والنسخة لا 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


تخون» ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة : أن أحدأمن أهل العلم رد 
الاحتجاج بالكتاب» وقال: لم يشافهني به الكاتب فلا أقبله» بل كلهم 
مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده آنه كاتبه . 

الجواب الثاني : أن قول من قال: (لم يسمع من أبيه) معارض بقول من 
قال : (سمع منه) ومعه زيادة علم وإثبات . قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : 
سئل أبي عن مخرمة بن بكير؟ فقال: صالح الحديث . قال: وقال ابن أبي 
ذئى: وحدث فى ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه 
سمعها من أبيه› E e‏ 
اف ۰ 

وقال علي بن المديني : سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من 
أبيه» وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار» وقال علي : ولا 
او ا رنآ ا ايناد اام 5 القى د اين ولم 
أجد أحداً في المدينة ومخرمة يخبرني عن مخرمة بن بكير : آنه كان يقول 
في شيء من حديثه : (سمعت أبي) ومخرمة ثقة . . انتهى . ويكفي آن مالكاً 
أخذ کتابه فنظر فيه واحتح به في [موطئه] وکان يقول: حدثني مخرمة› 
وکان رجلاصالحاً. 

وقال أبو حاتم : سألت إسماعيل بن أبي أويس» قلت : هذا الذي يقول 
مالك بن أنس: حدثني الثقة من هو؟ قال: مخرمة بن بكير» وقيل لأحمد 
ابن صالح المصري : كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال: نعم . وقال ابن 
عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة: أحاديث حسان 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


مستقيمة » وأرجو أنه لا بأس به. 


وفي [إصحيح مسلم] قول ابن عمر للمطلق ثلاثاً: حرمت عليك حتی 
تنكح زوجا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك» وهذا 
تفسير منه للطلاق المأمور بهء وتفسير الصحابي حجة» وقال الحاكم: هو 
عندنامرفوع . 

ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع 
بعد الدخحول» هو الطلاق الذي تملك به الرجعة» ولم یشرع الله سبحانه 

إيقاع الثلاث جملة واحدة البتة» قال تعالى : # ألطْكىٌ مان4 . 


رلا تعقل العرب في لختها وقوع المرتين إلا متعاقبتين كما قال النبي 
ا : ا دبر کل صلاة ثلا وثلاثین › وحمده ثاثا وثلائین › 
وکبره ادا وثلاین) ونظائره» فإنه 5 يعقل من ذلك إلا ت وكير 
وتحمید متوال» يتلو بعضه بعضا فلو قال: سبحان الله ثلاثاً و ٺين ٠‏ 
والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبر ثلاثاً وثلاثين - بهذااللفظ - لكان ثلاث 
مرات فقط» وأصرح من هذا قوله سبحانه 3 ولذ برشو ازجھم ولیک م 
شہدا إل اش فشهلدة دة ایھر آریع دت با فلو قال ايداف آربع 
شهادات بالله إني لمن الصادقين» كانت مرة» وكذلك قول ۰ ۶ ودروا عتا 
لعذّاب أن قتهد أريع شہلدت به ِنَم لمن آلکزیے 4 فلو قالت: 


4 


(1) سورةالبقرة›الایة ۲۲۹ . 
)(( سورة‌النورء الاية1 . 
(۴) سورةالنورء الاَية۸. 


(0) حكم الطلاق الثلاثت بلغظ وادد 


أشهد بانله ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين كانت واحدة. 

وأصرح من ذلك ا سل کک 0 مرن“ فهذا ا 

مرة. ولا ينقض هذا بقوله تعالى : زا لما مرن وقوله کا : 
«ثلانة يؤتون أجرهم مرتين . . فإن المرتين هنا: هما: الضعفان» وهما 
المثلان» وهما مثلان في القدر» كقوله تعالى : e‏ لها الیذاب 
e‏ وقوله تعالی : كانت ET E E‏ 
ما يعذب به غيرها» وضعف ما كانت تؤتي› ومن هذا قول أنس: (انشق 
القمر على عهد رسول الله ية مرتين) أي : E‏ 
اللفظ الآخر: (انشتى القمر فلقتين) وهذا أمر معلوم قطعاً: أنه إنما انشق 
القمر مرة واحدة» والفرق معلوم بین ما يكون مرتين في الزمان وبين ما 
يكون مثلين وجزءين ومرتين في المضاعفة» فالثاني يتصور فيه اجتماع 
المرتين في آن واحد» والأول لا يتصور فيه ذلك . 

ومما يدل على أن اله لم يشرع الثلاث جملةء أنه فال :$ CEE‏ 
رم نھن َة روء إلى أن قال : # ونومن حن نن لك 
إن رادو إا فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخحول. فالمطلق 


. ٠١١ سورةالتوبةءالآية‎ )١( 
.٠١ سورةالأحزاب»الآية‎ )۲( 
٣ سورد الاحرات الات‎ 9 

. ۲٠٠ سورةالبقرةالاآية‎ )٤( 

. سورةالبقرة» الاية۲۲۸‎ )٥( 

(1) سورةالبقرة›الاية۲۲۸ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


أحق فيه بالر جعة» سوى الثالثة المذكورة بعدهذا. 

وكذلك قوله تعالى: يما انى دا لقثم السا موه 

لدتو 4 إلى قو قوله : 8 ذا بلقن آجلهن فام کوهن روفي أو اروش 
بمعروف 4) فهذا هو الطلاق المشروعء وقد ذكر الله سبحانه أقسام 
الطلاق كلها في القرانء وذكر أحكامها فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا 
عدة فيه » وذكر الطلقة الثالثة وآنها تحرم الزوجة على المطلق حتى تنك 
زوجاغیره» ودكر طلاق الفدا الذي هو الخلع » وسماه : فدية» ولم يحسبه 
من الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق الرجعي الذي يحق للمطلق فيه 
الرجعة» وهو ماعداهذه الأقسام الثلاثة. 

وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهماء على أنه ليس في الشرح طلقة 
واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة 
بائنة» كانت رجعية» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إبانتها إلا 
بعوض» وآما أبو حنيفة فقال: تبين بذلك؛ لأن الرجعة حى له وقد 
أسقطهاء والجمهور يقولون: وإن كانت الرجعة حقاله لكن نفقة الر جعية 
وكسوتها حق عليه فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها العوض» 
وسؤالها آن تفتدي نفسها بغير عوض في أحد القولين» وهو جواز الخلع 
بغير عوض» وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها 
العوض-فخلاف النص والقياس . 


.١ةيآلا»قالطلا‌ةروس‎ )١( 
.۲ سورة‌الطلاق الاي‎ )( 


(0) حكم الطلاق اثلاث بافظ وادد 


قالوا: وأيضاً فاله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها 
للرجل والمرأةء فإنهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغير عدد» فيطلق أحدهم 
المرأة كلما شاء وير جعها» وهذا وإن کان فيه رفق بالرجل ففيه إضرار 
بالمراة فسح سبحانه ذلك بثلاث › وقصر قصر الزوج علىها» وجعله أ 
بالرجعة ما لم تنقض عدتهاء فإذا استوفى العدد الذي ملكه حرمت عليه 
فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم عليه بأول طلقةء وبالمرأة حيث لم 
يجعل إليه أكثر من ثلاث» فهذا شرعه وحكمته وحدوده التي حدها لعباده» 
فلو حرمت عليه بول طلقة يطلقهاء > کان خلاف شرعه وحکمته» وهو لم 
يملك إيقاع الثلاث جملةء بل إنما ملك واحدة» فالزائد عليها غير مآذون له 

قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة إذ هو خلاف ما 
شرعه» لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة إذ هو خلاف ما شرعه . 

ونكتة المسألة : أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين : 

(أحدهما) : طلاق غير المدخول بها . 

(والثانى): الطلقة الثالثةء وما عداه من الطلاق فقد جعل للزوج فيه 
الرجعة. هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقریره› وهذا قول الجمهور» 
منهم : الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر . 

قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع» ولأصحاب مالك 
ثلاثة أقوال فيما إذا قال : أنت طالق طلقة لا رجعة فيها-وساقها رحمه الله - 


أبحاث هيئة كبار العلما. (المجلد الأول ) 


هل هي ثلاث أو خلع بدون عوض.» أو واحدة بائنة؟“ 

وقد آجاب ابن حزم رحمه الله فى كتابه [المحلى] عن ذلك بقوله" : أما 
لأيات فإنما تزلت فيمن طلق واحدة أو اثتتين فقط» ثم نسألهم عمن طلق 
مرة» ئم راجع ا ثم ثالثة » أببدعة أتى؟ ر 
لاء بل بسنة» فنسألهم: أتتحكمون له بما في الآيات المذكورات؟ فمن 
قولهم : لاء بلا خلاف. 

فصح أن المقصود في الآيات» المذكورات من أراد أن يطلق طلاقاً 
رجعیاً» فبطل احتجاجهم بها في حکم من طلق ثلاثاً. 

وأما قولهم : معن قول  :‏ اطق تان" أن معناه: مرة بعد مرة 
فخطأًء بل هذه الآية كقوله تعالى 3 تزتها رها مرٍََ 4 أي : E‏ 
معا وهذه الأية أيضاً تصلح لما دون الثلاث من الطلاقء وهو حجة لنا 
عليهم ؛ لأنهم لا يختلفون- -يعني : المخالفين لنا -في أن طلاق السنة هو : 
أن يطلقها واحدة ثم يترکها حتی تنقضي عدتها في قول طائفة منهم» وفي 
قول اخرين منهم : آن يطلقها في کل طهر طلقة» وليس شيء من هذا في 
هذه الاأيةء a a‏ : طلاق 
سنة» فبطل تعلقهم بقوله تعالی الطلی تان 


.اهدعبامو)٠٠١‎ /٤(]داعملاداز[‎ )۱1( 

(۲) انظر[المحلی]لاین‌ حزم (۱۰/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 
(۳) سورةالبقرة الاَيةَ۲۲۹. 

(6) سورةالأحزاب الآية١۳.‏ 

(9) سورةالبقرة› الاَیةَ۲۲۹. 


ا ۳ ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واد 


وأما خبر محمود بن لبيد فمرسل» ولا حجة في مرسل» ومخرمة ام 
يسمع من بيه شيئاً. 

ويعني ابن حزم بالإرسال: ما قرره الحافظ ابن حجر" » وهو: أن 
محموذ بن لبيد» ولد في عهد النبي يا ولم يثبت له منه سماع وإ دكره 
بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. . وقد ترجم له أحمد في [مسنده] 
وأخرح له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع . 

وقال الحافظ : ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من التابعين فيمن ولد 
على عهد النبي َة وقال: e‏ وتوفي بالمدينة سنه ست 
وتسعين» وكان ثقة قليل الحديث» كما ذكر الحافظ : أن الترمذي قال فيه : 
(رآی النبي ية وهو غلام صغير) . 

وقال ابن أبي حاتم : قال البخاري : له صحبة فسخط آبي عليه » وقال : 
لا يعرف له صحبة› روی عن ابن عباس»› روی عنه عاصم بن عمر بن 
قتادة : سمعت أبي يقول ذلك . سئل أبو زرعة عن محمود بن لبيد؟ فقال : 
روی عن ابن عباس» وروی عنه الحارث بن فضيل» مديني آنصاري ثقة› 


وفى رواية مخرمة عن أبيه كلام كثير . ا 


(۱)( انظر [فتح الباري](۹/ ۷( . 
(۲) انظر[تهذيب التهذيب](٠٠/٦٦).‏ 
)۳( انظر [الجرح والتعديل]لاإمام الحافظ ابن آبي حاتم الرازي(۸/ 4°( (TAA‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الثاني من قولی العلماء في الاقدام على جمع الطلاق الثلاث قي کلمة 
واحدة: أنه ليس بمحرم ولا بدعة» بل سنةء وهو قول الشافعي»› وأبي ثور 
وأحمد ين حنبل قي إحدى الروايات عنه» وجماعة من أهل الظاهرء كما 
شي [زاد المعاد]» ونكتفي بايراد كلام الشافعي في [الأم]» وابن حزم في 
[المحلی]. 

قال اللإمام الشافعي : (الخلاف في الطلاق الثلاث): 


عن مالك . بن آنس» عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عر 
بي سلحة بن عبدالرحمن» عن فاطمة بنت قيس» أن أا عمرو بن حفص 
طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث فبعث إليها وکيله بشعیر فسخطتهء فقال: 
والله ما لك علينا من شيء. فجاءت النبي ية فذكرت ذلك له فقال : 
«ليس لك عليه نفقة» . 

قال الشافعي رحمه الله : وأبو عمرو رضي الله عنهما طلق امرأته البتة 
وعلم ذلك النبي ياء فأسقط نفقتها؛ لأنه لا رجعة له عليهاء والبتة التي لا 
رجعة له عليها ثلاث» ولم يعب النبي بيا طلاق الثلاث» وحكم فيما 
سواها من الطلاق بالنفقة والسكنى . فإن قال قائل: ما دل على أن البتة 
ثلاث فهو لو لم يكن سمى أبو عمرو رضي الله عنهما ثلاثاً البتة» أو نوى 
بالبتة ثلاثاً» كانت واحدة يملك الرجعة وعليه نفقتها. 

ومن زعم أن البتة ثلاث بلا نية المطلقء› ولا تسمية ثلاث قال: إن 
النبي َة إذ لم يعب الطلاق الذي هو ثلاث دليل على أن الطلاق بيد 
الزوج› ما أبقى منه أبقى لنفسه» وما آخرج منه من يده لزمه غير محره 


۳ (0) حكم الطلاق الثلاث بلخظ واحد 


عليه» كما لا يحرم عليه أن يعتق رقبة» وألا يخرج من ماله صدقة› وقد 
اما ی وع الاس کان کر الك 

فإن قال قائل : ما دل على أن أبا عمرو لا يعدو أن یکون سمی ثلاثاًء او 
I‏ 
e‏ اة EF‏ الي کا فقال: إني 
طلقت امرأآتي سهيمة البتة» والله ما ردت إلا واحدة. فقال النبي ي 
لر كانة : «والله ما أردت إلا واحدة؟» فردها إليه النبي مي فطلقها الثانية في 
r E‏ 
سعد » أنه أخبره: NF O OY‏ 
الناس› فلما فرغا من ملاعنتهماء قال عویمر : کذبت علیها یا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله وء قال مالك : قال ابن 
e‏ 
كان ذلك محم نها عت وقال : لن لطن وان لزمك قات عاص باد 
اة el E‏ ااا ن 
تطهر › ثم تحيض ثم تطهر› ثم إن شاء طلق وإن شاء مسك فلا يقر النبي 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجطد الأول ) @ 


يه بطلاق لا یفعله أحد بین یدیه» إلا نهاه عنه؛ لأنه العلم بين الحق 
والباطل» لا باطل بین يديه إلا يغيره. 

قال الشافعى : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : سمعت 
محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب» أنه طلق 
امرأته البتة ثم أتى عمر فذكر ذلك له» فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: قر 
فعلتهھ فتلا: ٭ ولو اتم فعلوا ما بوعَظون ہی کان حا ب راسد 
تيتا 463" . ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلته قال : أمسك عليك 
امرآأتك فإن الواحدة تبت . 

أخبرنا الربيع قال: آخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن 
عمرو بن دینار» عن عبدالله بن أبي سلمة» عن سليمان بن يسار: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوءمة مثل ما قال للمطلب . 

قال الشافعي : أخبرنا الثقة » عن الليث بن سعد» عن بكير عن سليمان: 
أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة» قال عمر: ما أردت بذلك؟ قال: 
أتراني آقيم على حرام والنساء كثير؟ فأحلفه فحلف . 

قال الشافعی رحمه الله : أراه قال» فردها عليه . قال: وهذا الخبر فى 
لخديف في الزرقي» بد عا أن قرل عجر بن القطاب رق اه ب 
للمطلب : ما أردت بذلك؟ يريد: أواحدة أو ثلاثا؟ فلما أخبره أنه لم يرد به 
زيادة في عدد الطلاق› وأنه قال: بلا نية زيادةء ألزمه واحدة» وهي اقل 


(1) سورةالنساءء الآية 11 . 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


الطلاق» وقوله: # وو اهم هعلو ما بوعَظوَ يو 4“ لو طلق فلم يذكر 
البتةء إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق 
وزيادة في عدده» ومعنى غير ذلك› »> فنهاه عن المشكل من القول» ولم ينهه 
عن الطلاق› ولم یعبه ولم يقل له : لو أردت ثلاث كان مكروهاعليك» وهو 
لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من واحدة آلزمه ذلك . 

أخبرنا الربيع : قال : خبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب» 
عن طلحة بن عبدالله بن عوف› وكان أعلمهم بذلك» وعن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن : أن عبدالر حمن طلق امرأته البتة وهو مريض» فو رها عثمان 
منه بعد انقضاء عدتها . 

قال الشافعي رحمه الله: آخبرنا عبدالوهاب» عن أيوب» عن ابن 
سيرين : أن امرأة عبدالرحمن نشدته الطلاق» فقال : إذا حضت ثم طهرت 
فآذنیني» فطهرت وهو مریض فآذنته » فطلقها ثلاثاً. 

قال الشافعي رحمه الله : والبتة في حديث مالك بيان هذا الحديث ثلاثاًء 
لما وصفنا من أن يقول: طالق البتة ينوي ثلاثاًء وقد بينه ابن سيرين فقطع 
موضع الشك فيه . 

أخبرنا الربيع» قال : أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» عن بن 
شهاب» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس 
بکیر»› قال : طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء ا 


(9) بورةالنشاءء الايا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له» فسأل أبا هريرة» وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك؟ فقالا: لا نری أن تنکحھا حتی تنکح زوجاً 
غيرك . قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة» فقال ابن عباس : إنك أرسلت 


من يدك ما كان لك من فضل . 

قال الشافعى رحمه الله : وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق 
ثلاث ولو كان ذلك معيباً» لقالا له: لزمك الطلاق وبسما صنعت» ثہ 
سمی حین راجعه» فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له: إنك 
أرسلت من يدك ما كان لك من فضل› ولم يقل: بئسما صنعت»› ولا 
حرجت في إرساله. 


أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى» قال: أخبرنا مالك» عن يحي بن 
يسار »› قال : جاء رجل يستفتي عبدالله بن عمرو: عن رجل طلق امراته 
ثلاثاً قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت : إنما طلاق البكر واحدة. فقال 
عبدالله بن عمرو : إنما نت قاض › الواحدة تبينهاء والثلاث د تحرمھا حتی 
تنکح زوجاغیره . ولم يقل له عبدالله : بئسما صنعت حین طلقت ثلاثاً. 

أخبرنا الربيع : قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن يحي بن 
دغ ار بكيراً أخبره عن النعمان بن أبي عیاش آنه کان جالساً عند 
عبدالله بن الزبير» وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير 
فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فماذا 
تریان؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» اذهب إلى ابن عباس 


۳ (0) حكم الطلاق اللات بلفظ واحد 


وأبي هريرةء فإني تركتهما عند عائشة فسلهما؟ ثم اتنا فأخبرنا. فڏذهب 
فسألهما؟ فقال ابن عباس لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة» فقد جاءتك 
معضلة› E TET‏ الواحدة تبينها» والثلاث تحرمها 
حتی تنکح زو جأ غیره. 

وقال ابن عباس مثل ذلك ولم يعيبا عليه الثلاث ولا عائشة . 


أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب 
عن عروة: أن مولاة لبنى عدي يقال لها: زيراء» أخبرته آنها كانت تحت 
عبد وهى يومئذ أمة»› فقت فقالت : فأرسلت إل حفصة فدعتنى 
يو مئذ» الت ائ سرك ا رو أب أن حص يا إن آمر 
بيدك مالم يمسىك زوجك» فقالت : ففارقته ثلاثاء فلم تقل لها حفصة : لا 
يجوز لك أن تطلقى ثلاثاً . ولو كان ذلك معيباً على الرجل» إذا لكان ذلك 
ا 

أخبرنا الربيع قال: آخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» عن هشام» 
عن أبيه» عن جهمان» عن آم بکرة الأسلمية: آنها اختلعت من زوجها 
عبدالله بن أسيد» ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة» إلا آن تكون 
سمیت شيا فهو ما سمیت . فعثمان رضي الله عنه یخبره : آنه إن سمی آکثر 
م و اة کان ما سیه ول لله ل ی ات ان ی کر 
واحدة؛ بل في هذا القول دلالة على أنه جاتز له أن يسمي أكثر من واحدة. 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي» قال : أخبرنا مالك» عن يحیى بن 
سعيد» عن أٻي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: آن عمر بن عبدالعزيز 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


رضى الله عنه قال : البتة ما يقول الناس فيها؟ فقال أبو بكر : فقلت له: كان 
أبان بن عثمان يجلعها واحدة» فقال عمر : لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة 
منه شيئاً» من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى . 

قال الشافعي: ولم يحك عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه 
عاب البتة ولا عاب ثلاثاً. 

قال الشافعى : قال مالك فى المخيرة: إن خيرها زوجها فاختارت نفسها 
فقد طلقت ثلاثا» وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا في واحدة فليس له في 
ذلك قول» وهذاآحسن ماسمعت. 

قال الشافعي : فإذا كان مالك يزعم أن من مضى من سلف هذه الأمة قد 
خيروا» وخير رسول الله اة والخيار إذا ختارت المرأة نفسها يكون ثلاثاً 
كان ينبغي بزعمهم أن الخيار لا يحل؛ لأنها إذا اختارت كان ثلاثاًء وإذا 
زعم أن الخيار يحل وهي إذا اختارت نفسها طلقت ثلاثاً فقد زعم أن النبي 
ية قد آجاز طلاق ثلاث» وأصحاب النبى اة . 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عكرمة 
ابن خالد» آن سعید بن جبیر أخبرہ : أن رجلا اتی ابن عباس فقال : طلقت 
ودسعین . 

قال الشافعي : أخبرنا سعيد» عن ابن جريج : أن عطاءً ومجاهداً قالا: 
إن رجلا اتی ابن عباس» فقال : طلقت امرأتى مائة » فقال ابن عباس : تأخذ 


۳ (0) حكم الطلاق الثاات بلفظ واحد 


ثلاثاًوتدع سبعاً وتسعين . 

أحبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مسلم بن خالد» عن 
ابن جریج› عن عطاء وحده» عن ابن عباس أنه قال: وسبعاً وتسعين 
عدواناًء اتخذت بها ایات الله هزواء فعاب عليه ابن عباس کل ما زاد عن 
عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من 
الثلاث» وفى هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلاثاًء ولا يجوز له 
a‏ 

المذهب الحنبلي 

وأما المذهب الحنبلي : فقد قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد 
في جمع الثلاث› فروي عنه أنه غير محرم اختاره الخرقي»› وهو مڏذهب 
الشافعي» وأبي ثور وداود» وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبدالرحمن 
ابن عوف» والشعبي؛ لأن عويمراً العجلاني لما لاعن امرآته قال : كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل آن يأمره رسول الله ا 
متفق عليه ولم ينقل إنكار النبي كد . 

وعن عائشة : أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله اة فقالت : يا رسول 
الله» إن رفاعة طلقني فبت طلاقي متفق عليه» وفي حديث فاطمة بنت 
فيس : أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات» ولأنه طلاق جاز تفريقه 
ا 


.)١١٤-۱۲۲ /٥(يعفاشلا‌مامالل]مألا[‎ )۱( 
.)٠٤٠١ [المغني]ومعه[الشرح الکبیر](۸/‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


وقد جاب ابن فدامة عن أدلة القائلين بالاإياحة جواباًإجمالياً: 


فقال : وما حديث المتلاعنين فغير لازم ؛ لأن الفرقة لم تقع بالطلاق» 
فإنها وقعت بمجرد لعان الزوج فلا حجة فيه . 

ثم إن اللعان يوجب تحريما مؤبداًء فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ 
النكاح بالرضاع و غيره» ولأن جمع الثلاث إنما حرم لما يعقبه من الندم» 
ويحصل به من الضرر ويفوت عليه من حل نكاحهاء» ولا يحصل ذلك 
بالطلاق بعد اللعان لحصوله باللعان . 

وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي النبي ييه فيكون 
مقرأ عليه» ولا حضر المطلق عند النبي ييه حين أخبر بذلك لينكر عليه. 
على أن حديث فاطمة قد جاء فيه : أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها 
من طلاقها» وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات› 
متفق عليه» فلم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث. ولا خحلاف بين 
الجميع في أن الاختيار والأولى أن يطلقها في كل قرء طلقة› والأولى 
أولى» فإن فى ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه» وموافقة لقول السلف» وأمناً 
من الندم» فإنه متى ندم راجعها فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها فل 
E‏ 

i DY e TD 
سنة لا بدعة» قول الله تعالى : # إن طلقا ها فلا ڪل له ا حیٰ تنک روجا‎ 


(۱) [المغني]ومعه[الشرح الکبیر](۸/ .)۲٤١‏ 


e 
فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة» ولا يجوز أن يخص بهذه الأية‎ 
وكذلك قوله تعالی : 8 ذا تحنم الموملتِ ن لق ين نل‎ 
عموم لإباحة الثلاث‎ (4 E ق کہ عليه من عد‎ E 

والائنتين والواحدة. 

ن : 2 ا ےھ )( . 

وقوله تعالى: # وللمطلقت ملع بالمعوف 4" فلم يخص تعالى 
مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين ومن مطلقة ثلاثاً. 

ووجدنا ما رويناه من طريق مالك› عن ابن شهاب: ان سهل بن سعد 
الساعدي أخبره عن حديث التعان عويمر العجلاني مع امرأتهء وفي آخره 
أنه قال : (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله و ثم قال : ونا مع الناس عند رسول الله اة . 

قال أبو محمد: لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى» لما 
سكت رسول اله ية عن بيان ذلك فصح يقيناً أنها سنة مباحة . 

وقال بعض أصحابنا: لا يخلو من أن يكون طلقها وهي امراته 
طلقها وقد حرمت عليه ووجب التفريق بينهما» فإن كان طلقها وهي 


. ۲٠٠ سورة‌البقرة»الاآية‎ )١( 
. ٤۹ةيآالا»بازحألا‌ةروس‎ )۲( 
. ۲٤۱١ سورةالبقرة» الاية‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


امرأته » فليس هذا قولكم ؛ لأن قولكم إنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبدء 
وإن كان طلقها أجنبية فإنما نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجنبية . 


فقلنا: إنما طلقها وهو يقدر آنها امرآته هذا ما لا يشك فيه أحد فلو كان 
في ترك رسول الله َة الإنكار على من طلق ثلاثاً مجموعة امرأة يظنها 

فإن قالوا: TNE‏ فى الأخبار يكون ترك ذكره 
حجة . فقلنا نحم» هو حجة لازمة إلا أن پوجد بيان فى : حبر آخر لم يذکر 
في هذا الخبر» فحينئذ لا يكون السكوت عنه فى خبر أخر حجة. 

ومن طريق البخاري› نا محمد بن بشار» نا یحیی هو ابن سعيد القطان» 
المؤمنين رضي الله عنها قالت : إن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق › 
فسئل رسول الله َة : أتحل للأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها كما 
ذاق الأول» فلم ينكر عليه الصلاة والسلام هذا السؤال» ولو كان لا يجوز 
لأخبر بذلك. وخبر فاطمة بنت قيس المشهور رويناه من طريق يحيى بن 
أبي كثير» أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن: أن فاطمة بنت قيس أخبرته: 
ان زو جها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاًء ثم انطلق إلى 
اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر» فأتوا رسول الله ية في بيت ميمونة أم 
المؤمنين» فقالوا: إن ابن حفص طلق امرأته ثلاثاً» فهل لها من نفقة؟ فقال 
رسول الله َة : «ليس لها نفقة نفقة وعليها العدة وذكر باقي الخبر . 


) ۳۳۸ ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


ومن طریق مسلم» نا محمد بن المثنی » نا حفص بن غیاث» نا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول اله » إن 
زوجي طلقني ثلاثاً وآنا حاف أن يقتحم علي»› قال : فامرها فتحولت . 
ومن طريق مسلم» نا محمد بن المثنى» نا عبدالرحمن بن مهدي» نا سميان 
الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس» عن النبي 
اة في المطلقة ثلاثاً قال : «ليس لها سكنى ولا نفقة) . 

فهذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله ية أخبرها هي ونفر سواها بأن 
زوجها طلقها ثلاثاً » وبأنه عليه الصلاة والسلام حكم في المطلقة 
ثلاث ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك» ولا أخبر بأنه ليس بسنة» وفي 
هذا كفاية لمن نصح نفسه. 

فإن قيل: إن الزهري روی عن أبى سلمة هذا الخبر» فقال فيه : آنها 
ذكرت أنه طلقها اخر ثلاث طلقات› وروی الزهری عن عبید الله بن عبدالله 
ابن عتبة» أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها فذكر 
الخبر وفيه : فأرسل مروان إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته» وذكر باقي الخبر . 

قلنا: نعم» هكذا رواه الزهري» فأما روایته من طریق عبد الله بن عبداله 
فمنقطعة »› لم يذكر عبيد الله ذلك عنها ولا عن قبيصة عنهاء إنما قال : إن 
فاطمة طلقها زوجهاء وإن مروان بعث إليها قبيصة فحدثته . وما خبره عن 
أبي سلمة فمتصل» إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما أن رسول الله بإ أخبرته 


)١(‏ كذافي الأصل المنقولعنه. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


هي ولا غيرها بذلك. إنما السند الصحيح الذي فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام سأل عن كمية طلاقها؟ وأنها أخبرته» فهي التي قدمنا أولاً وعلى 
ذلك الإجمال جاء حكمه عليه الصلاة والسلام» وكذلك كل لفظ روي به 
خبر فاطمة من (أبت طلاقها) و(طلقها البتة) و(طلقها طلاقا باتا) و(طلاقاً 
بائنا) فليس في شيء منه أن رسول الله بء وقف عليه أصلاً فسقط كل ذلك 
وثبت حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صح أنه أخبر به من أنه طلقها 
ثلاثاً فقط . 

وأما الصحابة رضي الله عنهم فإن الثابت عن عمر رضي الله عنه الذي 
لا یثبت عنه غیره» ما رویناه من طريق عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن 
سلمة بن كهيل» نا زيد بن وهب : آنه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق 
امرأته ألفاًء فقال له عمر : أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب» فعلاه 
عمر بالدرة وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث . فإنما ضربه عمر على الزيادة 
على الثلاث» وأحسن عمر في ذلك» وأعلمه أن الثلاث تكفي ولم 
ینکرها. 

ومن طريق وكيع » عن الأعمش» عن حبيب بن أي ثابت» جاء رجل 
إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفاً. فقال له علي : بانت 
منك بثلاث» واقسم سائرهن بين نسائك . . فلم ينكر جمع الثلاث. 

ومن طريق وكيع » عن جعفر بن برقان» عن معاوية بن ابي يحيى قال : 
جاءرجل إلى عثمان بن عفان فقال : طلقت امرأتي ألفاًء فقال : بانت منك 
بثلاث : . . فلم ينكر الثلاث . 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واحد 


ومن طريق عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» عن 
مدرو رقفل فر لاو غاس ت ا ن ا فقال له ابن 
غا ثلاث تحرمها عليك» وبقيتها عليك وزراًء اتخذت آیات الله 
هزوآً. فلم ينكر الثلاث› وأنکر ما زاد» والذې جاء عنه من قوله لمن طلق 
ثلاثاثم ندم : لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاء» وهو على ظاهره» نعم» إن 
اتقى الله جعل له مخرجاًء وليس فيه أن طلاقه الثلاث معصية . 

ومن طريق عبدالرزاق» عن معمر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعة 
خو عة اض و اکر ال اغى لاف 

ومن طريق أحمد بن شعيب»› آنا عمرو بن علي› نا یحیی بن سعید 
القطان» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي 
اللأحوص» عن عبدالله بن مسعود قال : طلاق السنة : أن يطلقها طاهرآمن 
طلقتين من ثلاث . 

فإن قيل : قد روى الأعمش› عن أبي إسحاق»› عن أبي الأحوص» عن 
ابن مسعود» وفيه: فإذا حاضت وطهرت طلقها آخرى» فإذا حاضت 
وطهرت طلقها أخرى . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) ۴ 6 


قلنا: نعم هذا أيضاً سنة» وليس فيه أن ما عدا ذلك حرام وبدعة . فإن 
الطلاق ما يبيح رجل نفسه في امرأة أبداً يبدا فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما 
فيه أيضاً أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة لا يعلم عن الصحابة رضي الله 
عنهم غير ما ذكرنا. وآما التابعون فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن 
مائة . فقال : بانت منك بثلاث» وسبع وتسعون إسراف ومعصية . 

فلم ينكر شريح الثلاث»› وإنما جعل الاإسراف والمعصية ما زاد على 
الثلاث. ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» قال : طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع . 


قال بو محمد : فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين» لا يعلم عن أحد 
من التابعين أن الثلاث معصية صرح بذلك إلا الحسن» والقول بأن الثلاث 
سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهما' . 


وقال ابن أبي شيبة " : (من رخص للرجل أن يطلق ثلاثاً في مجلس) 


(۱) انظر[المحلی](۱۰/ ۱۷۰۔۱۷۳) 


(۲) انظر [مصنف ابن أبي شيبة](٥/ .)١١‏ 


3 (0) حكم الطلاق الثلاثذ بلفظ واحد 


حدثنا أبو أسامة» عن هشام قال : سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا 

في مقعد واحد. قال: لا أعلم بذلك بأساً» قد طلق عبدالرحمن بن عوف 
حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون عن محمد قال : كان لايرى بذلك بأساً. 

حدننا غندر عن شعبة› عن عبدالله بن أبى السفرء عن الشعبى»› فی رجل 

اراد أن تبين منه امرأته» قال : يطلقها ثلاثاً. 

المسألسة الخانسة: ما بيترتب على إيقعاع الطلاق الخلات 

بلفظ واحد وفی ذلك مذاهب: 


المذهب الأول: أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد 
وقعت ثلاثا دخل بھا أو لا. 
ذكر من قال بهذاالقول : 

١‏ - قال الكاساني: وأما حكم طلاق البدعة' : فهو أنه واقع عند عامة 

العلماء» وقد ذكر هذا بعد سياقه للألفاظ التي يقع بها طلاق البدعةء 

٣‏ قال ابن الهمام : وذهب جمهور الصحابة» والتابعين › ومن بعدهم من 


أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلا" . 


(1) [بدائع الصنائم](۳/٦۹).‏ 
(۲) [فتح القدیر](۳/ .)۲١‏ 


(€( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


قال الطحاوي بعد سياقه لأدلة وقوعها ثلاثاً: فهذا كله قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد-رحمة الله عليهم أجمعين'' . 

قال سحنون بن سعید التنوخی : فلت : آرآيت إن طلقها ثلاثاً وهي 
الك امالك 

قال الحطاب: (تنبيه) قال آبو الحسن في شرح كلام [المدونة] 
المتقدم صورته: أن يقول لها: آنت طالق› انت ظطالي: آنت طالق فی 
مجلس واحد» فإن كان على غير هذه الصفة كما إذا قال : أنت طالق 
ثلاثاً فى كلمة واحدةء فقال عبدالحميد الصائغ : ثلاث تطليقات في 
كلمة آشد منه في ثلاثة مجالس» وفي ثلاثة مجالس أشد منه في ثلاثة 
اهارو كا طن ا مه ا 

قال الباجي : إذا ثبت ذلك-آي : كلامه على تحريم إيقاع الثلاث بلفظ 
واحد - فمن أوقع الطلاف الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من 
اللات وة قال اة لقي 

قال القرطبي : قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع 
الطلاق الشلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور 


[شرح معاني الآثار](۳/ .)٥۹‏ 
[المدونة](۸/۲٦).‏ 

[مواهب الجلیل](٤/‏ ۳۹) . 
[المنتقی] /٤(‏ ۳). 


3 (0) حكم الطلاق الثإإث بلفظ واحد 


ee 

۸ - قد سبق أدلة كثيرة عن الاإمام الشافعي رحمه الله في الكلام على المسألة 
الأولى» وأنه يوقعهاثلاثاً. 

٩‏ - قال الشيرازي: وإن قال لغير المدخول بها: نت طالق ثلاثاً وقع 
الثلاث؛ لأن الجميع صادف الزوجية فوقع الجميع» كما لو قال ذلك 
a‏ 

٠١‏ قال ابن قدامة: وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت 
عليه حتی تنکح زوجاغیره» ولا فرق بين قبل الدخول وبعده» روي 
ذلك عن ابن عباس› وبي هريرة» وابن عمر» وعبداللّه بن عمرو› 
وابن مسعود» وأنس» وهو قول أكثر أهل العلم من التابعينء 


والأئمة بعد" 


١‏ قال المرداوي: وإن طلقها ثلاثاً مجموعة قبل رجعة مرة واحدة 
طلقت ثلاثا وإن لم ينوها على الصحيح من المذهب› نص عليه 
مراراً وعليه اللأصحاب» بل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم 
فا 9 

- قال شيخ الاإسلام في أثناء الكلام على بيان المذاهب في ذلك: 


(۱) [تفسیرالقرطبي](۱۲۹/۳). 
(۲) [المهذب](۲/ .)۸٤‏ 
(۳( [المغني](۸/ .)۲٤۳‏ 
)٤(‏ [الإانصاف](۸/ .)٤٥۳‏ 


RE 


2 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجلد الأول ) 


الثانى : ا طلاق محرم لازم» وهو قول مالك› وبي حنرمة › 
وأحمد فى الرواية المتأخرة عنهء اختارها أكثر أصحابه» وهذا 
القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعىء. 


قال ابن القيم : فاختلف الناس فيها - أي : وقوع الثلاث بكلمة 
واحدة - على أربعة مذاهب: أحدها: أنه يقع» وهذا قول الأئمة 
الأربعة» وجمهور التابعين وكثير من الصحابة"". 

قال يوسف بن عبدالرحمن بن عبدالهادي : الفصل الأول في أن 
الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً: هذا هو الصحيح من المذهب» ولا تحل 
له حتی تنکح زو جا غیره کما سیاتي» وهذاالقول مجزوم به في أكثر 
كتب أصحاب الإمام أحمد» كالخرقي» و[المقنع] و[المحرر] 
و[الهداية] وغيرهم› من كتب أصحاب الاإمام أحمد ولا يعدل عنه. 


قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: (كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله َة وبي بكر وعمر واحدة) بي شيء تدفعه؟ 


فقال : 


برواية الناس عن ابن عباس : آنها ثلاث»› وقدمه في [الفروع] وجزم 


به في [المغني]ء وأكثرهم لم يحك غيره» والله أعلم بالصواب” . 


٥ 


قال أيضاً: الفصل الثاني فيمن قال بهذاالقول ومن أفتى به: 
قال به ابن عباس غير مرة» وان عمر› وعبدالله بن عمرو» وعثمان»› 


(۱) [مجموع الفتاوی](۸/۳۳). 
(۲) [زادالمعاد](٤/٤١٠).‏ 
(۳) [سيرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث ]ص .۷١‏ 


) 3 ( (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


وعلي» وابن مسعود» وهو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أحمد» 
والشافعی › وات حنبفة » ومالك› E‏ وابن ات یلین 
واین حامد» وابن عقيل › وأبو الخطاب» والشيرازي› والشيخ 
موفق الدين» والشيخ مجد الدين- وليس مطلقًكماسيآتي - 
والشريف» حتى أكثر أصحاب الإمام أحمد على هذا القول . 
وفي إجماع ابن المنذر مايدل على أنه إجماع ليس بصريح فيه . 
وهذا القر ل ااه أن رجب وف ضف ردا على من قال تفه 
والله أعلم بالصواب”. 
1 قال این عبدالهادی : قال ابن رجب : اعلم آنه لم يثبت عن أحد من 
الفتاوى في الحلال والحرام - شيء صريح في أن الطلاق الثلاث 


و ا و ا 


۷ - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وعلى هذا القول - أي : 
اعتبارها ثلاثاً - جل الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة. 


€3 
٠ اه‎ 


(1) هكذافي الأصل» ولعلالصواب : مالك بن انس . 
(۲) [سيرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث ]ص .۷١‏ 
(YT)‏ المرجع السابق» ص ۷۷ . 

.)۱۷١/١(]نايبلاءاوضأ[‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقد استدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس . 


ما الكتاب : 
فأولاً: قوله تعالى: « الطلى تان مساك عرو أو ريح 
يخسن . 


قال بو بكر الرازي تحت عنوان: (ذكر الحجاج لويقاع الطلاق الثلاث 
معا) قوله تعالى : # الطلى تان امسا" مغرو أو تریح اخسن 4 
الآية يدل على وقو a Sh e‏ 
3 کی 45 د بان عن حکة رع د تین بان يقول: نت طالى: 
نت طالق» في طهر واحد» وقد بينا أن ذلك خلاف السنة» فإذا كان في 
مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنتين على هذا الوجه دل ذلك على 
صحة وقوعهما لو أوقعهما معاً؛ لأن أحدألم يفرق بينهما. 

وفيها الدلالة عليه من وجه آخر وهو قوله تعالی : # تيل لمن بن 
ly OS‏ کم ری س د کی د 
يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار» فوجب الحكم بإِيقا 
الجیع عل آي رج ارمام ستودآو یر تون وما آرمخطور _ 

فإن قيل : قد دللت في معنى الآية: أن المراد بها: بيان المندوب إليه 
والمأمور به من الطلاق وإيقاع الطلاق الثلاث معاً حلاف المسنون عندك» 


(1) سورةالبقرة»›الاَیة۲۲۹. 
(۲) سورةالبقرة» الاية ۲۳٠‏ . 


( 2 ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واد 


فكيف تحتج بها في إيقاعها على غير الوجه المباح والآية لم تتضمنها على 
هذاالوجه؟ 

قيل له : قد دلت الآية على هذه المعاني كلها من إيقاع الاثنتين والثلاث 
لغير السنةء وأن المندوب إليه والمسنون تفريقها في الأطهار» وليس يمتنع 
أن يكون مراد الآية جميع ذلك . ألا ترى أنه لو قال: طلقوا ثلاثاً في 
الأطهار» وإن طلقتم جميعاً معا وقعن» كان جائزاء وإذا لم يتناف المعنيان 
واحتملتهما الاية وجب حملهاعليهما. 

فإن قیل : معنى هذه الآية محمول على ما بینه بقوله: # فطلمو 
لع لعدّته 4“ وقد بين الشارع الطلاق للعدة؛ وهو ن يطلقها في ثلائة 
أطهار إن راد إيقاع الثلاث» ومتى خالف ذلك لم يقع طلاقه . 

قل له : نستعمل الآيتين على ما تقتضيانه من أحكامهماء فنقول: إن 
المندوب إليه والمأمور به هو الطلاق للعدة على ما بينه فى هذه الأية» وإن 
طلتق لغير العدة وجمع الثلاث وقعن لما اقتضته الأية الأخرى» وهي قول 
تعالی  :‏ لای ٍَ4 وقوله تعالی : * کان طلقھا 5ک نجل ِن 
ی کح روجا ٌْ4" إذ ليس في قوله لمن في لما اقتضته 
هذه الآية الأخحرى» على آن في فحوی الأية التي فيها ذكر الطلاق للعدة 


سے کے س کر رت 


دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة» وهو قوله تعالی : # فطلفوهن 


3u 2‏ ار 


_ س 


)١(‏ سورة‌الطلاق الايةا. 
(۲) سورةالبقرة»الاَيةَ۲۲۹. 
)۳( سورة‌البقرة» الأية ۲٣١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


لدّتو) إلی قوله تعالی : # وتنك حدود آله ومن بعد جدود ار َد 
للم تسه نمسم کچھ > فلولا آنه إذا طلق لغير العدة وقع ما كان ظالماً لنفسه 


ظَلم َفَسهُ 


بايقاعه» ولا کان ظالما لنفسه بطلاقه . 

وفى هذه الآية دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة» ويدل عليه قوله 
تعالى في نسق الخطاب : # ومن ين أله جعل له ,خا ©4 يعنى 
وله آعلم آنه إذا وق الطلاق علی ما آمره اله کان له مخر جا مما وق إن 
لحقه ندم وهو الرجعة» وعلى هذا المعنى تأوله ابن عباس حين قال للسائل 
ie"‏ إن اٹ تعالی یقول: وکن بتي آله مل ا 

فإن قيل : لما كان عاصياً في إيقاع الثلاث معا لم يقع» إذ ليس هو 
الطلاق المآمور به» کما لو وکل رجل رجلا بن يطلق امرأته ثلاثاً في ثلاثة 
أطهار لم يقع إذا جمعهن في طهر واحد. 

قيل له : آما كونه عاصيأًفي الطلاق فغير مانع صحة وقوعه لما دللنا عليه 
فيما سلف› ومع ذلك فإن الله جعل الظهار منكرا من القول وزوراً» وحكم 
مع ذلك بصحة وقوعه» فکونه عاصیاً لا یمنع لزوم حکمه واللإنسان عاص 
لله في ردته عن الاسلام» ولم یمنع عصیانه من لزوم حکمه وفراق امرآته» 


(1) سورة‌الطلاق الأية١.‏ 
(۲) سورةالطلاق الأية۲. 


(r.‏ (0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


وقد نهاه الله من مراجعتها ضرارا بقوله تعالی : ٭ ولا که ضرا 
عدوا 4 فلو راجعها وهو يريد ضرارها لثبت حكمها وصحت 


رحعه. 


وأما الفرق بينه وبين ج الوكيل فهو : أن الو كيل إنما يطلق لخيره وعنه يعبر › 
ولیس يطلق لنفسه ولا يملك ما یوقعه. آلا تری آنه لا تعلق به شیء من 
لغيره من جهة الأمر إذ كانت أحكامه تتعلق بالأمر دونه لم يقع متى خالف 
الأمرء وأما الزوج فهو مالك الطلاق وبه تتعلق أحكامه وليس يوقع لغيره 
فوجب أن يقع من حيث كان مالكاً للثلاث وارتكاب النهي في طلاقه غير 
مانع وقوعه كما وصفنا في الظهار والرجعة والردة وسائر ما یکون به 
عاصياًء ألا ترى أنه لووطاً أم امرأته بشبهة حرمت عليه امرأته وهذا المعنى 
الذي ذكرناه من حكم الزوج في ملكه للثلاث من الوجوه التي ذكرنا يدل 

OAS a a. a 2 ET 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: * الطلقٌ تان 4 : ترجم 
البخاري على هذه الآية باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى : 
# ألطلى مراب كامسا مغروفي أو سرب يخسن وهذا إشارة منه إلى أن 
E‏ 


. ۲۳١ سورةالبقرةالاَية‎ )١( 
. سورةالبقرة» الاَیْڌ۲۲۹‎ )۲( 
انظراتفسیر القرطبي](۱۲۸/۳).‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقال العينى : وجه الاستدلال به أن قوله تعالى: # الطلى عرَتَان 4 
معناه: مرة بعد مرة» فإذا جاز الجمع بين انين جاز بين الثلاث وألحسن منه 
أن يقال : إن قوله تعالى : # أَو َسَرِب بحسن عام متناول لإيقاع الثلاث 
دفعة واحدة. وقال ابن أبي حاتم : آنا يونس بن عبدالأعلى قراءة عليهء آنا 
ابن وهب» أخبرني سفيان الثوري» حدثني إسماعيل بن سميع» سمعت أبا 
رزين يقول: جاء رجل إلى النبي َي فقال : يا رسول الله » أرأيت قول الله 
عز وجل : # قَإمَسال' ف ار سرح اخسن ¢" أين الثالثة؟ قال : 
(التسريح بالإحسان). هذا إسناده صحيح» ولكنه مرسل»؛ ورواه ابن 
مردويه من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن آبي رزين 
مرس قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالرحيم» حدثنا أحمد بن 
یحیی » حدثنا عبیدالله بن جریر بن خالد» حدثنا ابن عائشة» عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
اة فقال: يا رسول الله» ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالفة؟ قال: 


ور (۲( 


ا ر کے کر کم )٤ے‏ ق 
« قإمساك عزون أو ربح بإحسن» . اه 


وقد سبقت مناقشة ابن القيم لهذه الآيةء وبين نها دليل على عدم وقوع 
الثلاث› وذلك عند الكلام عليها في المسألة الأولى . 


(1) سورةالبقرة»›الایة۲۲۹ . 
(۲) انظر : [عمدةالقاري](۹/ )٥۳۸‏ . 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واد 


ألطلقّ عرتَانٍ € : وبين أنها لا تدل على وقوع الثلاث» قال" : فصل : 
ومما يبين ويوضح بطلان تركيبهم شرعاً ولغة في الطلاق الثلاث وغيره: 
أن لفظ التعدد فيه منصوب نصب المصدر» فإن تقدير الكلام: طلقتك 
طلاقاًء ومعنی المصدر فى الكلام: طلقتك تطليقات ثلاث › ومعنی 
المصدر في الكلام : إنماهو حكاية حال الفعل في صدوره عن الفاعل . 
والفعل له حالتان في صدوره عن الفاعل : حالة يكون فيها خبراً عما 
صدر وقوعه من الفاعل فى الماضى» وحالة يكون فيها آداة لما يستعمل فيه 
من إنشاء العقود والفسوخ استعارة أو اشتراكاء فإذا ريد به الحكاية والخبر 
عن الماضي» فإن أريد به إخبار عن حقيقة الفعل ونفي المجاز عنه اتبع 
وأما إذا استعمل الماضي في إنشاء عقد أو فسخ سواء قيل: إنه على 
وجه الاستعارة أو الاشتراك فإن أريد حقيقة العقد أو الفسخ اتبع المصدر 
مرة واحدة بمنزلة تعدده بالتكرار مرة بعد مرة وأتبع بالعدد وحده» أو مضافاً 
إلى المصدر المجموع» مثل طلقتك ثلاثاً وقصد به التعددء أو قال في 
اللعان أن يالله ا او خمس شهادات› أو قال فى القسامة : أقسم 
بالله خحمسين يميناً أو قال بعد الصلاة: (سبحان الله) مرة ثم قال: (ثلاثاً 
وثلاثين) وكذا (الحمد لله)» وكذا (الله أكبر) وكذا لو قال فى اليوم مرة 
واحدة (سبحان الله وبحمده) وأتبعها مائة مرة لم يكن بتكراره في الأيام 


(۱( بواسطة [سير الحاث] لابن عبدالهادي» ص (4۳ )4٤‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


والأوقات والعددء فأما غير الطلاق فلا خلاف فيهء وأما الطلاق فوقع 
الغلط فيه من بعد الصحابة . 
رص e‏ و ر 


نا قال النووي : SS‏ : # ومن سعد حدود 


o 2‏ کر کے سے 


اوقد ظلم تسم لا تد ری لعل لَه رث بعد درك آنا 4 . 

قالوا: معناه: أن a i i EN SE‏ لوقوع 
البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعياًفلا يندم" 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآنى 
ما أخرجه آبو داود بسند صحيح عن طريق مجاهد قال: كنت عند ابن 
عباس »› فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرآته ثلاثا» فسکت › ج ت ا 
سيردها إليه. فقال: ينطق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: ياابن 
عباس» الله قال : # ومن بسن آله عل له ,رجا 4€" وإنك لم تتق الله 
فلا أجد لك مخرجاً» عصيت ربك» وبانت منك امرأتك . 


وآخرج له ابو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه» وهذا تفسیر من ابن 
عباس للآية بأنها يدخل في معناها (ومن يتق الله) ولم يجمع الطلاق في 
لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة» ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع 
الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجالوقوع البينونة بها مجتمعة» هذا 
هو معنی کلامه الذي لا يحتمل غيره» وهو قوي جدأ في محل النزاع ؛ لأَنه 


.١ةيالا سورة‌الطلاق‎ )١( 


(۲) [صحيح مسلم بشرحالنووي](٠۱/ .)۷١ ۷١‏ 
۰ )۳( سورة الطلاق› الآية ۲ : 


(0) حكم الطلاق الثلات بلفظ واحد 


مفسر به قرآناً» وهو ترجمان القرآن» وقد قال يي: «اللهم علمه 
التأوير»'“. 


ثالثاً: قال بن عبدالهادي نقلاً عن ابن رجب : قوله فی سياق آیات : 


3 ولا ننخدوا ءات نت لَه PH‏ 


قال الحسن : كان الرجل في عهد النبي َة يطلتق ويقول : كنت لاعباًء 
و ول کت اغا نزع ا ار کت ا فقال رسول 
لله ي : «ثلاث من قالهن لاعباً جائزات عليهم : العتاقء والطلاقء 
والنکاح» فأنزل الله  :‏ ولا تخد وأ ءا ت آنه شا . 


ابن عبدالهادي ر على ابن رجب في استدلاله بالآیات التي 
E‏ وام استدلاله بقوله تعالی : # اا انى دا طلقتم ليسا 
اموه کت #8 إلى قوله: وس ق آله عل لَه رجا 4 
قال : لیس بمسل؛ لأن فى حديث ركانة لما قال له: ا 
الآية» فهذه الآية دليل لنا لا لكم؛ لأن النبي يي لما قضى له بهذا استدل 
بالآية» فلو کان فيها دليل عليه لم يستدل بهاء واستدلاله بالاأية بقول ابن 
عباس» فإن ابن عباس قد صح عنه أنه كان يفتي بهذا القول -أي : واحدة» 


كما تقدم-فليس لكم في الأية دليل . 


(1) [أضواءالبیان](۱/ .)۱۷١ ١۱۷٥‏ 
(۲) سورة البقرةء الاية ۲۳١‏ . 

(۳) [سیر الحاث] ص »۸٩۹‏ ۹۰ . 

(4) سورة الطلاق» الآيتان ۲۶١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


وے کے 


وام استدلاله بقول تعالی: 5 دوا ءات لله هروا e‏ 
والحديث ليس فيهما دليل له؛ e‏ وإنما 
كان يطلق ويقول: كنت لاعباً فنزلت هذه الأيةء إن الطلاق لا لعب فيه 
فليس فی هذا دليل . 

وأما استدلاله بالآية الأخرى: # الطلىٌ نان فامساك روفي أو 
سرح بحسن 4 فليس فيها دلیل أيضا؛ لأن الطلاق هنا لم يذكر انه 
بلفظة واحدة» بل الآية فيها إذا تى بالطلاق مرة بعد أخرى»› وليس في 
الآيات دليل لهء بل كلها دلیل عليه . 

وأما السنة : فقد استدلوابالاأدلة الآتية : 

الدليل الأول: ما ثبت في [الصحيحين]" في قصة لعان عويمر 
وزوحته وه : فلما فرغا قال عويمر : کد غلا ا زسول ال إن 
e: e‏ ا الله ا فال ابن شهاب : 

قال النووي”“: واستدل به أصحابنا على أن جمع الطلقات الثلاث 


. ۲٣١ سورةالبقرة» الاية‎ )١1( 

(۲) سورةالبقرة›الاَیة۲۲۹. 

)۳( [فتح الباري](۹/ ۱و[ صحیح مسلم بشرح النووي]( ۰ .(T/‏ 

.)۳١۷ [صحیح مسلم بشرحالنووي](۱۰/ ۱۲۲). ویرجم أیضاإلی [الفتح](۹/‎ )٤( 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


الثلاث . 

وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكره عليه؛ لأنه لم يصادف 
الطلاق محلاأمملو كاله ولا نفودا. 

ويحاب عن هذا الاعتراض: بأنه لو كان الثلاث محرماً لأنكر عليه» 
وقال له : كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام» والله أعلم . 

وقال ابن نافع من أصحاب مالك : إنما طلقها ثلاثاً بعد اللعان؛ لانه 
يستعحب إظهار الطلاق بعد اللعان» مع آنه قد حصلت الفرقة بنفس اللعان» 
وهذا فاسد» وكيف يستحب لاإنسان أن يطلق من صارت أجنبية . 

وقال محمد بن أبى صفرة المالكى: لا تحصل الفرقة بنفس اللعان» 
واحتج بطلاق عويمر› وبقوله: إن أمسكتهاء وتاولة امور كا سى 
والله أعلم . 

وأما قوله : (قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين) فقد تأوله ابن نافع 
المالكى على أن معناه: استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق» وقال 
الجمهوز : معناه حصو ل الفرقة بنفس اللعان. ) 

وقال شيخ الإإسلام"': وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة أو بعد 
وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة » فكان 


(۱) [مجموع الفتاوی] (۳۳/ ۰۷۷ ۷۸) ويرجع أيضاً إلى [زاد المعاد] .)١٠٠١ /٤(‏ ول[إغاثة اللهفان] 
.)۱٤/۱(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


والنبي مه قد فرق بينهماء فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا 
غيرهاء وإن کان بعدها دل على بقاء النكاح» والمعروف آنه فرق بینهما بعد 
أن طلقها ثلاثاً» فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بهاء إذ لو وقعت لكانت 
قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» وامتنع حينئذ أن يفرق النبي ئلا 
بينهما؛ لأنهما صارا أجنبيين . 

ولكن غاية ما يمكن أن يقال : حرمها عليه تحريماً مؤبداً. فيقال: فكان 
ينبغي أن يحرمها عليه لا فرق بينهما» فلما فرق بينهما دل على بقاء 
النكاح» وآن الثلاث لم تقع جميعاً بخلاف ما إذا قيل : إنه يقع بها واحدة 
رجعية فإنه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهما . 

وقول سهل بن سعد: فأنفذه عليه رسول الله ب دلیل على آنه محتاج 
إلى إنفاذ النبي ية واختصاص الملاعن بذلك» ولو كان من شرعه آنها 
تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص» ولايحتاج إلى إنفاذ» فدل على 
أنه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه - أنفذ النبي يلا 
مقصوده» بل زاده» فإن تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق» إذ تحريم 
اللعان لا يزول وإن نكحت زوجاً غيره» وهو مؤبد في أحد قولي العلماء 
لا يزول بالتوبة . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد ذكره لاستدلال البخاري 
بحديث عويمر: ووجه الدلالة والاعتراض عليهاء والجواب عن 
الاعتراض من وجهين› وكل ذلك سبق نقله عن النووي إلا الوجه الثانيء 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ وادد 


قال" : وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان كتاب ولا سنة صريحة 
ولا إجماع. 

وبعد أن عرض بعض مذاهب العلماء وأدلتهم ومناقشتها في اللعان هل 
تحصل به الفرقة أم لا؟ قال: واختلف في هذا اللفظ - أي: ما جاء في 
الحديث المتقدم من قوله : فكانت سنة المتلاعنين -هل هو مدرج من كلام 
الزهري فيکون مرسااً» وبه قال جماعة من العلماء» أو هو من كلام سهل 
فهو مرفوع متصل» ویؤید کونه من کلام سهل ما وقع في حدیث آبي داود 
من طريق عياض بن عبدالله الفهري : عن ابن شهاب عن سهل قال : فطلقها 
ثلاث تطلیقات عند رسول الله یاو فأنفذه رسول الله وء وکان ما صنع 
عند رسول الله يله سنة» قال سهل : (حضرت هذا عند رسول الله ا 
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً) هذا 
الحديث سكت عليه أبو داود والمنذري . 

قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: ورجاله رجال الصحيح» قال مقيده 
عفا الله عنه : ومعلوم أن ما سکت عليه بو داود فآقل در جاته عنده الحسن»› 
وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع» وبها تعلم أن احتجاج البخاري لوقوع 
الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور - واقع موقعه؛ لأن المطلع على 
غوامض إشارات البخاري رحمه الله يفهم أن هذا اللفظ الثابت في [سنن 
ا داود] مطابق لتر جمة البخاري» وأنه شار بالتر جمة إلى هذه الرواية ولم 
يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه 


(۱1) [أضواءالبيان](۱/ ۲١۱)ومايعدها.‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


الرواية الثابتة بأن النبي اة أنفذ طلاق الثلاث دفعة يبطل بإيضاح أنه لا عبرة 
بسكوته يهو وتقريره له» بناء على أن الفرقة بنفس اللعان كماترى. . 
سياقه لبقية المذاهب في الفرقة باللعان قال: وبهذا تعلم أن كون الفرقة 
بنفس اللعان ليس أمرا قطعياً حتى ترد به دلالة تقرير النبي ييه عويمراً 
العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة الثابت ذ في الصحيح › > لاسيما وقد عرفت 
أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه كيا أنفذ ذلك . 

وبعد أن عرض مذاهب العلماء في نفقة البائن وسكناها قال : 

فإن قيل : إنفاذه ية الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة 
لا يكون حجة فى غير اللعان؛ لن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية» فإنفاذ 
لثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في غير اللعان» ويدل 
لهذا آن النبي ية غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان» وقال: 
«أيلعب بکتاب الله وأنا , بین آظهر کم کما أخرجه النسائي من حديث 
محمود بن لبيد . 

فالجواب من أربعة أوجه: 

الأول: الكلام في حديث محمود بن لبيد» فإنه تكلم فيه من جهتين : 

الأولى : آنه مرسل ؛ لأن محمود بن لبيد لم ي ثبت له سماع من رسول الله 
ية وإن كانت ولادته في عهده ية وذكره فى الصحابة من أجل الرؤية» فقد 
ا ا ی 
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الثانية : أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم أحداأ رواه 
غير مخرمة بن بكير -يعني : ابن الأشح عن أبيه» ورواية مخرمة عن أبيه 
وجادة من كتابه . قاله أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني : سمع 
من أبيه قليلا . قال ابن حجر في [التقريب]: روايته عن أبيه وجادة من 
کتاره. 

قال مقیده عما الله عنه : 

أما الإعلال الأول: بأنه مرسل فهو مردود بأنه مرسل صحابي» 
ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل» ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته 
عن الصحابة» كما قال ابن حجر في [التقريب ]وغيره. ِ 

والإعلال الثانى : بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه: أن 
ا أخرح في [صحیحه] عدة أحاديث من رواية مخرمة عن أه» 
والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي 
الرد» والحق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده. 

الوجه الثاني : وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه بايازأنفذ 
الثلاث» ولا آنه لم ينفذها» وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه 
التصريح بأنه أنفذهاء والمبين مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول› 
بل بعض العلماء احتح لاإيقاع الثلاث دفعة بحديث محمود هذا. 

ووجه استدلاله به: آنه طلق ثلاثاً يظن لزومهاء فلو كانت غير لازمة 
لبين النبي بيا أنها غير لازمة ؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه 
الله آخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله: (باب من أجاز 
الطلاق الثلاث) . 

وهو دليل على آنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره في الاحتجاح بإنفاذ 
الثلاث دفعة . 

الوجه الرابع : هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة» 
كحديث ابن عمر وحديث الحسن بن علي»› وإن كان الكل لا يخلو من كلام . 

وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره ية عويمراً العجلاني على 
إيقاع الثلاث دفعة » بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظرء ولو سلمنا أن 
الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته ية لا دليل فيه» بل نقول: لو 
كانت لا تقع دفعة لبين آنها لا تقع دفعة» ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما 
تقدم . 

الدليل الثاني : ثبت في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها أن رجالا 
طلق امرآته ثلاثاً فتزوجت فطلقت»› فسئل النبي ية أتحل للأول؟ قال : 
«حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» . 

وجه الدلالة : ذكر البخاري هذا الحديث تحت ترجمة (باب من أجاز 
الطلاق ثلاثا) وقال ابن حجر والعيني : هو ظاهر في كو نها مجموعة. 


.)١٠/۹(]يرابلا‌حتف(‎ )١( 
(o [عمدةالقاري](۹/‎ (۲( 
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وقال ابن القيم”' : في وجه استدلالهم بالحديث : فلم ينكر اء ذلك 
وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعهاء إذ لو لم يقع لم يتوقف 
رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 

وقد أجاب ابن القيم عن الاستدلال بهذا الدليل”"» فقال: وأما 
استدلالكم بحديث عائشة - وساق الحديث - فهذا مما لا ننازعكم فيه› 
نعم» هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني » ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال : فعل ذلك 
ثلاثاًء وقال: ثلاثاًء إلالمن فعلء وقال: مرة بعد مرة» وهذاهو المعقول 
في لغات الأمم عربهم وعجمهم» کما يقال : قذفه ثلاثاً» وشتمه ثلاثاً 
وسلم عليه ثلاثاً. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي " Bp SETS‏ 
الحديث بآنه مختصر من قصة رفاعة» وقد قدمنا قريباً: أن بعض الروايات 
الصحيحة دل على آنها ثلاث مفرقة لا مجموعة . انتهى . 

ومقصوده ببعض ض الروايات هي رواية مسلم : (أنها طلقهازوجها آخر 
ثلاث تطليقات ‏ فلم يجعل لها رسول الله َة نفقة ولا سكنى) . 

ثم قال : 


ورد هذا الاعتراض : بآن غير رفاعة قد وقع له مع امرآته نظير ما وقع 


.)۱۰۸/٤(]داعملاداز[‎ )1( 
.)١١١/٤(قباسلاعجرملا‎ )۲( 
.)۱١۷ [أضواءالبيان](۱/‎ )۳( 
.)١١۳ المرجع السابق(۱/‎ )€٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


لرفاعة فلا مانع من التعدد» وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كماذكره 
ا 
الحديث إن كان محفوظاً فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى» وأن كلمن 
ee‏ وي ا ا e‏ 
متحد مع تغاير الأشخاص . 

الدليل الثالث : ثبت في الصحيح في قصة رفاعة القرظى وامرأته» فإن 
وقد أخر جه البخاري تحت ترجمة (باب من أجاز الطلاق الثلاث) . 

وجه الدلالة : قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”': إن قولها: (فبت 
طلاقی) ظاهر فى أنه قال لها : أنت طالق البتة . 

وأجاب عن ذلك فقال: قال مقيده: - عفا الله عنه - الاستدلال بهذا 
الحديث غير ناهض فيما يظهر؛ لأن مرادها بقولها فبت طلاقى أي : 
ببحصول الطلقة الثالثة . 

ويبينه أن البخاري ذكر في [الأدب المفرد] من وجه آخر أنها قالت: 
طلقني اخر ثلاث تطليقات› وهذه الرواية ت تبين المراد من قولها: (فست 


.)١١١/١۱(]نايبلاءاوضأ[‎ )1( 
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طلاقي وأنه لم يكن دفعة واحدة. 

وقال شيخ الاإسلام '“: وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة وامرأة 
رفاعة إنما طلقها ثلاثاً متفرقات» هكذا ثبت في الصحيح : أن الثالثة اخر 
ثلاث تطليقات» لم يطلق ثلاثاً» لا هذا ولا هذا مجتمعات» وقول 
الصحابي : طلتق ثلاثاً يتناول ما إذا طلقها ثلاثاً متفرقات بأن يطلقها ثم 
يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقهاء وهذا طلاق سني واقع باتفاق 
الأئمة وهو المشهور على عهد رسول الله ية في معنى الطلاق ثلاثاًء وأما 
جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكراً عندهم إنما يقع قليلا فلا يجوز حمل 
اللفظ المطلتق على القليل المنكر دون الكثير الحق» ولا يجوز أن يقال : 
يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذاء بل هذا قول بلا دليل» بل هو خلاف 
الدليل. 

الدليل الرابع: ثبت في [الصحيحين] من حديث أبي سلمة بن 
عبدالرحمن : أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أن زوجها أبا حفص بن المغيرة 
المخزومي طلقها ثلاثاً» ثم انطلق إلى اليمنء فانطلق خالد بن الوليد في 
نفر فأتوا رسول الله هة في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا: إن أبا حفص 
طلتق امرأته ثلاثاً فهل لها نفقة؟ فقال رسول الله ية : «ليس لها نفقة وعليها 
العدة» . 

وفي [صحيح مسلم] في هذه القصة قالت فاطمة : فأتيت رسول الله 
ية فقال : «كم طلقك؟» قلت : ثلاثاً. فقال : «صدق» ليس لك نفقة) . . 


. (VY /٣۳(]یواتفلا [مجموع‎ (۱( 
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وفی لفظ له: قالت: یا رسول الله » إن زوجی طلقنی ثلاثاً وإنى أخاف أن 
يقتحم علي» وفي لفظ له عنها : أن النبي بلا قال : في المطلقة ثلاثا: اليس 
لها نفقة ولاسكنى» . 

وفي [الصحيحين] أيضاً عن فاطمة بنت قيس : أن أبا حفص بن المغيرة 
طلقا الت وهو غات ٠:.‏ الخدت رقدجاء تن فند ال ان دت 

وفي [المسند] أن هذه الثلاث كانت جميعاً (فروي من حديث الشعبي 
أن فاطمة خاصمت آخا زوجها إلى النبي ية لما أخرجها من الدار ومنعها 
النفقةء فقال : «ما لك ولابنة قيس» قال: يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاث 
جميعاً. وذكر الحديث . ۰ 

وجه الدلالة : أن لفظ البتة جاء مفسرا بأنه طلقها ثلاثاً وأنها مجموعة» 
فدل على اعتبار وقوع الثلاث مجموعة إذ لو لم يكن ذلك واقعاً لبين كا 
بقاءها في عصمة زوجها فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه 

وقد جاب ابن القيم عن الاستدلال بحديث فاطمة بنت قيس فقال' : 
آما حديث فاطمة بنت قيس فمن صح الأحاديث» مع أن أكثر المنازعين لنا 
في هذه المسألة قد خالفوه» ولم يأخذوا به» فأوجبوا للمبتوتة النفقة 
والفك ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به وهذا قول أبي حنيفة 
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وأما الشافعي ومالك : فأوجبوا لها السكنى » والحديث قد صرح فيه بأنه 
لا نفقة لها ولا سكنى فخالفوه ولم يعملوا به» فإن كان الحديث صحيحاً 
فهو حجة علیکم» وإن لم یکن محفوظا؛ بل هو غلط - كما قال بعض 
المتقدمين - فليس حجة علينا في جمع الثلاث» فأما أن يكون لكم على 
منازعيكم وليس حجة لهم عليكم فبعيد من اللإنصاف والعدل. 

هذا مع آنا نتنزل عن هذا المقام» ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه 
نوع سهو من المحتح به» ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم 
يحتج به فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة» وإنما كان قد طلقها 
تطليقتين من قبل ذلك» ثم طلقها أخر ثلاث» هکذا جاء مصرحاً به في 
[الصحيح] فروى مسلم في [صحيحه] عن عبيدالله بن عتبة أن أبا عمرو 
ابن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمنء 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. . . 
الحديث» فهذا المفسر يبين ذلك المجمل وهو قوله : (طلقها ثلاثا) . 

وقال الليث: عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت 
قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبى حفص بن المغيرة» وأن 
e E oy‏ وساق الحديث وذكره 
أبو داود ثم قال : وكذلك رواه صالح بن کیسان» وابن جریج» وشعیب بن 
ابي حمزة› كلهم عن الزهري . 

ثم ساق من طريق عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عبيدالله 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


قال: أرسل مروان إلى فاطمة» فسألهاء فأخبرته أنها كانت عند أبي 
حفص بن المغيرة» وكان النبي َة أمر علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء 
وذكر الحديث بتمامه» والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ذؤيب»› 
ذلك ذکره آبو داود في طریق اخری . فهذا بیان حديث فاطمة بنت قيس . 

قالوا: ونحن آخذنا به جمیعه» ولم نخالف شیئاً منه إذ کان صحیحاً 
صریحاً لا مطعن فيه ولا معارض له فمن خالفه فهو محتاح إلى الاعتذار. 
وقد جاء هذا الحديث بخمسة آلفاظ (طلقها ثلاثاً ) و(طلقها البتة) و(طلقها 
أخر تطليقات) و(أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها)» و(طلقها ثلاثاً 
جميعاً ) هذه جملة ألفاظ الحديث. . . وبالله التوفيق. 

فأما اللفظ الخامس: وهو قوله: (طلقتها ثلاثاً جميعا) فهذا ولا من 
حديث مجالد عن الشعبي› ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره› مع كثرة من 
روى هذه القصة عن الشعبي› فتفرد مجالد على ضعفه من بینهم بقوله: 
(ثلاثاً جميعاً) وعلى تقدير صحته فالمراد به: أنه اجتمع لها التطليقات 
الثلاث لا آنها وقعت بكلمة واحدة» فإذا طلقها آخر ثلاث صح أن يقال : 
طلقها ثلاثاً جميعاً» فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد» وهو الأغلب 
عليهاء لا الاجتماع في الآن الواحد؛ لقوله تعالى : # ولو سا ريك مَس 
ف آلأَرّضٍ كلهم َا 4 فالمراد: حصول الإيمان من الجميء 


. ۹٩۹ سورةيونس›الاية‎ )١( 
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لا إیمانهم كلهم في آن واحد سابقهم ولاحقه"'. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد سياقه بعض روايات الحديث 
وتوجيه الاستدلال ورد التوجيه : ال ورد بعضهم هذا الاعتراض بان 
الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ 
البينونة الثلاث - يعنون: لفظ البتة - والفلاث المجتمعة» والثلاث 
المتفرقة» لتعبيرها فى بعض الروايات بلفظ : طلقنى ثلاثاً» وفى بعضها 
بلفظ : طلقني البتة› وفي بعضها بلفظ : فطلقني آخر ثلاث تطليقات» فلم 
تخص لفظاً منها عن لفظ ؛ لعلمها بتساوي الصيغ » ولو علمت أن بعضها لا 
يحرم لاحترزت منه. 

قالوا: والشعبى قال لها: حدثينى عن طلاقك» أي : عن كيفيته وحاله» 
فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده من إجمال من غير أن 
يستفسر عنه؟! وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث» فلو كان بينها عنده 
تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظهاء وتثبت حتى يعلم منها بأن الصيغ 
وقعت بينونتهاء فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده» 
هكذاذكر بعض الأجلاءء والظاهر : أن هذا الحديث لا دليل فيه ؛ لأن 
الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخحرى» كماهو ظاهر» 
والعلم عند الله تعالى . انتهى . 

وقد سبق في آخر الكلام على الدليل الثالكث جواب مشترك لشيخ 


(1) [إغائة اللههان](۱/ )۳١۳-۳۱۱١‏ . 
(۲) [أضواءالبيان](١/١۱۷).‏ 
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الإسلام عن الحديث الثالث» وعن هذا الحديث فيرجع إليه. 


الدليل الخامس: ما رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم عن ركانة بن عبد يزيد: أنه طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر 
النبي َة وقال: والله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله اة : «والله ما 
ا ا : والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح في أن النبي بي حلف ركانةء أنه 
ما أراد بالبتة إلا واحدة» فدل على آنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم 
PET E RE!‏ آبو 
)1( 
e‏ را 
وكذلك ابن قدامة قال: ومتى طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات 
حرمت عليه حتی تنکح زو جا غیره؛ لما روي أن ركانة بن عبد يزيد طلق 
أمزاته شهمة البتة» ن رسول الله ل فقال : يا رسول الله » طلقت 
امرأتي سهيمة البتةء والله ما أردت إلا واحدةء e‏ 
ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: : والله ما أردت إلا واحدةء فقال : 
اا و کا 
وقال: الحديث صحيح . فلو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى . 


(1) [أحکام القرآن](۱/ .)٤٥۹‏ 


N 1‏ ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
اه . وحديث ركانة هذا وإن تكلم فيه بعض آهل العلم فقد قبله غير 
واحد منهم. قال أبو الحسن علي بن محمد الطنافسي : (ماأشرف هذا 
الحدرى). 

روی ذلك عنه ابن ماجه في (باب طلاق البتة) من [سننه] بعد آن ساق 
من طریتق الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه 
عن جده. 

وقال الحاكم بعد روايته من طريق الزبير بن سعيد هذه" : قد انحرف 
الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين . 

غير أن لهذا الحديث متابعاً من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي» فيصح 
e‏ 
اا ا الشافعي› أخبرني محمد بن علي بن شافع› ا 
عجیر بن عبد يزيد : : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتةء وای 
رسول الله ية فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا 
واحدة» فردها إليه رسول الله اء فطلقها الثانية في زمن عمر» والثالثة في 
زمان عثمان رضي الله عنهم» فقد صح الحديث بهذه الرواية» فإن الرمام 
الشافعي قد أتقنه تقنه وحفظه عن أهل بيته» والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع بن 
السائب» وهو أخ ركانة بن عبد يزيد ومحمد بن علي بن شافع عم 


(۱) [الكافي](۲/ (VAT‏ . 
(۲) [سنن‌ ابن ماجه](۱/ )٦۳۲‏ . 
(۳) [المستدرك](1۹۹/۱١٠۲).‏ 


ابحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الشافعي شيخ قريش في عصره . انتهى كلام الحاكم» وصححه أيضاً ابن 
حبان» كما في [التلخيص الحبير] للحافظ ابن حجر هذا بالنسبة لرواية 
الزبير بن سعيد. 


اما رواية نافع بن عجير فقد صححها أبوداود» كما جاء في [سنن 
الدارقطني] ”"“ فقد قال بعد أن ساقها: (قال أبو داود: هذا حديث 


صحيح) . 


ونقل ذلك عن الدارقطني أبو بكر ابن العربي ٠‏ وجزم به في 
[العارضة] والمنذري في [مختصر سنن أبي داود] والقرطبى فى 
ارا وا دعل ري د عرق الفط اتف ها الخدت 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في [التلخيص الحبير] (صححه أبو داو 
pe E‏ 
عبدالبر رحمه الله فقد قال : كما في [تفسير القرطبى]““ رواية الشافعي 
لحديث ركانة عن عمه اتم وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها 
لثقة ناقليهاء والشافعي وعمه وجده آهل بيت ركانة كلهم من بني 
عبدالمطلب بن عبد مناف» وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم) اه. 


وا اط ین کر ری ان لحرن م ا ت 


(1) [سنن‌الدارقطني](۲/ .)٤۳۹‏ 
(۲) [العارضةعلى الترمذي](٥/ .)٠١١‏ 
)۳( [تفسير القرطبي](۳/ ۲( 

.)١۳۲ المرجع‌السابق(۳/‎ )٤( 


۷ (0) حكم الطلاق الثلإث بلفظ وأحد 
الشوكاني في [نيل الأوطار] بهذا كله ظهرت قوة رواية نافع بن عجير. . 
وأما إعلال رواية نافع بن عجير بدعوى جهالته فلا وجه له؛ لن نافعاً هذا 
بعيد من الجهالة» إذ هو نافع بن عجير بن عبد يزيد بن المطلب بن عبد 
مناف» القرشي» فأخو ركانة ذكره ابن حبان في [الثقات]» وذكره بعضص 
ESE e‏ : دکره 
ی [الذیل] وغیره و و ف . أاه. 
ويعني الحافظ مختصره في الصحابة [الإإصابة في تمييز الصحابة] وقد 
ذكره فيه قال : (ذكره البغوي في الصحابة) وذكر له حديثه في (البتة) وتكلم 
على رواياته ثم قال : (وذكره ابن حبان في الصحابة) اه. 

وممن جزم بتصحيح ابي داود لهذا الحديث المجد بن تىمىهة في 
[المنتقى] إلا أنه عزا إليه التتحسين والتصحيح معا » ونصه (قال ابو داود- 
آي : في حديث نافع بن عجير-: هذا حديث حسن صحيح) وفي جزمه هو 
وابن العربي والمنذري والقرطبي والحافظ ابن حجر بتصحيح أبي داود 
لهذه الرواية - الرد على من قال: بأن با داود لم يحكم بصحة حديث 
نافع بن عجير» و! وإنما قال فيه : (هذا أصح من حديث ابن جريج. . 
إلخ)» وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح › فإن حديث ابن جريح 
ضعبف » وحديث نافع بن عجير ضعيف › وإنما يعني أبو داود انه أصح 


الضعيفين عنده) اه : 


(۱) [المنتقی]مع شرحه[نیل الأوطار](/ ۲۲۷). 
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وممايقوي حدیث نافع بن عجير في البتة صنيع الأئمة الذين أوردوه في 
مصنفاتهم في الحديث› فقد قال الدارمى فى [مسنده]: (باب في الطلاق 
البتة) وقال أبو داود: ماجاء في (البتة) وقال الترمذي: (باب ما جاء فى 
الرجل يطلق امرأته البتة). 

الحواب عن حديث ركانة : 

أما حديث ركانة فقد ضعف الإمام أحمد بن حنبل جميع طرقه» كما 
دکره المنذري› وكذلك ضعفه البخاري› قال الترمذي فی (باب ما جاء فی 
الرجل يطلق امرآته البتة) من [سننه] بعد أن ساقه من طريق الزبير بن 
سعيد بن عبدالله بن یرید بن ركانة عن ايه عن جله 6 (وسالت 
محمداً-یعنی : البخاري عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب» ويروى 
عن عكرمة عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً) اه. 
قيل فيه (ثلاثا) وتارة قيل فيه (واحدة). 

فعلى قول هذين اللإمامين أحمد بن حنبل والبخاري لا احتجاج برواية 
(ثلاثاً) ولا برواية (البتة) بل غاية ما فى الأمر أن تتساقط الروايتان 
المتعارضتان فير جع إلى غيرهماء كما ذكره الزرقاني . 

وعلى غير ذلك المسلك الذي سلكه الإمامان: أحمد بن حنبلء 


(۱) [مختصر سنن أبي داود)(۳/ ۱۲۲). 
(۲) [جامع الترمذي](٥/‏ ۱۳۲). 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


والبخاري نقول: إن لهذا الحديث روايتين : 

إحداهما: عند اللإمام أحمد بن حنبل: (ثنا سعد. بن إبراهيم» ثني أبي 
عن محمد بن إسحای»› قال : حدثنى داود بن الحصين› عن عكرمة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس قال : طلتق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب 
امرأته ثلاثاً فی مجلس واحد» فحزن علیها حزناً شدیدا قال : E‏ 
الله اة «كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاًء فقال : «في مجلس واحد؟) 
قال: نعم . . قال: «فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شئت» قال: فراجعها 
فکان ابن عباس يرى : إنما الطلاق عند كل طهر . 


وقد أجيب عن هذه الرواية : فقال البيهقي : (إن هذا الاإٍسناد لا تقوم به 
الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف دلك؛ 
E AS E‏ 
بي رباح» اها وعكرمة› ر ومالك بن الحارث»› 
روایاتهم عنه"" في (باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك) 
ويعني برواية أولاد ركانة: روایتهم : أن ركانة إنما طلق امرأته البتة التي 
جزم أبو داود بأنها أصح؛ لأنهم أهله وهم أعلم بخبره» كما سيأتي . 


الثانية : ما أخحرجه أبو داود فى [سننه] قال: حدثنا أحمد بن صالح»› 


(۱) [السنن‌الکبری]للبیهقي (۷/ ۳۳۷). 
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حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني بعض بني ابي رافع مولی 
النبي َء عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد 
- أبو ركانة وإخوته - أم ركانةء ونكح امرآة من مزينة» فجاءت النبي كلا 
فقالت : ما يغني عني إلا كماتغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسهاء 
ففرق بيني وبینه فاأخذت النبي يي حمية فدعا بركانة وإخوته» ثم قال 
لجلسائه : «أترون فلاناً یشبه منه [کذا وکذا من عبد یزید» وفلان یشبه منه] 
كذاوكذا؟» قالوا: نعم» قال النبي بيا لعبد يزيد : «طلقها» ففعل» ثم قال: 
«راجع امرآتك آم ركانة وإخوته» قال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول اللهء قال : 


«قد علمت راجعها» وتلا: # الت ادا طلفتر ألساء فطلقوهنّ 
ی - E‏ 


وقد جيب عن هذه الرواية بمايلي : 

ا إعلالها بجهالة بعض بني أبي رافع : قال الخطابي (في إسناد هذا 
الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه 
والمجهول لا تقوم به الحجة) "“. 


وقال ابن حزم : هذا لا يصح ؛ لأنه عن غير مسمى من بني ابي رافع» ولا 
حجة في مجهول» وما نعلم في بني آبي رافع من يحتج به إلا عبيد الله 


(1) سورة‌الطلاق الاية١.‏ 
(۲) (معالم السنن](۳/١١١).‏ 
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.0 
وحده» وسائرهم مجهولون 


وقال ابن القيم"" : إن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع مولى 
النبي ية عن عكرمة» عن ابن عباس» ولأبي رافع بنون» ليس فيهم من 
يحتح به إلا عبيد الله بن أبي رافع› ولا نعلم هل هو هذا أو غيره؟ ولهذا- 

وقد يقال: بأن فى هذا الإعلال؛ نظرا لأن كلام أبي داود في غاية 
E A E ALPE‏ 
نراي ك رداك المرن اقفن بن مينا ن را ا 
ذلك ابن حجر في [تقريب التهذيب] والخزرجي في [الخلاصة] لكن دكر 
الحافظ ابن رجب فى [مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث 
واحدة] أن ذلك الرجل الذي لم يسم في رواية عبدالرزاق: هو محمد بن 
عبيد الله بن آبي رافع› قال ابن رجب: وهو رجل ضعيف الحديث 
بالاتفاق» وأحاديثه منكرة» وقيل: إنه متروك فسقط هذا الحديث 
حنئد . اه. 

وأورد له الذهبى فى [ميزان الاعتدال] عدة مناكير من روايته عن آبيه عن 
جده وقال: قال فيه یحیی بن معین: ليس حديثه بشيء» وقال أبو حاتم : 
)١(‏ [المحلى](١۱١/۲٦١٤).‏ 


(۲) [تهذیب سنن أبي داود)(۳/ ۱۲۱). 
(۳) [المستفادمن مبهمات المتن والإسناداص ٦١‏ . 
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منكر الحديث جداء وقال ابن عدي : هو في عداد شيعة الكوفة. اه. 

- إن رواية محمد بن ثور الثقة العابد الكبير ليس فيها أنه طلقها ثلاثاً 
e‏ قال 
الحاكم :ا خبرنا أبو عبدالله محمد بن علي الصنعاني بمكة» ثنا يزيد بن 
المبارك» ننا محمد بن ٿور» عن ابن جريج› عن محمد بن عبيدالله بن ابي 
رافع مولى النبي َة عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : طلق 
عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة» فجاءت إلى رسول الله 
َة فقالت : يا رسول الله ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة 
أخذتها من رأسهاء فأخذت رسول الله ل حمية عند ذلك فدعا ركانة 
وإخوته ثم قال لجلسائه: «آترون کذا من کذا»؟ فقال: رسول الله لعد 
يزيد: «طلقها» ففعل» فقال لأبى ركانة : «ارتجعها» فقال: يا رسول الله 
إني طلقتها ثلاثاء فقال رسول الله با ag ee‏ 
¥ اا الى ادا طلفتم السا فوش ! EG‏ 

اوا یکی وات ری ری 
محتجاً بآن عبدالرزاق حدث في آخر عمره بأحاديث منكرة جدا في فضائل 
آهل البيت وذم غيرهمء قال: وکان له ميل إلى التشہ > وها الحكم مما 
يوافق هوى الشيعة . 

۳ - إن في حديث ابن جريج غلطا؛ لأن عبد يزيد لم يدرك الإسلام» 


)١(‏ (المستدرك](۲۹۱/۲). 
)۲( سورة الطلاق الاأية١‏ . 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلغظ واحد 


نبه على ذلك الحافظ الذهبى فى كتابيه [تلخيص المستدرك] و[التجريد 
اا فاا رف ٠‏ ا رل الاک فی عو ت ن ر 
E‏ : (هذا حديث صحيح الاإسناد ولم يخرجاه) قال : 
(محمد ا بن عبيدانه بن آبي رافع - واه» والخبر خطأً وعبد يزيد لم 
يدرك الاإسلام) وقال: عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبدمناف : 
أبوركانة طلق أم ركانة وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة 


6 حصل الحديث على أنه من قبيل الرواية بالمعنى وذلك أن الناس 
قد اختلفوا في البتة فقال بعضهم : هي ثلاثة» وقال بعضهم : هي واحدةء 
وكان الراوي ممن يذهب مذهب الثلاث . فحکي انه قال : (طلقتها ثلاثا) 
يريد (البتة) التي حكمها عنده حكم الثلاث ذكر ذلك الخطابي 

وقال النووي في [شرح صحيح مسلم]: (ولعل صاحب هذه الرواية 
الضعيفة اعتقد أن لفظ (البتة) يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه 
وغلط في ذلك) اه. 

أن حديث عبدالرزاق لو صح متنه ليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بكلمة 
واحدة» فيحمل على أنه طلقها ثلاثاًفي مرات متعددة» وتكون هذه الواقعة 
قبل حصر عدد الطلاق في الثلاث» ذكر هذا المسلك الحافظ ابن رجب في 


.)٤۹۱/۲(]كردتسملا [تلخيص‎ )١( 
.۳۸۸ (التجریداص‎ )۲( 
.)١١١ [معالم السنن](۳/‎ )۳( 
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كتابه [مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة). 

- أن قضية ركانة من باب خصائص النبى اء فإن له أن يخص من 
شاء بما شاء من الأحكام. فقد قال ضمن الأحكام التى خص بها من شاءء 
قال : (وإعادة امرأة أبي ركانة إليه بعد أن طلقها ثلاثاً من غير محلل) اه. 

۷ أن رواية آهل بيت ركانة أن ركانة طلق امرأته البتة أولى بالتقديم 
على رواية من يروي آنه إنما طلقها ثلاث وهذا مسلك آبي داود وابن 
عبدالبر والقرطبي . قال أبو داود في (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث) من [سننه] ": حدثنا أحمد بن صالح» ثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
ابن جريج » أخبرني بعض بني آبي رافع مولى النبي ية عن عكرمة مولى 
ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة 
ونكح امرآة من مزينة . فجاءت النبي ية فقالت : مايغني عني إلا كما تغني 
هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرف بینی وبینه» فأخذت النبى علا 
حمية . . إلى آخر الحديث المتقدم» ثم قال: وحديث نافع بن عجير 
وعبدالله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته 
البتة» فردها إليه النبي ية آصح؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركانة 
إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبى كيه واحدة. اه. 

وأو ضح الأمر غاية الإيضاح في (باب في البتة) فقال: (حدثنا ابن 
السرح» وإبراهيم بن خالد الكلبي آبو ثور في آخرين : قالوا: ثنا محمد بن 


(۱( [سنن أبي داود] (۱/ 09٩۸ ٥۰۷‏ . 
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إدريس الشافعي» حدثني عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبيد الله بن 
علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد 
يزيد طلق امرأته سهيمة البتة› فأخبر النبى ية بذلك وقال: واه ما أردت 
إلا واحدة» فقال رسول الله تل : «والله ما أردت إلا واحدة)؟ فقال ركانة : 
والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله َي فطلقها الثانية في زمان 
عمر رضي الله عنه» والثالئة في زمان عثمان رضي الله عنه . قال أبو داود: 
أوله لفظ إبراهيم » وآخره لفظ ابن السرح . حدثنا محمد بن يونس النسائي : 
أن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما حدثهم عن محمد بن إدريس» حدثني 
عمي محمد بن علي عن ابن السائب» عن نافع بن عجير» عن رکانه بن 
عبديزيد» عن النبي ية بهذا الحديث . 

حدثنا سليمان بن داود العتکي› ثنا جریر بن حازم» عن الزبير بن 
سعيد» عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده» آنه طلق 
امرأته البتة فأتى رسول الله کا فقال: «ما أردت»؟ قال: واحدة» قال : 
«آنله؟ !)»» قال: الله » قال : «هو على ما آردت» . 

قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا؛ لأنهم آهل بيته وهم أعلم به وحدیث ابن جریح رواه عن بعض بني 
أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . اه. 

وقال ابن عبدالبر في رواية الشافعي”": رواية الشافعي لحديث ركانة 


(۱) [تفسیرالقرطبي](۱۳۱/۳). 
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عن عمه أتم» وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فو جب قبولها لثقة ناقليهاء 
والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة كلهم من بني المطلب بن عبد 
مناف›» وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم . اه. 

وقال القرطبي بعد أن ذكر رواية الدارقطني حديث الشافعي من طريق أبي 
داو : فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاث وطلاق 
البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج بغيره» والله أعلم . 
اه. وممن قوى هذا المسلك الحافظ ابن حجر قال" : (إن أبا داود 
رجح : أن ركانة إنما طلق امرأته البتةء کما خر جه هو من طریق آل ركانة» 
فقال : (طلقها ثلاثا) فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس . 

ولشيخ الاإسلام ابن تيمية مناقشة لحديث ركانة هذاء ذكرها فى كلامه 
على المقارنة الإجمالية بين أدلة الفريقين تركنا ذكرها هنا وستذكر فى آخر 
ا 

وقد أجاب ابن القيم أيضاً عن حديث ركانة فقال"" : وأما حديث نافع 
ابن عجير الذي رواه أبو داود: أن ركانة طلق امرأته البتة» فأحلفه رسول الله 
ية ما أراد إلا واحدة» فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا 
يعرف حاله البتة» ولا يُدرىٰ من هو (ولا ما هو) على ابن جرج ومعمر 


.)۱١١ [تفسير القرطبي](۳/‎ )۱( 
.)۲۹۷ [فتح‌الباري](۹/‎ )۲( 
.)۳٠١ ۰٤١٥ و[إغاثة اللهفان](۱/‎ .)١١١ ١١٠١ /٤(]داعملاداز[‎ )۳( 
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وعبداللّه بن طاوس فى قصة أبى الصهباءء وقد شهد إمام الحديث محمد بن 
إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباً. هكذا قال الترمذي في [الجامع]ء 
وذکر عنه في مواضع أنه مضطرب» فتارة يقول: (طلقها ثلاثا) وتارة 
يقول : (واحدة) وتارة يقول : (المتة) وقال الاإمام اخ وطرقه كلها 
ضعيفة» وضعفه أيضا البخاري حكاه المنذري عنه. ثم كيف يقدم هذا 
الحديث المضطرب المجهول رواته على حديث عبدالرزای عن أبن جريح 
لجهالة بعض بني أي رافع› وأبو رافع هذا وأولاده تابعيون وإن کان عبيد 

وقد روی عنه ابن جریح ومن يقبل رواية المجهول» أو يقول: رواية 
العدل عنه تعديل له فهذا حجة عنده» فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من 
هو مثله فى الجهالة أو أشد - فكلاء فغاية الأمر أن يتساقط روايتا هذين 
المجهولين ويعدل إلى غيرهما وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن 
إبراهيم فوجدناه صحيح الاٍسناد» وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاف 
بقوله: (حدثني داود بن الحصين) ولكن رواه أبو عبدالله الحاكم في 
[مستدرکه] وقال : إسناده صحيح › فو جدنا الحديث لاأ علة له. 

وقد احتح أحمد بإسناده في مواضع › وقد صحح هو وغیرہ بهذا لاٍسناد 
بعينه (أن رسول الله َة رد زينب على زوجها بي العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول ولم يحدث شيئا) وأما داود بن الحصين عن عكرمة فلم تزل الأئمة 
تحتج به» وقد احتجوا به في حدیث العرایا فیما شك فیه» ولم یجزم به من 
تقديرها ببخمسة اوسق أو دونها» مع كونها على حلاف الا حاديث التي نهى 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


يقولون به وإن قدحتم في عکرمة -ولعلکم فاعلون-جاءکم ما لا قبل لکم به 
من التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمة الحديث من روايتهء وارتضاه 
الببخاري لاإادخال حدیثه فی [صحیحه]. 
بتطليقتين أخراوين عند القرءين› فبلغ ذلك رسول الله َه فقال : «يابن 
عمر› ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة» والسنة : أن تستقبل الطهر 
فتطلق لكل قروء»» قال : فأمرني رسول الله َة فراجعتها ثم قال : «إذا هي 
طلقتھا ثلاثاً آکان يحل لی أن آراجعها؟ قال : «لاء كانت تبين منك وتکون 
معصة) . 

وأجيب : بمعارضته بما رواه الدارقطنى فى [سننه]: نا محمد بن أحمد 
ابن یوسف بن يزيد الکوفي آبو بکر ببخداد» وأبو بكر أحمد بن دارم» فالا : 
نا أحمد بن موسى بن إسحاق› نا أحمد بن صبيح الأسدي» نا ظریف بن 
ناصح عن معاوية» عن عمار الدهني» عن أبى الزبير» قال : سألت ابن عمر 
عن رجل طلق امرآته ثلاثاً وهي حائض؟ فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت : 
دعم . قال : طلقت امرآتي ثلاثاً على عهد رسول الله ي وهي حائض»› 
فردها رسول الله هة إلى السنة » ففيه دليل على أنه طلقها ثلاثا بالفعل وردت 
إلى الواحدة. 
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وأجاب القرطيي وابن رجب عن حديث تطليق ابن عمر امرأته ثلاث وهي 
حائض ورد النبى بل ذلك إلى ال فل اط اال 
الدارقطني-أي : في رواته كلهم من الشيعةء ال ا اعرد 
امرأته واحدة في الحيض قال عبيد الله : وكان تطليقه إياها في الحيض 
واحدة غير أنه خالف السنة» وكذلك قال صالح بن کیسان» وموسى بن 
عقبة» وإسماعيل بن أمية» وليث بن سعد» وابن بي ذئب» وابن جريج»› 
وجابر» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع : أن ابن عمر طلق تطليقة 
واحدة. وكذلك قال الزهري عن سالم» عن آبيه» ويونس بن جبير» 
والشعبي» والحسن . انتهى كلام القرطبي . 

وممن ذكر رواية الليث بن سعد مسلم بن الحجاج في [صحيحه] قال : 
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد» وابن رمح» واللفظ ليحيى قال 
قتيبة : حدثنا ليث» وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد» عن نافع عن 
عبدالله أنه طلتق امرأًة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله اة أن 
یراجعھا ثم یمسکها حتى تطهر» ثم تحيض عنده حيضة آخرى ثم يمهلها 
حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن 
يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في 
روایته : وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت إن طلقت 
امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله َة أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلاثا 
فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك› وعصيت الله فيما أمرك من 


.)٠١١ [تفسيرالقرطبي](۳/‎ )١( 
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طلاق امرأتك . 


قال مسلم : جود الليث في قوله (تطليقه واحدة) يعني مسلم بذلك كما 
بينه النووي : أن الليث حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره» ولم 
يهمله کما آهمله غیره» ولا غلط فيه وجعله ثلاثاً كما غلط فيه غیره. 

وقد أطال الدارقطني في سرد الروايات عن الأئمة المذكورين» وأتى في 
ذلك بما لا يدع مجالاًللشك في أن تطليقة ابن عمر لامرأته كانت واحدة 
كما صرح النووي في [شرح صحيح مسلم]ء بأن الروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره : أن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة. 

وقال "“ الحافظ ابن رجب فى الرد على رواية الثلاث أيضاً: قد كان 
طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر کان ثلاث وآن النبي بيا إنما 
ردها عليه ؛ لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض» وقد روي ذلك عن أبي الزبير 
يضاً من رواية معاوية بن عمار الدهنى عنه» فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقاً 
فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي n‏ وروی ابن لهيعة هذا الحديث عن 
أبي الزبير فقال: عن جابر : أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض» وأخطاً 
ا الإإسنادء وتفرد بقوله: (فإنها اراو لغ 
عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثاء فقد اختلف في هذا 
الحديث على آبي الزبير» وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به 
الملازمون له لم يختلف عليهم فيه . 


(۱) [جامع العلوم والحکم ]ص ۰٥٦(‏ 0۷) شرح حدیث "من عمل عملاًليس عليه أمرنا فهو رد». 
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فروی يوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا 
تهمهم : أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض» فأمره النبي ياء آن 
يراجعهاء فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت آبا غلاب 
يونس بن جبیر وکان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه آنه طلقها 
واحدة. خرجه مسلم . وفي رواية : قال له ابن سيرین : فجعلت لا أعرف 
للحديث وجهاً ولا أفهمه. وهذا يدل على آنه كان قد شاع بين الثقات من 
غير أهل الفقه والعلم» أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً ولعل أبا الزبير من هذا 
القبيل . ولذلك کان نافع يسأل کثيراًعن طلاق ابن عمر» هل کان ثلاثاً أو 
واحدة؟ ولما قدم نافع مكة أرسلواإليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك . 

واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلاً معتبراً 
يقول: إن الطلاق المحرم غير واقع» وأن هذا القول لا وجه له. قال الاإمام 
أحمد في رواية أبي الحارث» وسئل عمن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ 
لأنه يخالف ما أمر به فقال : هذا قول سوء رديء» ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه 
احتسب بطلاقه في الحيض» وقال أبو عبيدة : الوقوع هو الذي عليه العلماء 
مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعرافهم 
ومصرهم» وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم» 
إلاناسآمن أهل البدع لا يعتد بهم . 


۶ 


وقد أجاب ابن القيم عن حديث ابن عمر من رواية الحسن فقال ' : ا 


.)۳١۸/١(]نافهللا [إغاثة‎ )١( 
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حديث الحسن عن ابن عمر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف . قال 
الدارقطني : حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ» حدننا محمد بن شاذان 
الجوهري» حدثنا يعلى بن منصور» حدثنا شعيب بن زريق» أن عطاء 
الخراساني حدثهم عن الحسن» قال: حدثنا عبدالله بن عمر - فذكره - 
وشعيب وثقه الدارقطني» وقال بو الفتح الأزدي : فيه لين» وقال البيهقي 
وقد روى هذا الحديث : وهذه الزيادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه . 

ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر فلم يأت أحد 
منهم بما آتى به شعيب البتة. ولهذا لم يرو حديثه هذا أحد من أصحاب 
الصحاح» ولا السنن. 

الدليل السابع : روى الدارقطني من حديث إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة 
ابن الصامت عن أبيه عن جده» قال: طلق بعض آبائى امرأته ألفاً فانطلق 
بنوه إلى رسول الله ا فقالوا: یا رسول الله» إن أبانا طلق امرأته ألفاًء فهل 
له من مخرح؟ فقال : «إن آباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجاً بانت منه 
بثلاث على غير السنة » وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه . 

قال ابن القيم :”"“ وأما حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الدارقطني 
فقد قال عقيب إخراجه: رواته مجهولون وضعفاء» إلا شيخنا وابن 
عبدالباقي . 


الدليل الثامن: روى الدارقطنى من حديث حماد بن زيد» حدثنا 


.)١١١ /١(]ناغهللا [إغاثة‎ )١( 
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عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت 
معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: «يا معاذ» من طلق 
لليدعة واحدة أو اثنتين ین او ثلاثاً آلزمناه بدعته» . 

ورد بأن في إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف . 

قال ابن القيم : وأما حديث معاذ بن جبل فلقد وهت مسألة يحتج فيها 
بمثل هذا الحديث الباطل»› والدارقطنى إنما رواه للمعرفة» وهو أجل من 
أن يحتج به» وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع» يرويه عن حماد قال 
الدارقطني بعد روايته : إسماعيل بن أمية ضعيف متروك الحديث . 

الدليل التاسع : روى الدارقطني من حديث زاذان» عن علي رضي الله 
عنه قال : سمع النبي ية رجلا طلق البتة فغضب» وقال : «آتتخذون آیات 
الله هزوا ry‏ أو لعا“ من طلق البتة ألز مناه ثلاثاً لا تحل له 
حتی تنکح زوجاغیره» . 

ورد هذا الحديث بأن فيه إسماعيل بن آمية القرشي» قال فيه 
الدارقطني : كوفي ضعيف . 

وقال ابن القيم : قلت : وفي إسناده مجاهيل وضعمفاء . 

وأما الإإجماع : فقد نقله كثير من العلماء في مسألة النزاع» وقالوا: إنه 
مقدم على خبر الواحد» قال الشافعي : اللإجماع أكثر من الخبر المنفرد» 
وذلك أن الخبر مجوز الخطاً والوهم على راويه بخلاف الاإجماع فإنه 
معصوم. . . وممن حكى الإجماع على لزوم الثلاث في الطلاق بكلمة 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


واحدة» أبو بكر الرازي» والباجي» وابن العربي وابن رجب . 
قال أبو بكر الرازي': فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع 
الثلاث معا وإن كان معصية . 


وقال الباجي: من أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من 
الثلاث» وبه قال جماعة الفقهاء» وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه عن 
بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة» وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء» 
وإنمايروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق . 

والدليل على ما نقوله : إجماع الصحابة ؛ لأن هذامروي عن ابن عمر 
وعمران بن حصين» وعبدالله بن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة› 
وعائشة رضي الله تعالى عنهم» ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس 
في ذلك من رواية طاوس» قال فيه بعض المحدثين: هو وهم» وقد روى 
ابن طاوس عن أبيه وكذا عن ابن وهب خلاف ذلك» وإنما وقع الوهم في 
التأويل . اه" . 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي في ضمن أجوبته عن حديث ابن عباس 
قال : إنه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على إجماع الأمة» ولم 
يعرف لها في هذه المسألة حلاف إلا عن قوم انحطواعن رتبة التابعين» وقد 
سبق العصران الكريمان. والاتفاق على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن 


.)٤٥۹ [أحکام‌القرآن](۱/‎ )1( 
.)١ /٤(]یقتنملا[‎ )۲( 
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أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدل» ولا 
ها الا و ل اا ی 

وقال بعد مابين أن المراد بالطلاق فى الآية الكريمة 
$ الل نا4 المشروع قال: قد نقول بأن غيره لیس بمشروع لولا 
تظاهر الأخبار» وقال ابن رجب فى (بيان مشكل الأحاديث الواردة فى 
أن الطلاق الثلاث واحدة): (اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولامن 
التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام 
- شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق 
بلفظ واحد) اه. 


وقد جاب ابن القيم عن الاستدلال بالإجماع مبیناً وجوه نقضه فقال : 
وییان هذامن وجوه : 


اخدها: مارو اه ا وارد وغه ف دت خاد ین رید عن انر تفن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (إذا قال : نت طالق ثلاثاً بفم واحد» 
واخ وها الاساد غا رط الارن :وال غد اررق 
أخبرنا معمر عن أيوب قال : دخل الحكم بن عيينة على الزهري بمكة» وأا 
معهم » فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا؟ فقال : سئل عن ذلك ابن عباس» وأبو 
هريرة» وعبدالله بن عمرو» فکلهم قالوا: لا تحل له حتی تنکح زوجاً 
)١(‏ [الناسخ والمنسوخ]. 


(۲) سورةالبقرة»الاَیة۲۲۹ . 
(۳) [أحکام‌القرآن](۸۱/۱). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


غيره» قال: فخرج الحكم وأنا معه فأتى طاوسا وهو في المسجد» فأكب 
عليه فساله عن قول ابن عباس فيها» وأخبره بقول الزهري» قال: فرأيت 
طاوسا رفع يديه تعجباً من ذلك وقال: والله ما کان ابن عباس يجعلها إلا 
وأاحدة. 

أخبرنا ابن جريج قال : وأخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن 
عباس قال: (إذا طلق الرجل امرآته ثلاثاًء ولم يجمع» كن ثلاثاً» قال: 
فأخبرت طاوساً» فقال : أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة). 

فقوله : (إذا طلق ثلاثاً ولم يجمع كن ثلاثاً ) أي : إذا كن متفرقات» فدل 
على أنه إذا جمعهن كانت واحدة. وهذا هو الذي حلف عليه طاوس : أن 
ابن عباس كان يجعله واحدة. ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه حلاف 
ذلك وآنها ثلاث فهما روایتان ثابتتان عن ابن عباس بلاشك. 

الوجه الثاني: أن هذا مذهب طاوس» قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن 
جریج عن ابن طاوس عن آبیه آنه کان لا یری طلاقاً ما حالف وجه الطلاق › 
ووجه العدة» وأنه كان يقول: يطلقها واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتها. . وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن 
طاوس وعطاء أنهما قالا: (إذا طلتى الرجل امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
فهي واحدة). 

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح. قال ابن أبي شيبة : حدثنا 
محمد بن بشر» حدننا إسماعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد 
أنهم قالوا: (إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة). 


e‏ (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واد 


الوجه الرابع : آنه قول جابر بن زید كما تقدم . 

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق عن داود بن 
الحصين» حكاه عنه اللإمام أحمد في رواية الأثرم» ولفظه : حدثنا سعيد بن 
إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس (أن ركانة طلتق امرأته ثلاثاًء فجعلها النبي بيه واحدة) قال آبو 
عبدالله : (وكان هذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة» فيرد إلى 
ل 

الوجه السادس: آنه مذهب إسحاق بن راهويه في البكر . قال محمد بن 
نصر المروزي فى كتاب [اختلاف العلماء] له : وكان إسحاق يقول: طلاق 
الثلاث للبكر واحدة» وتأول حديث طاوس عن ابن عباس (كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر يجعل واحدة) على هذا 
قال : (فإن قال لھا ولم یدخل بھا-: آنت طالق» آنت طالق» أنت طالق . 
فإن سفيان وأصحاب الرأي» والشافعى» وأحمد» وآبا عبيد قالوا: بانت 
منه بالأولى» وليست الشتتان بشىء؛ لأن غير المدخول بها تبين بواحدةء 
ولاعدةعليها). 

وقال مالك» وربيعة» وأهل المدينة» والأوزاعى» وابن أبى ليلى: (إذا 
قال لها ثلاث مرات : أنت طالق» نسقاً متتابعة» رر عا ی کی 
زوجا غيره» فإن هو سكت بين التطليقتين» بانت بالأولى» ولم تلحقها 
الثانية) . فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب للصحابة 
والتابعین» ومن بعدهم : 


أبحاث هيئة كيار العلماء (المجد الأول ) @ 


أحدها : أنها واحدة سواء قالها بلفظ واحد. أو بثلاثة ألفاظ . 

الثاني : آنها ثلاث» سواء أوقع الثلاث بلفظ واحد. أو بثلاثة ألفاظ . 

الثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . و إن أوقعها بثلاثة ألفاظ 
فهى واحدة . 

الوجه السابع : أن هذا مذهب عمرو بن دينار فى الطلاق قبل الدخولء 
الشعثاءء وعطاءء وعمرو بن دینار يقولون : (من طلق البكر ثلاثاً فهي 
وأحدة) . 

الوجه الثامن : آنه مذهب سعيد بن جبير» كما حكاه ابن المنذر وغيره 
عنه وحكاه الثعلبى عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه إنما هو مذهب 

الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه . قال ابن 
المنذر: واختلف فى هذا الباب عن الحسن» فروی عنه کما رویناه عن 
أصحاب النبى َي وذكر قتادة» وحمد» ویوس عنه: آنه رجع عن قوله 
بعد ذلك فقال : وأاحدة بأئنة . وهذا الذي دکره ابن المنذر» رواه 
عبدالرزاق في [المصنف]ء فقال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت 
الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثاًء فقال الحسر" : وما بعد الثلاث؟ 
فقال : صدقفت» وما بعد الثلاث؟ فأفتی الحسن بذلك فا ثم رجع 


(1)( في المطبوعة (ويحطها مقالة جناية) وعلى كل حال فالجملة غير واضحةء فلتحرر . 
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شال واخ ها ,وط ها فال حا . 


الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن يسار» قال عبدالرزاق : آخبرنا مالك 
عن یحیی بن سعید عن بکیر عن یعمر بن أبي عیاش قال : سال رجل عطاء 
ابن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثاء فقال: إنما طلاق البكر واحدة» فقال 
له عبدالله بن عمرو بن العاص : آنت قاص» الواحدة تبينها والثلاث تحرمها 
حتی تنکح زو جا غیره . فذكر عطاء مذهبه» وعبدالله بن عمرو مذهبه. 

الوجه الحادي عشر : آنه مڏذهب خلاس بن عمرو» حکاه يشر بن الوليد 

الوجه الثانى عشر : أنه مذهب مقاتل الرازي”" 
كتابه [المعلم بفوائد مسلم] قال الخطيب : حدث عن عبدالله بن المبارك» 
وعباد بن العوام» ووكيع بن الجراح»› وأبي عاصم النبيل» روى عنه الاٍمام 


حکاه عله المازري فى 


الوجه الثالث عشر : أنه إحدى الروايتين عن مالك . حكاها عنه جماعة 
من المالكيةء منهم التلمساني صاحب [شرح الخلاف]»ء وعزاها إلى ابن 
أيى زيد: أنه حكاها رواية عن مالك» وحكاها غيره قولا في مذهب مالك› 
اة اذا 


الوجه الرابع عشر : أن ابن مغيث المالكي حكاه في كتاب [الوثائق] وهو 


.)۳۲ وقد صحح نص الأثر من نسخة المصنف نفسه(۹/‎ )١( 
. قوله-مقاتل‌الرازي-كذابالأصل المطبوع‎ )۲( 
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مشهور عند المالكية» عن بضعة عشر فقيهاً من فقهاء طليطلة المفتين على 
مذهب مالك» هكذا قال» واحتج لهم بأن قوله: نت طالق ثلاثاً: كذب ؛ 
لأنه لم يطلق ثلاثاًء ولم يطلق إلا واحدة» كما لو قال : حلفت ثلاثاًء كانت 
يميناً واحدة» ثم ذكر حججهم من الحديث . 

الوجه الخامس عشر : أن آبا الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم اللخمي 
المشيطي صاحب كتاب [الوثائق] الكبير الذي لم يصنف في الوثائق مثلهء 
حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف حتى عن المالكية أنفسهم» فقال : 
وأما من قال : أنت طالق ثلاثاً فقد بانت منه» قال (البتة) أو لم يقل. . . 
قال : وقال بعض الموثقين - يريد المصنفين في الوثائق -: اختلف أهل 
العلم بعد إجماعهم على آنه مطلق» كم يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من 
العلماء على آنه يلزمه الثلاث» وبه القضاءء وعليه الفتوى» وهو الحق 
الذي لا شك فيه. . . قال: وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة 
واحدة» وتابعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس» قال: 
واحتجوا على ذلك بحجح كثيرة» وأحاديث مسطورة أضربنا عنهاء ٠‏ 
واقتصرنا على الصحيح منهاء فمنها: ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس : آن ركانة طلق زوجته عند رسول الله ب ثلاثاً فی مجلس 
واحد» فقال له النبى َة : «إنما هى واحدة» فإن شئت فدعهاء وان شئت 
فارتجعها؛ ثم ذكر حديث أبي الصهباء وذكر بعض تأويلاته التي ذكرناها. 

الوجه السادس عشر: أن با جعفر الطحاوي حكى القولين فى كتابه 
[تهذيب الآثار] فقال : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معا ثم ذكر حديث 
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اا - ثم قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ته ثلاثا معا 

فقد وقعت علبها وأاحدة» إذا كانت في وقت سنة» وذلك أن تكون طاهراً 
في غير جماع› واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا: لما كان الله 
عزوجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة» فطلقوا على غير ما 
أمرهم به لم يقع طلاقهم» ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يطلق امرأته في 
وقت فطلقها في غيره» أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك 
الشريطة أن طلاقه لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به. . .؟ ثم ذكر حجج 
الآخرين» والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين في 
إنصاف مخالفيهم والبحث معهم» ولم يسلك طريق جاهل ظالم معتدء 
يبرك على رکبتیه ویفجر عینیه ویعول بمنصبه لا بعلمه» وبسوء قصده لا 
بحسن فهمه» ويقول: القول بهذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق ليبهت 
خصمه ویمنعه عن بسط لسانه» والجري معه فی میدانه ۰ والله تعالی عند 
لسان کل قائل» وهو له یوم الوقوف بین يديه عما قاله سائل. 

الوجه السابع عشر: أن شيخنا حكى عن جده أبي البركات: آنه كان 
يفتى بذلك أحياناً سراً» وقال فى بعض [مصنفاته]: هذا قول بعض 
اقات مالك وای راجت 

قلت : أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم» وأما بعض أصحاب أبي 
حنيفة فإنه محمد بن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أبي حنيفة» وما 
بعض أصحاب أحمد فإن كان أراد إفتاء جده بذلك أحياناً» وإلا فلم آقف 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النسفي”“ في [وثائقه] وقد ذكر 
الخلاف في المسألة ثم قال : : ومن بعض حججهم أيضاً في ذلك : : أن الله 
سبحانه وتعالی آمر بتفريق الطلاق بقوله تعالی : # الطلى تان وإذا 
جمع الاإنسان ذلك فى كلمة» کان واحدة وکان ما زاد عليها لوا کماجعل 
مالك رحمه الله رمي السبع الجمرات في مرة واحدة جمرة واحدة» وبنی 
عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا 
بالآندلس : أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بفی › ومحمد بن عبدالسلام 

الوجه التاسع عشر: آن أبا الوليد هشام بن عبدالله بن هشام الأزدي 
القرطبي صاحب كتاب [مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل 
والأحكام] دک الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألةء خی دک 
الخلاف فيها فى مذهب مالك نفسهء ودكر من كان يفتى بها من المالكية› 
والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك» كثير الفوائد جداً. 


ونحن نذکر نصه فيه بافظه» فنذکرما ذکره عن ابن مغیث› تم نتبعه 
کلامه» ليعلم أن النقل بذلك معلوم متداول بين أهل العلم» وأن من قصر 

في العلم باعه وطال في الجهل والظلم ذراعه يبادر إلى الجهل والتكفير 
والعقوبة» جهلاً منه وظلماً» ويحق له وهو الدعي في العلم ولیس منه 
أقرب رحماً. 


)۱( في نسخة الواسطي . 
(۲) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 


(0) حكم الطاق الثراث بلفظ وادد 


قال ابن هشام : قال ابن مغيث : الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق 
السنة» وطلاق البدعةء فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب 
الشرع إليه» وطلاق البدعة نقيضه» وهو : أن يطلقها فى حيض أو نفاس› 
أو ثلاثافى كلمة واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق . 

ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على آنه مطلقء كم يلزمه من 
الطلاق؟ 

فقال علي بن آبي طالب› وابن مسعود: يلزمه طلقة وأاحدة» وقاله ابن 
عباس» وقال: قوله : ثلاثا لا معنی له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات› وإنما 
يجوز قوله في (ثلاث) إذا کان مخبراًعما مضی فیقول : طلقت ثلاثاً» يخبر 
عن ثلائة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرت أمس سورة 
کذا ثلاث مرات › فذلك يصح . ولو قرأها مرة واحدة» فقال : قرآتها ثلاث 
مرات» لكان كاذباًء وكذلك لو حلف بالله تعالی ثلاثاً یردد الحلف كانت 
ثلاثة أيمان» ولو قال: أحلف بالله ثلاثاً لم يكن حلف إلا يمينا واحدة» 
فالطلاق مثله ومثله . 
کله عن ابن وضاح» وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع» شيخ هدی› 
ومحمد بن بقی بن مخلد» ومحمد بن عبدالسلام الخشني فقيه عصره› 
وأصبغ بن الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة . 

وكان من حجة ابن عباس : أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق› 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


فقال تعالی : # الطلی مراب مساك مغرو أو سرح اخسن يريد : 
أكثر الطلاق الذي يمكن بعده الاإمساك بالمعروف» وهو: الرجعة في 
العدة» ومعنى قوله: او کر حسلنِ ‏ یرید ترکھا بلا ارتجاع حتی 
تنقضي عدتهاء وفي ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع ندم منهماء قال الله 
تعالی : لا تذرى لعل َّث بعد ذلك ام )4 يريد الندم على 
الفرقة» والرغبة في المراجعة» وموقع الثلاث غير محسن؛ لانه ترك 
المندوحة التي وسع الله تعالى بها ونبه عليهاء فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ 
الطلاق مفرقاء فدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد» فتدبره. 

وقد يخرج من غير ما مسألة من الديانة ما يدل على ذلك . 

من ذلك قول الرجل: ما لى صدقة فى المساكين: أن الثلث من ذلك 
يجزيه . . . هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه. أفترى الجاهل الظال 
المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفاراً مباحة دماؤهم؟ سبحانك هذا بهتان 
عظيم» بل هؤلاء من كابر آهل العلم والدين» وذنبهم عند أهل العمى أهل 
التقليد: كونهم لم يرضوا لأنفسهم بما رضي به المقلدون» فردوا ما تنازع 
فيه المسلمون إلى الله ورسوله (وتلك شكاة ظاهر عنك عارها). 

الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر : داود وأصحابه» وذنبهم 
عند كثير من الناس أخذهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم» ونبذهم القياس› 
وراء ظهورهم» فلم يعبأًوا به شیا وخالفهم آبو محمد بن حزم في ذلك» 


(1) سورةالبقرة الایةَ ۲۲۹ . 
(۲) سورة‌الطلاق»الآية١.‏ 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
فأباح جمع الثلاث وأوقعها . 

فهذه عشرون وجهاً في إثبات النزاع في هذه المسألة بحسب بضاعتنا 
المزجاة من الكتب› وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك کثیر . وقد حکی ابن 
وضاح وابن مغيث ذلك عن علي› واين مسعود» والسر وعبدالرحمن 
ابن عوف» وابن عباس . ولعله إحدى الروايتين عنهم» وإلا فقد صح بلا 
حملة» وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» ولم نقف على نقل صحيح 
عن غيرهم من الصحابة بذلك . فلذلك لم نعد ما حكى عنهم في الوجوه 
المبينة للنزاع› وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه ونعزوه إليهاء وبالله 
التوفيق. 

وأما الأثار ففتاوى أصحاب رسول الله اة . 

e‏ نا علي پن هر عن شقيتق بن أي 
O‏ 

نا وکیع ۰ > عن سفيان» عن سلمة بن کهيل»› عن زيد بن وهب : : أن رجلا 
بطالاأ كان بالمدينة طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال : اکت ل 
فعا عمر رأسه بالدرة وفرق بینهما. 

والفضل بن دکين؛ عن جعفر بن برغا ؛ e‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


ثلاث تحرمها عليك وسبعة وتسعون عدوان. 


e ANE 


ا 
جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتى ألفاًء قال: الثلاث تحرمها 
عليك واقسم سائرهن بين أهلك. ۰ 

نا أبو معاوية» عن الأعمش› > عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبداللة 
قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة» قال: (فما 
قالوا لك؟) قال: قد حرمت عليك» قال: فقال عبدالله : (لقد أرادوا أن 
يبقواعليك» بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان). 


نا حفص »۰ عن الأعمش»› عن إبراهيم› عن علقمة» عن عبدالله» أنه 
سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة؟ قال: حرمتها ثلاث» وسعة 
وسعون عدوان. 

نا وكيع» عن سفيان عن منصور والأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» 
قال : جاء رجل إلى عبدالله فقال : إنى طلقت امرأتى مائة فقال: (بانت منك 

نا محمد بن فضیل› > عن عاصم» عن ابن سيرين» عن علقمة عن 


عبدالله » قال : أتاه رجل فقال : إنه کان بيني وبين امرأتي کلام فطلقتها عدد 
النجوم» قال: (تكلمت بالطلاق؟) قال: نعم . قال: قال عبدالله : (قد بين 


(0) حكم الطلاق الثلاثت باغفظ واد 


الله الطلاق فعمن أخذته؟ فمن طلق كما آمره الله فقد تبين له» ومن لبس 
على نفسه جعلنا به لېسه» ااا و ا 
تقولون) . 

اظ ا عو ان عن نافع› قال : قال ابن عمر: من 
طلقا SO‏ 

نا ابن نمیر› عن الأعمش» عن مالك بن الحارث»› ر 
رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً فقال : (إن عمك عصی الله فاندمه فلم 
یجعل له مخرجا). 

نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال : كنت جالساً عند 
ابن عباس فأتاه رجل فقال: يابن عباس» إنه طلق امرآته مائة مرة» وإنما 
قلتها مرة واحدة فتبين منى بثلاث أم هي واحدة؟ فقال: (بانت بثلاث 
وعليك وزر سبعة وتسعين). 

e حاتي عمرو بن مرةء‎ : e 
A E ا‎ 


نا إسماعيل بن إبراهيم» عن ايوب عن عمرو» سئل ابن عباس عن رجل 
2 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


حصين عن رجل طلق امرآته ثلاثاً في مجلس؟ فقال : (أثم بربه وحرمت 
عليه امرآته). 

نا غندر» عن شعبة عن طارق» عن قيس بن ابي حازم» | 
يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: 
(ثلاث يحرمنها عليه وسبعة وتسعون فضل). 

وقال سعيد بن منصو ر" : نا خالد بن عبدالله عن سعيد الجريري» عن 
الحسن» ن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعري : (لقد هممت 
أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فى مجلس أن أجعلها واحدة» ولكن 
قال : آنت طالق ثلاثاً فهی ثلاث). اه. 

وقال ابن عبدالهادي""': وقد جعل ابن رجب في آخر کتابه هذا في 
إحداث عمر للطلاق وأنه مقبول قوله فقال: فصل : أخرح البخاري من 
طريق آبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : «لقد كان فيمن كان قبلكم 
من الامم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياءء فان یکن في متي أحد فإنه 


(۱( [سنن سعیدبن منصور]القسم الأول »(۳/ .)۲٠۹‏ 
(۲) [سیرالحاث]ص ۷۹ ۸۰. 


5 (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واحد 
وفي رواية ذکرها تعلي e e‏ 
اسي متهم اعد قعمر؟ ورج سام نن عديث أيي سلبة هن اة عن 
النبي َة قال : «قد كان في الأمم قبلكم محدثون› فإن يكن في أمتي أحد 
فعمر بن الخطاب»› وعنده قال ابن وهب . : محدنول (ملهمون) وقال 
الترمذي عن ابن عيينة : قال: يعني : مفهمين. وعن أبي سعيد عن النبي 
کل وزاد فيه يا رسول الله كيف محدث؟ قال : «الملائكة على لسانه» والله 
أعلم . 

فصل : قال ابن رجب فی آخر کتابه: اعلم آن ما قضی به عمر على 
قسمین : 
فهذا لا يشك أنه الحق كهذه المسألة» والعمريتين» وكقضائه فيمن جامع 
في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي ومسائل كثيرة . 

الثاني : ما لم يُجمع الصحابة فيه مع عمرء بل مختلفين فيه في زمنه؛ 
وهذايسوغ فيه الاختلاف كمسائل الجدمع الإخوة. 

ما روي عن النبي ييه فيه قضاء بخلاف قضاء عمر› وهو على أربعة 
أنواع : ) 

أحدها: ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي َة فهذا لا عبرة فيه بقول عمر 
الأول. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


الثاني : ما روي عن النبي ية فيه حكمان» أحدهما ما وافق لقضاء 
عمر» فإن الناسخ من النصين ماعمل به عمر. 

اثالث : ما صح عن النبي اة آنه رخص في أنواع من جنس العبادات» 
فيختار عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح» ويلزمهم به» فهذايمنع من 


العمل بغير ما اختاره . 
الرابع : ما كان قضاء النبي كيا لعلة» فزالت العلة فزوال الحكم بزوالها 


قال : فهذه المسألة ؛ إما أن تكون من الثاني ء وإماآن تكون من الرابع . 

وقال: لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة» 
ولا حكماً ولا قضاء ولا علماً ولا إفتاءء ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير 
جدأ» وقد أنكره عليهم من عاصره غاية الإإنكار» وكان أكثرهم يشخص 
بذلك ولا يظهره» فكيف يكون إجماع الأمة على أخفى”' دين الله الذي 
شرعه على لسان رسوله ِء واتباعهم اجتهاد من خالفه برأیه في ذلك؟! 
هذا لا يحل اعتقاده البتة» وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على 
ضلالة فهي معصومة من آن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق» ولو 
كان ما قاله عمر في هذا حقا "'للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على 
آهل الحق في كل زمان ومكان» وهذا باطل قطعاً. 


)١(‏ في الهامش : لعل صوابه (إخفاء). 
(۲) قوله: (حقا) كذا في المطبوعة. 


(0) حكم الطلاق الثإات بلفظ واحد 


وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن فعل عمر رضي الله عنه» وكذلك عن 
فتاوى الصحابة فى ذلك: فقال': ولكن رأى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه: أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم 
إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ؛ ليعلموا 
أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا 
غيره» نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل فإنه كان من أشد الناس فيه 
فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق» فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في 
زمانه» ورأى أن ما كان عليه فى عهد النبى يياه وعهد الصديق وصدر من 
خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهہ لم يتتابعوا فیه» وکانوا يتقون الله في 
الطلاق» وقد جعل الله لکل من اتقاه مخر جا فلما تر كوا تقوی الله وتلاعبوا 
بكتاب الله » وطلقوا على غير ما شرعه الله -آلزمهم بما التزموه عقوبة لهم» 
فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة» 
فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب 
بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب» ويلزم بما التزمه ولا يقر على رخصة الله 
وسعته» وقد صعبها على نفسه ولم یتق الله ویطلق کما آمره الله وشرعه له» 
بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه ؛ رحمة منه وإحساناً ولبّس على نفسه 
واختار الأغلظ والأشد. فهذامماتغيرت به الفتوى لتغير الزمان. 

وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن سياسة عمر رضي الله عنه وتأديبه 
لرعيته في ذلك» فوافقوه على ما لزم به وصرحوا لمن استفتاهم بذلك . 


.)۳١-۲۹/۳(]نیعقوملا‌مالعإ[‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


فقال عبدالله بن مسعود: (من أتى الأمر على وجهه فقد بين له» ومن 
لبس على نفسه جعلنا عليه لبسه» والله لا تلبسون على آنفسكم ونتحمله 
منکم > هو کماتقولون). 

فلو كان وقوع الثلاث ثلاثاً في كتاب الله وسنة رسوله اة لكان المطلق 
قد تى الأمر على وجههء ولما كان قد لبس على نفسه» ولما قال النبي يلا 
لمن فعل ذلك «تلعب بکتاب الله وآنا بين أظهر كم». ولما توقف عبدالله بن 
الزبير في الإيقاع» وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى 
عبدالله بن عباس وأبي هريرة» فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي هريرة: 
أفته فقد جاءتك معضلة» ثم أفتياه بالوقوع . ۰ 

فالصحابة رضي الله عنهم ومقدمهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق وآرسلوا ما بأيديهم منه» ولبسوا على أنفسهم» ولم 
يتقوا الله فی في التطليق الذي شرعه لهمء وأخذوا بالتشديد على أنفسهم ولم 
يقفوا على ما حد لهم آلزموهم بما التزمواء وأمضوا عليهم ما اختاروه 
لانفسهم من التشديد الذي وسع اله علبهم ما شرعه لهم بخلافه» ولاريب 
أن من فعل هذا حقيق حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه على نفسه إذ لم يقبل 
رخصة الله تعالى وتيسيره ومهلته. 

ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مائة طلقة : عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» 
إنك لم : تتق الله فيجعل لك مخر جا ومن ي أله عل له را 4 . 


(1) سورةالطلاق»الاآية۲. 


7( (0) حكى الطلاق الثلاث بافظ واحد 


وأتاه رجل فقال: إن عمى طلتق ثلاثاً فقال: (إن عمك عصى الله 
فأندمه» وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا)ء فقال: أفلا تحللها له؟ 
فقال: (من يخادع الله يخدعه)» فليتدبر العالم الذي قصده معرفة الحق 
واتباعه من الشرع والقدر في قبول الصحابة هذه الرخصة والتيسير على 
عهد رسول الله اة وتقواهم ربهم تبارك وتعالى في التطليق فحرمت عليهم 
رخحصة الله وتيسيره شرعاوقدراً. 

فلما ركب الناس الأحموقة وتركوا تقوى الله ولبّسوا على أنفسهم» 
وطلقوا على غير ما شرعه لهم - أجرى الله على لسان الخليفة الراشد 
والصحابة معه شرعاً وقدرا إلزامهم بذلك» وإنفاذه عليهم» وإبقاء الإصر 
الذي جعلوه في آعناقهم كما جعلوه. 

وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان. 

وقال أيضاً مبيناً عذر عمر رضى الله عنه"" : الناس طائفتان: طائفة 
ارت عد اا اديت لجل فير رقي ال عا وى واه وا 
اعتذرت عن عمر رضي الله عنه ولم ترد الأحاديث فقالوا: الأحكام نوعان: 

النوع الأول: لايتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا 
الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه 
تغيير ولا اجتهاد يخالف ماوضع عليه. 


.اهدعبامو)٠۳١ [إغاثةاللهفان](۱/‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) ر 


والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناًوحالأ 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصمفاتها» فإن الشارع ينوع فیھا بحسب 
المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة» وساق 
رحمه الله طائفة من الأمثلة . ثم قال : ومن ذلك : أنه رضى الله عنه لما رأى 
الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة - 
فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ؛ ليكفوااعنها. وذلك : 

إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» کما کان يضرب في 
الثلاثة الذين خلفواعنه عن الاجتماع بنسائهمء فهذاله وجه. 

وإما ظناً أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال» كما 
ذهب إلى ذلك في متعة الحج إما مطلقاوإما متعة الفسخ فهذا وجه آخر . 

وإما لقيام مانع قام في زمنه» منع من جعل الثلاث واحدة» کماقام عنده 
مانع من بيع آمهات الأولادء ومانع من أخذ الجزية من نصارى بنى تغلب 

ومضى إلى أن قال: فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاق 
المطلق ثلاثاء بأن حال بینه وبين زوجته وحرمها عليه حتی تنکح زوجاً 
عیره» علم أن ذلك لکراهته الطلاق المحرم» وبغضه له فوافقه امیر 
المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثاً جميعاً بأن ألزمه بها وأمضاها عليه . 

فإن قيل : فكان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث ويحرمه 


) 8 (0) حكم الطلاق الثزات بلفظ واحد 
عليهم» ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله» لئلا يقع المحذور الذي 
یترتب علیه؟ قیل : لعمر الله ! قد کان يمكنه ذلك؛ ولذلك ندم عليه في اخر 
أيامه» وود أنه كان فعله. قال الحافظ أبو بكر الإإسماعيلي في [مسند 
عمر]: أخبرنا أبو يعلى» حدثنا صالح بن مالك» حدثنا خالد بن يزيد بن 
أبي مالك› عن ابه قال : قال عمر رضي الله عنه (ما ندمت على شيء 
ندامتي على ثلاث : أن لا أكون حرمت الطلاق› وعلى أن لا أكون أنكحت 
الموالي» وعلى أن لا أكون قتلت النوائح)'. 

ومن المعلوم أنه رضي الله عنه لم يكن مراده تحريم الطلاق الرجعي› 
الذي آباحه الله تعالى› وعلم بالضرورة من دين رسول الله َ٤ه‏ جوازه» ولا 
الطلاق المحرم الذي أجمع المسلمون على تحريمه كالطلاق في الحيض 
وفي الطهر المجامع فيه ولا الطلاق قبل الدخول الذي قال الله تعالى فيه : 
لا جاع کک إن طاق انس ماک مسو أو روه َ4 . 

هذا كله من أبين المحال أن يكون عمر رضي الله عنه أراده فتعين قطعا أنه 
اراد تحر ر يم إيقاع الثلاث› فعلم انه إنما كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك ؛ 
ولذلك قال: (إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم). وهذا کالتصریح في آنه غير حرام عنده» وانما أمضاه؛ 
لأن المطلق كانت له فسحة من الله تعالى في التفريق » فرغب عما فسح الله 


(۱) فى سند هذاالأثر خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك . قال في [التقريب]: خالد بن يزيد هذا ضعيف 
مع کونه فقیهاء وقد اتهمه ابن معین» وآبو یزید صدوق ربماوهم . اه. 
(۲) سورةالبقرةء الاَية ۲۳٣‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


تعالى له إلى الشدة والتخغليظ › فأمضاه عمر رضی الله عنه عليه» فلما تبین له 
ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لا يكون حرم عليهم إيقاع الثلاث 
وح م وهذاهو مذهب الأكثرين : مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم 
الله . 

فرآى عمر رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهمء فلما تبين له ان 
المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدةء أخبر أن الأولى كان عدوله 
إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه المفسدة 
بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله ية وأبي بكرء وأول خلافة عمر 
رضي الله عنهما أولى من ذلك كله ولا يندفع الشر والفساد بغيره البتة. 
آھ. 
من وافقه من الصحابة ترك ذكره هناء وسيأًتى كلامه فى آخر الببحث . 

وما القياس : 

فقال ابن قدامة" "“: ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً 
كسائر الأملاك. اه. 

وقد أجاب ابن القيم عن هذا القياس : فقال"': 


وقولكم : إن المطلق ثلاثاً قد جمع ما فسح له في تفريقه: هو إلى أن 


.)٠٤۳ [المغني]ومعه[الشرح‌الکبیر](۸/‎ )١( 
.)٠١٠٦/٠(]ناغهللاةثاغإ[‎ )( 


j‏ (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
يكون حجة عليكم آقرب» فإنه إنما أذن له فيه وملكه متفرقاً لا مجموعا 
فإذا جمع ما آمر بتفریقه فقد تعدی حدود الله وخالف ما شرعه؛ ولھذا قال 
من قال من السلف : (رجل أخطأ السنة» فيرد إليها فهذا أحسن من كلامهم 
وأبين وأقرب إلى الشرع والمصلحة) ثم هذا ينتقض عليكم بسائر ما ملكه 
الله تعالى العبدء وأذن فيه متفرقا» فأراد أن يجمعه؛ كرمى الجمار الذي إِنما 
شرع له مفرقاًء واللعان الذي شرع كذلك» وأيمان القسامة التي شرعت 
كذلك» ونظير قياسكم هذا أن له أن يؤخر الصلوات كلها ويصليها في وقت 
واحد؛ لأنه جمع ما أمر بتفريقه» على أن هذا قد فهمه كثير من العوام 
يؤخحرون صلاة اليوم إلى الليل ويصلون الجميع في وقت واحد» ويحتجون 
بمثل هذه الحجة بعينهاء ولو سكتم عن نصرة المسألة بمثل ذلك لكان 
أقوى لها . 

وقال القرطبي : وحجة الجمهور من جهة اللزوم من حيث النظر ظاهرة 
جداً» وهو : أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاًغيره» ولا 
فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاء وما يتخيل من الفرق صوري آلغاه 
الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير» فلو قال الولي : أنكحتك هؤلاء 
الثلاث فى كلمة واحدة انعقد كمالو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه» وكذا 
في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. نقله عنه ابن حجر 
ا 


مھ 


ويرد عليه بأن من قال: أحلف بالله ثلاثاً لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة 


)۱( [فتح الباري](۹/ ۵( . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


فليكن المطلق مثله» وتعقب باختلاف الصيغتين فإن المطلق ينشىء طلاق 

امرآته وقد جعل أمر طلاقها ثلاثاًء فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال : 

آنت طالق جميع الطلاق» وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانهء فافترقا. آه. 

المذهب الثاني" أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد 

وقعت واحدة دخل بها أو لا: 

| قال ابن الهمام""': وقال قوم : يقع به واحدة هو مروي عن ابن عباس 
رصي الله عنهما» وبه قال اسحاق› ونقل عن طاوس وعكرمة انهم 
يقولون: خالف السنة فيرد إلى السنة. 


۲ - قال الباجي :: وحكى القاضى أبو محمد فى إشرافه عن بعض 
المبتدعة يلزمه طلقة واحدة. وإنما يروى هذا عن الحجاح بن أرطأة 
ومحمد بن إسحاق . انتهى المقصود. 

۳ - قال شيخ الاوسلام في أثناء الكلام على ذكر المذاهب فى ذلك ': 
الثالث: آنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» وهذا القول منقول 
عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله اة مثل : 
الزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» ويروى عن علي وابن 
مسعود وابن عباس القولان» وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم 


(۱) يلاحظ أن المذهب الأول سبق في ص ۳٤۲‏ من هذاالكتاب . 
(۲) [فتح‌القدیر](۳/ .)٦١‏ 


(۳) [المنتقی شرحالموطأً](٤/ .)۳١‏ 
)٤(‏ [مجموع الفتاوی](۳۳/ ۸). 


ت 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


مثل: طاوس» وخلاس بن عمرو» ومحمد بن إسحاق» وهو قول 
داود وأكثر أصحابه» ويروى ذلك عن آبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين وابنه جعفر بن محمد؛ ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من 
الشيعة» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل . اه. 

قال ابن القيم "“: وهو اختيار شيخ اللإسلام ابن تيمية . اه. 

قال المرداوي”" : وحکی آي : شيخ الاإسلام ابن تيمية (رحمه اللّه)- 
عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة» بل واحدة» في الخو غة او 
المتفرقة عن جده المجد» وأنه كان يفتي به سرأًأحياناً. اه. 

قال ابن لقي : المثال السابع : أن المطلق في زمن النبي ية وزمن 
خليفته أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما- کان إذا جع 
الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة. وكل صحابي من لدن 
خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث 
واحدة فتوى أو إقراراً أو سكوتاً؛ ولهذا ادعى بعض آهل العلم أن هذا 
إجماع قديم» ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه» بل لم يزل 
فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن إلى يومناهذا. 


فأفتى به حبر الأمة وتر جمان القران : عبدالله بن عباس» كما رواه حماد 


.)٠٠١ /٤(]داعملاداز[‎ )۱( 
.)٤٥۳ [الإنصاف](۸/‎ )۲( 
.)۲۹۰۲۸ ۰۲٤ /٤(]نیعقوملا‌مالعإ[‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


ابن زيد» عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال : نت طالق ثلاثاًء بفم 
واحد فهي واحدة» وآفتى أيضا بالثلاث. أفتى بهذا وهذاء وأفتى بأنها 
واحدة الزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» حكاه عنهما ابن وضاح» 
وعن علي کرم الله وجهه وابن مسعود روایتان کماعن ابن عباس . 

وأما التابعون: فأفتى به عكرمة رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 
عنه» وأفتی به طاوس . 

وآما أتباع التابعين : فأفتى به محمد بن إسحاق حكاه الإمام أحمد وغيره 
عنه» وأفتى به حلاس بن عمرو والحارث العكلي . 

وآما أتباع تابعي التابعين : فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه حكاه 
عنهم آبو العكلي وابن حزم وغيرهما. 

وأفتى به بعض أصحاب مالك» حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن 
الجلاب قولا لبعض المالكية» وأفتى به بعض الحنفية» حكاه أبو بكر 
الرازي عن محمد بن مقاتل . 

وآفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال : 
وکان يفتي به آحیاناً. 

وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم : سألت أبا عبدالله عن حديث ابن 
عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله َة وأبي بكر وعمر واحدة 
باي شيء تدفعه» قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» ثم 
ذكر عن عدة عن ابن عباس آنها ثلاث» فقد صرح بأنه ترك القول به لمخالفة 


٦‏ (0) حكم الطلاق الثااث بلفظ واحد 


راويهله. 
وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها : أن الحديث إذا صح لم يرده 

لمخالفة راويه» بل الأخذ عنده بما رواه» كما فعل في رواية ابن عباس 

وفتواه في بيع الأمة» فأخذ بروایته أنه لا يكون طلاقاً وترك رأیه» وعلی 
آصله یخرج له قول: أن الثلاث واحدة فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك 
الحديث لمخالفة الراوي» وصرح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا 
توجب ترك الحديث. خرح له في المسألة قولان» وأصحابه يخرجون 

على مذهبه أقوالادون ذلك بكثير . اه. 

۷- قال يوسف بن حسن بن عبدالرحمن بن عبدالهادي: الفصل 
الرابع : في أنه إنما يقع بالثلاث للفظ الواحد واحدة» وهذه رواية عن 
أحمد» روايتها باطلة» لكنها قول في المذهب» حكاه الشيخ شمس 
الدين ابن القيم في كتابه [إعلام الموقعين]» وذكره في [الفروع]ء 
وقال: إنه اختيار شيخه» وهو اختياره بلا خلاف» وهو الذي إليه 
ج الشيخ شمس الدين بن القيم في كتبه [الهدي]ء ولإعلام 
الموقعين]ء و[إغاثة اللهفان] وقواه جدنا جمال الدين الاإمام» وقد 
صف فيه مصنفات › وهو اختيار شيخه الشيخ تقي الدين بن تيمية› 
وحكاه أيضاعن جده الشيخ مجد الدين وغيره. اه. 


وقال أيضاً:: الفصل الخامس -فيمن قال بهذا القول وأفتى به 


.۸١ [سيرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث]ضمن مجموعة علمية ص‎ )١( 
. AY «AY المرجع السابق ص‎ (۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


وبعد أن ذكر ما سبق ذكره عن ابن القيم من [إعلام الموقعين] قال : 
قلت : وقد كان يفتي به فيما يظهر لي ابن القيم» وکان يفتي به شيخ 
الارسلام ابن تيمية رضی الله عنه - بلا خحلاف» وکان یفتی به جدنا 
جمال الدين الاإمام» ولم یرو عنه آنه آفتی بغیره. ) 
قلت: وقد كان يفتي به في زماننا الشيخ علي الدواليبي البغدادي» 
وجرى له من أجله محنة ونكاية فلم يدعه» وقد سمعت بعض شيو خنا 
يقويه» وظاهر إجماع "ابن حزم أنه إجماع لكن لم يصرح به . اه. 
وقد استدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والقياس : 
الدليل الأول: قال تعالى: والمطلقت يربص بأنفسهن كه 
فرو4 إلى قوله تعالی  :‏ حی ES‏ 
وجه الاستدلال: قال ابن عبدالهادي”“ : قال الشيخ جمال الدين الإمام 
فی اول أحد كتبه : فقد حکم الله تعالی فی هذه الات الکریمات فی هذه 
المسألة ثلاثة أحكام» فمن فهمها وتصورها على حقيقة ما هى عليه - وقد 
أراد الله هدايته إلى قبول الحق إذا ظهر له-صح كلامه. 
واعلم أن كتاب الله نص صريح: أن الطلاق الثلاث واحدة شرعاً لا 


(1) قبله(وظاهر إجماع ابن حزم . . إلخ)هكذابالأصل المطبوع . 

(۲) سورةالبقرةء الاَیة۲۲۸ . 

. ۲٣٠ سورةالبقرةءالاية‎ )۳( 

.)۰۱ /۱( ومابعدهاء ویرجع إلى ماذكره ابن القيم في[الإغاثة]:‎ ٩۰0 [سیرالحاث]ص‎ )٤( 


2 (0) حكم الطلاق الثإاث بلفظ واحد 


يحتمل غيره فهو نص فيه» فإن كان لا يحتمل غيره لغة فهو نص لغة» وإن 
کان لا یحتمل غیره شرعا فهو نص شرعا» وکتاب الله في هذه الآیات لا 
يحتمل شرعاً غير أن الطلاق الثلاث واحدة. والألف واللام في قوله: 
و ہے عا م ۰ م 
# ألطكق ان4" للعهد» والمعهود هنا هو : الطلاق المفهوم من قوله 
تعالى : # والمطلقت يربص بأنفسهن نله فروي 4 وهو الرجعي 
بقوله : * وعولَمُنٌ حى رهن فى ذلك 4 فصار المعنى : الطلاق الذي الزوج 
آأحق فيه بالرد مرتان فقط»› فقد تقيد الرد الذي كان مطلقاً فى كل مرة من 
ا ا .0( O O at‏ 
الطلاق بمرتين منه فقط فلم يعرف ٠‏ ولا فرق في الاية بين قوله في كل 
مرة: طلقتك واحدة» أو ثلاثاً» أو ثلاثين آلفاً. 
ثم قال: فصل: الكلام هنا على معنى الآيات الكريمات في حكم 
الطلاق الثلاث جملة سواء كانت ثلاث مرات أو مائة مرة أو ثلاثين آلفاً. 


و رص ص ے4 
ےا 


ٹم قال : وذلك أن ضمير الآيات في قوله تعالى : # فإن طلْقَها فلا حل 
لم 4“ أي : إن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له بعدهاء المفهوم من قوله: 
ألطلى َا لا يجوز فيه شرعاً غير ذلك» وهذا الحكم مختص به 
شرعاً: أي : بتحريم المطلقة عليه حتى تنكح زوجأغيره» ويلزم آن يكون 
التحريم فيما بعد المرتين الأوليين فإن كل واحدة من الأوليين له فيها الخيار 
بين الاإمساك والتسريح بنص الآية » فيكون التقدير : فإن طلقها مرة ثالثة فلا 


)١(‏ سورةالبقرة»الاَية۲۲۹. 
(۲) سورةالبقرة» الاَیة۲۲۸ . 
(۳) قوله : (يعرف) كذافي الأصل المطبوع . 
)٤(‏ سورةالبقرة›الاية ۲٠١‏ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


تحل له» هذا لا يحتل خلافاً. 

قلت : هذه الآية صريحها على هذا: أن الثلاث متفرقات» والله أعلم . 

ثم قال: ويدل على التقدير لزوم أنه لا يجوز في الآية أن يقال: فإن 
طلقها فلا تحل له لا يجوز أن يكون مستقلاً بنفسه» منفصلاً عما قبله؛ لما 
في ذلك من لزوم نسخ مشروعية الرجعة في الطلاق من دين الإسلام ولا 
قائل به» وذلك لما فيه من عود الضمير المطلق فيه إلى غير موجود في 
الکلام قبله» معین له» مختص بحکمه» فیکون عاماً في کل مطلق 
ومطلقة» ولا قائل به» وذلك أن قوله تعالی: ٭ قان طلَمَها ق عل ٌ4“ 
جملة مفيدة» والجملة نكرة» وهي في سياق شرط ونفي» فتعم كل مطلق 
ومطلقة» فيكون ذلك ناسخا لمشروعية الرد في الطلاق في دين الإسلام 
ولا قائل به» فتعین أن یکون قوله  :‏ إن طلَقَها َيِل نَم إتماماً لما قبلهء 
أي : متصلاً به» ويكون الضمير فيه عائداً على موجود في الكلام قبلهء 
ومعین له» مختص بحکم تحریمه في طلاقه إن طلق» ولیس فیما قبله ما 
يصلح عود هذا الضمير إليه» واختصاصه بهذا الحكم من التحريم شرعاًإلا 
المطلق المفهوم من قوله: # ألطَلَىّ مرَنَانٍ 4" لأنه لو عاد إلى من يطلق 
في صورة المفاداة المذكورة قبله كان التحريم مختصاً بطلاق المفاداةء ولا 
قائل به » ولو عاد إلى من يطلق في صورة الإيلاء المذكورة قبل هذه الآيات- 
كان التحريم مختصاً بطلاق المولي» ولا قائل به فتعين أن يكون الضمير 


(1) سورةالبقرة الاية ۲۳٠‏ . 
(۲) سورةالبقرة»الایة۲۲۹. 


) 5 (0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ وأحد 


عائداإلى المطلق المفهوم من قوله : # اطق مان وهو في نظم الكلام 
متعین له شرعاً» لا يجوز عوده إلى غيره شرعاً» وأن يون تقدير الكلام: 
فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زو جا غيره» وقد تبين أن معنى 
هذا الكلام وتقديره: أن الطلاق الرجعي مرتان» فإن طلقها بعدهما مرة 
ثالثة فلا تحل له بعدهما حتى تنكح زوجاً غيره» فلم يشرع الله التحريم إلا 
بعد المرة الثالثة من الطلاق» والمرة الثالثة لا تكون إلا بعد مرتين شرعاً 
ولخة وعرفاًوإجماعاًء إلا ما وقع في هذه المسألة بقضاء اله وقدره . انتهى . 

وقد سبقت مناقشة هذا الدليل في المسألة الأولى» والاإجابة عنه في 
كلام الباجي ص۳۰۸ وما ذكر عن شيخ الاإسلام في ص۳۱۳ وكلام ابن 


القیم في ص۲۱۸-٠۲‏ . 
الدليل الثانى : قوله تعالى : « ماما الى لدا لقنم لباه إلى قوله: 


ص 


$ فام كوه ea‏ وف فوشن بمعروف ا 

قال ابن القيم : الاستدلال بالاية من وجوه. 

الوجه الأول: أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن تطلق لعدتهاء آي : 
لاستقبال عدتها فتطلق طلاقاً يعقبه شر وعها فى العدة؛ ولهذاأمر رسول الله 
El e E E‏ 
SON a Ok‏ 
وكذلك کان يقرآها عبدالله بن عمر ؛ lS‏ 


.۲ ۰۱ سورة‌الطلاق› الآیتان‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


الثلاث : آنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى فى ذلك الطهر؛ لأنه غير 
مطل لل فان افد ات م ك اع ال کن ن 
للعدة» ثم قال الإإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه : إذا أراد أن يطلقها 
ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة ؛ لأن العدة تنقطع بذلك» فإذا طلقها بعد ذلك 
أخرى» طلقها للعدة» وقال فى رواية أآخرى عنه: له أن يطلقها الثانية فى 
الطهر الثاني» ويطلقها الثالثة في الطهر الثالث» وهو قول آبي ا 
فيكون مطلقاً للعدة أيضا؛ لأنها تبنى على ما مضى والصحيح هو الأول 
وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة أو العقد؛ لأن الطلاق الثاني لم 
يكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير العدة فلا يكون مأذوناً فيه» فإن 
العدة إنما تجب من الطلقة الأولى؛ لأنها طلاق العدة» بخلاف الثانية 
والثالثة. ومن جعله مشروعاً قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق 
لتمامها كالطلاق لاستقبالها وكلاهما طلاق للعدة. 

وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة: الطلاق 
لاستقبالها» كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة: #فطلقوهن 
في قبل عدتهن» . 

قالوا: فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقدء فأن لا 
یشرع جمعه معه آولی وأحرى» فإن إرداف الطلافق آسهل من جمعه ولهذا 
يسوغ الإإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد. 

وقد احتح عبدالله بن عباس على تحريم الثلاث بهذه الآية وساق الأثر 
عن ابن عباس وقد سبق . 


ر ۳ ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


الوجه الثانى : من الاستدلال بالآية : قوله تعالی : ¥ لا روش من 
وهن ولا وج4 وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي» فأما البائن فلا 
سكنى لها ولا نفقة لسنة رسول الله ية الصحيحة التي لا مطعن في صحتها 
الصريحة التي لا شبهة في دلالتها فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه 
الله تعالی ما لم يسبقه طلقتان قبله؛ ولهذا قال الجمهور: إنه لايشرع له ولا 
يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض . 

وأبو حنيفة قال : يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقه وقد أسقطها. 

والجمهور يقولون: ثبوت الرجعة وإن كان حقاً له فلها عليه حقوق 
لزوجية فلا يملك إسقاطها إلا بمخالصة أو باستيفاء العدد كما دل عليه 
القرآن. 

الوجه الثالث : أنه قال : # وتك حدود ألنه ومن يعد جود آلله مد ظَلَم 
نسم 4“ فإذا طاقها ثلاث جملة واحدة فقد تعدى حدود الله فيكون 
ظالماً. 

الوجه الرابع : أنه سبحانه قال: ( لا رى لعل آله دت بعد ذلك 
أ )€ وقد فهم أعلم الأمة بالقرآن - وهم : الصحابة - أن الأمر ههنا 
هو الرجعة» قالوا: وأي أمر يحدث بعد الثلاث . 


I e ر ا‎ 


الوجه الخامس: قوله تعالى : 3% اذا بلص اجلهن فام یهن مروف أو 


. ١ةيآلا سورة‌الطلاق‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


و 


ا فهذا حکم کل طلاق شرعه الله » إلا أن یسبی 


فارقوه 
بطلقتين قبله» وقد احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى : 
ليا أيها النبي إذ طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن( كما تقدم - قصده 
رحمه الله الأثر الذي أشرنا إليه سابقاً - وهذا حق» فإن الآية إذا دلت على 
منع إرداف الطلاق الطلاق في طهر أو أطهار قبل رجعة أو عقد كما تقدم؛ 
لأنه يكون مطلقاً في غير قبل العدة فلأن تدل على تحريم الجمع أولى 
وأحرى. 


ومضى رحمه الله إلى أن قال : فهذه الوجوه ونحوها مما بين الجمهور- 
آن جمع الثلاث غير مشروع - هي بعينها تبين عدم الوقوع وأنه إنما يقع 
المشروع وحده وهي الواحدة. اھ. 

وقد سبقت مناقشة هذا الدليل فى المسألة الأولى . 

وأما السنة : فقد استدلوا بالأدلة الاتية : 

الدليل الأول: روى مسلم في [صحيحه] من طريق ابن طاوس عن أبيه 
وآبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر رضي الله 
تنه : إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم» 
فأمضاه عليهم) . 


)١(‏ سورة‌الطلاق»الاية۲. 


4 ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


(هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي 
بكر واحدة؟) 

فقال : (قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق 
فأجازه عليهم) وفي لفظ لأبي داود: أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان 
كثير السؤال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله باه وأبي بكر وصدر 
من إمارة عمر رضي الله عنهما» فقال ابن عباس : بلى» كان الرجل إذاطلق 
مرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اله بل وأبي 
بكر وصدر من إمارة عمر رضي الله عنهما فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها 
قال : أجروهن عليهم . . هكذافي هذه الرواية قبل أن يدخل بها . 

وفي [مستدرك الحاكم] من حديث عبدالله بن المؤمل» عن ابن أبي 
مليكة» أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال : (أتعلم أن الثلاث كن يرددن 
على عهد رسول الله ية إلى واحدة؟) قال : (نعم) قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإإسناد» وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء. 

وقد اجات القائلون بأن الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثاً عن حديث ابن 
عباس بأجوبة : 

الجواب الأول : أنه منسوخ» وهو قول الشافعي وأبي داود والطحاوي . 

قال الشافعي”" : بعد سياقه لحديث أبي الصهباء: وأثر ابن عباس في 


(۱) [الأم]اختلاف الحدیث : (۷/ .)١٠١-۳۰۱‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الذي طلق امراته الفا وأفتاه بوفوع الثلاث› والذي طلق مائة وفد سقت › 
تال بعد ذلك : فان کان معنی قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على 
عهد رسول الله َة واحدة يعني : أنه بأمر النبي ئة فالذي يشبه ‏ والله أعلم - 
آن یکون ابن عباس قد علم أن کان شيئ فنسخ . 

فإن فيل : : فمادل على ماوصفت؟ 

فيل : لا یشبه آن یکون یروی عن رسول الله َة شیئاً ثم يخالفه بشيء لم 
یعلمه کان من النبی فيه خلافه . 


لان نيل ڏ ف عل هاا شيءَ روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر: 
ا ات کرای کی ر 
عن النبی َيل فيه حلافه؟ ! 

فان قیل : فلم لم یذکره؟ 

قيل : فقد يسأل الرجل عن الشىء فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الجواتء 
ل 

قيل -واللّه أعلم -: وجوابه حين استفتى يخالف ذلك ماوصفت . 

فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة فى ترك أن تحسب الثلاث واحدة 


( ( (0) حكم الطلاق اثلاث باغظ واحد 


قیل نعم أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن آييه قال" : كان الرجل إدا 
طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ن تنقضي تنقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها آلف 
مرة» فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء 
عا : والله لا اويك . . ولا تخلين أبدأء فأنزل الله 
تعال : ٭ الکن تا امسا روني أو ریځ باحس 4 فاستقبل 
الناس الطلاق جديدأمن يومئذ من کان منهم طلق أو لم يطلق. 

وذكر بعض أهل التفسير هذا فلعل ابن عباس أجاب: أن الثلاث 
والواحدة سواءء وإذا جعل الله عدد الطلاق إلى الزوج وأن يطلق متى شاءء 
فسو اء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . 

قال الشافعي : وحكم اله في الطلاق أنه مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسریح بإحسان. وقوله 3 إن طلقها) يعني : والله أعلم الثلاث # لتيل 
لم من بعد حى تنک روجا عَم فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق 
ثلاثاً حتی تنکح زوجاً غیره» وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل 
على أنه إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجه 
فطلقها ثلاثاً مجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجاأ غيره 
کما کانوا مملکین عتق رقیقهم› فإن أ عتق واحدا أو مائة في كلمة لزمه ذلك 
کمایلزمه کلهاء جَمَع الكلام فيه أو فرّقه» مثل قوله لنسوة ةله: أنتن طوالق› 
ووالله لا أقربكن» وأنتن على كظهر آمي» وقوله : لفلان علي كذاء ولفلان 


)١(‏ سورةالبقرة»الایة۲۲۹. 
(۲) سورةالبقرةءالآية ۲۳١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


على کذا» ولفلان على کذا» فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من 
المعاني» جمیعه کلام فیلزمه بجمع الکلام ما یلزمه بتفریقه . 

فإن قال قائل : فهل من سنة تدل على هذا؟ 

قيل : نعم » حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة: أنه سمعها تقول: جاءت امرأة 
رفاعة القرظي إلى رسول الله» فقالت : إني كنت عند رفاعة» فطلقني فبت 
طلاقي» فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب» 
فتبسم رسول الله َي وقال : «آتريدين أن ترجعي إلى رفاعةء لاء حتى يذوق 
عسيلتك وتذوقي عسيلته» قال : وأبو بكر عند النبى يها وخالد بن سعيد بن 
العاص بالباب ینتظر أن یؤذن له» فنادی: یا با بکر» ألا تسمع ما تجهر به 
هذه عند رسول الله کا . 

قال الشافعي: فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في 
مرات . قلت : هره في مرة واحدة (وبت) إنما هي ثلاث إِذا احتملت 
ثلاث وقال رسول الله مي : «تريدين أن ترجعى إلى رفاعة» لاء حتی يذوق 
عسيلقك» ولو كانت عائشة حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى 
رفاعة بلا زوج . 

فإن قيل : أطلق أحد ثلاث على عهد النبي لار؟ 

قيل : نعم» عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يخبره النبي أنها 
تحرم عليه باللعان فلما أعلم النبي نهاه. 

وفاطمة بنت قيس تحکي للنبي ب : ن زو جها بت طلاقها: تعني والله 


(0) حکم د الثلان بلفظ واحد 


أعلم : أنه طلقها ثلاثاًء وقال النبي اة : «ليس لك عليه نفقة لأنه والله أعلم 

لا رجعة له عليهاء ولم أعلمه عاب طلاقها ثلاث معأء قال الشافعي: : فلما 
كان حديث عائشة في رفاعة موافقاً ظاهر القرآن وكان ثابتاً کان اولی 
الحديثين أن يؤخذ به» والله أعلم» وإن کان لیس بالبین فيه جداً. 

قال الشافعي: ولو كان الحديث الآحر له مخالفاً كان الحديث الأخر 
یکون ناسخاًء والله أعلم» وإن كان ذلك لیس بالبین فيه جداً . اه. 

وقال آبو داود في [سننه] (باب نسح نم المراجعة بعد التطليقات الثلاث) : 

حدثنا أحمد بن سعيد المروزي» حدثني علي بن حسين بن واقد» عن بيه 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس قال : # واَلمطلقت بربضى 
بانشسهنّ هی له ورو ولا بل می آن يمم ما حل َه ف أرحَامهى4" وذلك 
ن الرجل کان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فنسخ 
ذلك فقال: # أَلطلنٌ مَرَنَانٍ 4 ثم أورد أبو داود في نفس الباب حديث 
ابن طاوس عن أبيه: أن أب ف قال لابن عباس: أتعلم نما كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر › وثلاثاً من إمارة 
عمر؟ قال ابن عباس : نعم . 

وقال الطحاوي" في (باب الرجل يطلق امرآته ثلاثاً معا) : حدثنا روح 
ابن الفرح» ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن 


(1) سورةالبقرةء الاَیة۲۲۸ . 
(۲) سورةالبقرةء الاَیة۲۲۹ . 
)۳( [شرح معاني الآثار ](۲/ ۲(. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


جريج» قال : أخبرني ابن طاوس عن أبيه : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
أتعلم أن الثلاث» كانت تجعل واحدة على عهد النبي بيا وأبي بكر وثلاثاً 
من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : نعم . 

وقال الطحاوي بعد استعراض بعض الآراء في المسألة: وفي حديث 
ابن عباس ما لو اكتفينا به كانت حجة قاطعة » وذلك أنه قال: فلما کان زمان 
عمر رضي الله عنه قال أيها الناس› قد كانت لكم في الطلاق أناة» وأنه من 
e e‏ 


EY‏ قال ٠‏ ا قال 

عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن ا ا 
الذي ذکرناه فى أول هذا الباب» غير آنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولاسؤاله 
عنهما الذي في ذلك الحديث» وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضي الله عنه 
ما قد دكرناه قبل هذا الحديث» فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس 
نا وفيهم أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم» الذين قد علموا ما 
تقدم من ذلك في زمن رسول الله َه فلم ینکره عليه منهم منکر› ولم يدفعه 
a ADEE‏ فوا 
على لرل اماع يجب به الق رکم کان اجسامیم عل اقل ریا 


r (‏ ( (0) حك الطاق الثلاث بلفظ وادد 


أصحابه رضي الله عنهم من بعده على خلاف تلك المعاني» لما روا فيه مما 
خفي على من بعدهم› فكان ذلك حجة ناسخا لما تقدمه» من ذلك تدوين 
الدواوين» والمنع من بيع أمهات الأولاد» وقد كن يبعن قبل ذلك»› 
والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك» فلما كان ما عملوا 
به من ذلك ووقفنا عليه لا يجوز لنا خلافه إلى ما قد رأيناه مما تقدم فعلهم 
له» كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معاً: أنه يلزم لا 
بجوز لنا خلافه إلى غیره مما قد روي آنه کان قبله على خلاف ذلك . انتھی 
المراد من كلام الطحاوي . 

وقال الطحاوي بعد كلامه في النسخ': (ثم هذا ابن عباس رضي الله 
عنهما قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثاً معاً: آن طلاقه قد لزمه 
وحرمهاعليه. 

حدثنا إبراهیم بن مرزوف قال : ثنا بو حذيفة قال: ثنا سفيان عن 
الأعمش عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
عمي طلق امرأته ثلاثاً فقال : إن عمك عصى الله فأثمه الله وأطاع الشيطان 
فلم یجعل له مخرجاً. فقلت : کیف تری في رجل یحلها له؟ فقال: من 
یخادع الله يخادعه . 

حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب : أن مالکا أخبره عن ابن شهاب عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن محمد بن اياس بن البكير قال : طلق 


(۱) [شرح معاني الآثار](۳/ ۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


رجل امرآته ثلاث قبل ن یدخل بها ثم بدا له أن ينکحهاء > فجاء يستفتي› 
فذهبت معه أسآل له أبا هريرة وعبدالله بن عباس عن ذلك فقالا: :لاقن 
تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك» فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة» 
فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . 

a E ES › حدثنا يونس‎ 

سعيد: أن بكير بن الأشج أخبر عن معاوية ‏ بن أبي عياش الأنصاري : أنه 

ا ی ی ا 
البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه من قول» فاذهب إلى 
عبدالله بن عباس وآبي هريرة رضي الله عنهم ٠‏ فاسألهماء ثم ائتنا فأخبرناء 
فذهب فسألهماء» فقال ابن عباس لاأبى هريرة : أفته يا أباهريرة» فقد جاءتك 
معضلة» فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا 
i‏ 

حدثنا ربيع المؤذن» قال: ثنا خالد بن عبدالرحمن قال : أخبرني ابن أبي 
دئب عن الزهري عن محمد بن عبدالرحمن بن ٹوبان» عن محمد بن إياس 
ابن البكير : أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر 
ثلاثاًوهو معه» فكلهم قالوا: حرمت عليك . 

حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 

هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثاً: لا تحل له حتى 
تنکح زو جاغیره . 


€ (0) حكم الطلاق الثلاث باغظ واحد 

حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن 
سعید بن جبیر : أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل طلق امرآته مائة فقال : 
ثلاث تحرمهاعليه وسبعة وتسعون في رقبته» إِنه اتخذ آیات الله هزواً. 

حدثنا علي بن شيبة» حدثنا أبو نعيم» قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» ثنا ابن وهب» قال: ثنا شعبة عن ابن ابي نجيح 
وحميد الأعرج عن مجاهد» أن رجا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته 
مائة» فقال: عصيت ربك»› e‏ لم تتق الله فيجعل لك 
مخر جا # ومن بسن آله عل لَه ّا )€ قال الله تعالى : ليا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن انتهى المراد من كلام 
الطحاوي . 

وممن ارتضى هذا المسلك الذي هو مسلك النسخ: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في نهاية بحثه الطويل في هذه المسألة قال : وفي الجملة: 
الذي وقع في هذه المسألة نظير ماوقع في مسألة المتعة سواء» أعني : : قول 
جابر : نها كانت تفعل في عهد النبي ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر؛ 
قال : ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء لاع في الو ن ري ا 
وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن 
أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل إجماعهم على وجود 


(۱) [فتح‌الباري](۲۹۹/۹). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم في عهد 
من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق . اه. 

واعترض المازري على ذلك» قال: (زعم بعضهم: أن هذا الحكم 
منسوخ وهو غلط فإن عمر لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادر الصحابة إلى 
إنكاره. وإ آراد القائل آنه نسخ في زمن النبي َا فلا يمتنع لکن يخرج عن 
ظاهر الحديث ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في 
خلافة بي بكر وبعض خلافة عمر . 

قال: فإن قيل : فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك› قلنا : إنما يقبل 
ذلك؛ لانه يستدل بإجماعهم على ناسخ وأما أنهم ينسخون من تلقاء 
انفسهم فمعاذ الله ؛ لانه إجماع على الخطاء وهم e‏ 
قال : فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمرء قلنا: هذا أيضاغاط ؛ 
لانه يكون قد حصل الإإجماع على الخطاً في زمن أبي بكر وليس انقراض 
العصر شرطا في صحة الإإجماع على الراجح . هذاما أورده المازري. 

وأجاب عليه الحافظ بقوله "": (هو متعقب في مواضع : 

E ESE A أحدها:‎ 
ولذلك أفتى بخلافب‎ e ۴ 


(۱) [فتح‌الباري](۹/ ۲۹۸). 


۳ ( (0) حكم الطلاق الثإاث بلفظ واحد 


وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ»› وهڏاهو 
مراد من ادعى النسخ . 

الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب» فإن الذي يحاول الجمع 
بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتماً. 

الثالث : أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضا؛ لأن المراد 
بظهوره انتشاره» وکلام ابن عباس أنه يفعل في زمن أبي بکر محمول على 
أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ» فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على 
الخطاًء وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجيء هنا؛ لأن عصر 
الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بكر» بل ولا عمرء فإن المراد بالعصر 
الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر» بل وبعدهما طبقة 
واحدة). انتهى كلام الحافظ . 

وقد أجاب ابن القيم عن دعوى النسخ فقال"“: وأما دعواكم لنسخ 
الحدیث فموقوف على ثبوت معارض مقاوم متراخ فأين هذا؟ 

وأما حديث عكرمة عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق 
الثلاث فلو صح لم يكن فيه حجة فإنما فيه (أن الرجل كان يطلق امرأته 
ويراجعها بغير عدد) فنسخ ذلك» وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة. 
فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد 
رسول الله هة وأبي بكر وصدر من خلافة عمر لا تعلم به الأمة» وهو من 


.)۱۱۸۰۱۱۷ /٤(]داعملاداز[‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


هم الأمور المتعلقة بحل الفروج؟! ثم كيف يقول عمر: (إِن الناس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه آناة) وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه 
ما؟ ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 
وافد وضعفه معلوم . 

وقد أجاب عن ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقال'“: وأوضح 
دليل يزيل الاإشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله واعتراف 
المخالف به في نكاح المتعةء فان مسلماً روی عن جابر رضی الله عنه أن 
متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي ي وأبي بكر وصدر من خلافة عمر» 
قال : ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء وهذامثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقاً. . 
فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهما ويدعى استحالته 
في الأخرى مع أن كلا منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل أن ذلك 
الأمر كان يفعل في زمن النبي ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر في مسألة 
تتعلق بالفروج ثم غيّره عمر» ومن أجاز نسخ نكاح المتعة وأحال نسخ 
جعل الثلاث واحدة» يقال له : ما لبائك تجر وبائی لا تجر؟ 

فإن قيل : نكاح المتعة صح النص بنسخه؟ 

قلنا : قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث . 


وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود رحمه الله تعالى» 
ورأی أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث 


.)۱۸۷ ۱۸٦ [أضواءالبیان](۱/‎ )۱( 


۳7 ( (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واد 
تطليقات وأكثر› قال في [سننه] : Sl‏ 
الثلاث) ثم ساق بسنده حدیث ابن عباس في قوله تعالی : NSE‏ 
برص بانشیھی تله وروی ولا تیل من آن کمن ما حى ال ف مهن 
۰ وذلك آن الرجل کان إذا طلق امرآته فهو أحق برجعتها وإن طلقم 

ثلاثاً فنسخ ذلك وقال: # الطلن عبان الآية"" وأخرح نحوه 
النسائي› وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال فيه ابن حجر في 
[التقريب]: صدوق يهم . 

وروى مالك في [الموطاً] عن هشام بن عروة عن أيه آنه قال ' کان 
الرجل إذا طلق امرأته ث ثم ارتجعها قبل أن ت تنقضى عدتها كان ذلك له» وإ 
طلقها لف مرة» فعمد ر جل إلی امرآنه فطلقها تی إذا آشرفت على انقضاء 
عدتھا راجعھاء ثم ثم قال: لا آويك ولا أطلقك» فأنزل الله # الطلى تان 
مسال ترو ر کر بحسن . فاستقبل الناس الطلاق جديداً من 
يومئذ من کان طلق منهم أو لم يطلق . 

ويؤيد هذا أن عمر لم نكر عليه أحد من أصحاب رسول الله وة إيقاع 
الثلاث دفعة مع كثرتهم وعلمهم وورعهم . 

ىدە ان كرا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك كابن 
عباس وعمر وابن عمر وخلق لا يحصى . والناسخ الذي نسخ المراجعة 
بعد الثلاث قال بعض العلماء : إنه قوله تعالى: ¥ ألطلقّ مان كما جاء 


. سورةالبقرة» الاَية۲۲۸‎ )١( 
. سورةالبقرة›الاَیة۲۲۹‎ )۲( 
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مبيناً في الروايات المتقدمة» ولا مانع عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا 
الناسخ كثير من الناس إلى خلافة عمر» مع أنه ية صرح بنسخها وتحريمها 
إلى يوم القيامة في غزوة الفتح» وفي حجة الوداع أيضاً» كما جاء في رواية 
a‏ ر EET‏ والسرية بقوله 
تعالى  :‏ والذينَ بن هم لفروجهم حلوْظور ن إلا عل آزجهم أو مامکگت 
ا 

ومعلوم أن المرأة المتمتع بها ليست بزوجة ولا سرية. والذين قالوا 
بالنسخ قالوا: معنى قول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أناة» أن المراد بالأناة : أنهم كانوا يتأنون في الطلاق فلا يوقعون الثلاث فى 
وقت واحد» ومعنى استعجالهم : آنهم صاروايوقعونها بلفظ واحد» على 
القول بأن ذلك هو معنى الحديث» وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناهء 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم» ولا ينافيه قوله : (فلو أمضيناه عليهم) 
يعني : آلزمناهم بمقتضی ما قالوا» ونظیره قول جابر عند مسلم في نکاح 
المتعة : (فنهانا عنها عمر)› فظاهر کل منهما آنه اجتهاد من عمر والنسخ 
ات فا ما راه وات الأناة في المنسوخ وإنما هي في عدم 
اللاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة . 

أما کون عمر كان يعلم أن رسول الله َة كان يجعل الثلاث بلفظ واحد 
واحدة فتعمد مخالفة رسول الله ية وجعلها ثلاثاً ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة فلا يخفى بعده» والعلم عند الله تعالى . انتهى . 


. ٦ › ٥ سورةالمۇمنون الاآيتان‎ )1( 
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الحواب الثانى : حمل الحديث على آن الناس اعتادوا فى عهد رسول 
الله َة وأبي بكر وصدر من خلافة عمر إيقاع المطلق الطلقة الواحدة ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتها ثم اعتادوا الطلاق الثلاث جملة وتتابعوا فيه . 
فمعنى الحديث على هذا كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثاً يوقعه 
المطلق على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة» 
فالحديث على هذا إخبار عن الواقع لا عن المشروع. وهذا جواب أبي 
زرعة» والباجى» والقاضى أبى محمد عبدالوهاب» ونقل القرطبى عن 
الكيا الطبري آنه قول علماء الحديث ورجحه ابن العربي» وذكره ابن 
قدامة . 

أما أبو زرعة الرازي فقد نقله عنه البيهقي بسنده إلى عبدالرحمن بن أبي 
حاتم قال: سمعت أبا زرعة يقول: (معنى هذا الحديث عندي أن ما 
تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي ية وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما)' . 

وأما الباجى فقال" : (معنى الحديث : أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة 
بدل إيقاع الناس ثلاث طلقات» قال: ويدل على صحة هذا التأويل: آن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت 
لهم فيه أناة) فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال آمر كان لهم فيه 
آناة فلو كان حالهم ذلك من آول الإإسلام في زمن النبي ييه ما قاله وما عاب 


(۱) [السنن‌الکبری](۷/ ۳۳۸). 
(۲) [المنتقى](٤/٤).‏ 
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عليهم نهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ويدل لصحة هذا التأويل 
ما روي عن ابن عباس من غير طريق آنه آفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن 
أوقعها مجتمعة» فإن كان معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه» وإن 
حمل حدیث ابن طاوس على ما یتأول فیه من لا یعباً بقوله فقد رجع ابن 
عباس إلى قول الجماعة وانعقد به اللإإجماع . . . انتهى كلام الباجي . 

وأما القاضي فقد نقل عنه القرطبي أنه قال" : (معناه : أن الناس كانوا 
يقتصرون على طلقة واحدة ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث قال : قال 
القاضي : وهذا هو الأشبه بقول الراوي: إن الناس في أيام عمر استعجلوا 
الثلاث فعجل عليهم» معناه آلزمهم حكمها) . انتهى . 

وما ما نسب إلى علماء الحديث فقد قال القرطبى بعد ذكره تأويل 
ااج دت ار غا راا اة ار رر ال فا ما 0 
هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن علماء الحديث› آي : نهم کانوا 
يطلقون طلقة واحدة هو الذي تطلقون ثلاثاًء آي : ما كانوا يطلقون في كل 
قرء طلقة » وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي 
العدة . انتهى كلام القرطبي . 

وأما ترجيح ابن العربي فقد نقله عنه ابن حجر" . 

وما ذكر ابن قدامة له فقد قال : قیل : معنی حدیث ابن عباس أن 


(۱) [تفسيرالقرطي](۳/ .)٠۳١‏ 
(۲) [الفتح] (۲۹۹/۹). 


)۳( [المغني ومعه الشرح] (۷/ £ ۳۰). 
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الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله َة وأبي بكر وإلا فلا يجوز 
أن يخالف عمر ما کان في عهد رسول الله َة وأبي بکر» ولا يسوغ لابن 
عباس ان يروي هذا عن رسول الله يه ویفتي بخلافه . 

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك فقال'': وأما قول من قال: إن معناه: 
كان وقوع الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ي واحدة» فإن حقيقة هذا 
التأويل كان الناس على عهد رسول الله َة يطلقون واحدة وعلى عهد عمر 
صاروا يطلقون ثلاثاًء والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب الألغاز 
والتحريف لا من باب بيان المراد ولا يصح ذلك بوجه ماء فإن الناس ما 
زالوا يطلقون واحدة ور ثا وقد طلق رجال نساء‌هم على عهد رسول الله 
ية ثلاثاً فمنهم من رد إلى واحدة كما في حديث عكرمة عن ابن عباس› 
ومنهم من انکر عليه وغضب وجعله متلاعباً بکتاب الله» ولم یعرف ما 
حکم به علیهم»› وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم 
من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث. فلم يصح أن 
يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء حلافة عمر فطلقوا ثلاثاًء 
ولا يصح أن يقال: إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه نة فنمضيه 
عليهم ولا يلائم هذا الکلام الفرق بين عهد رسول الله َيه وبين عهده بو جه 
ما» فإنه ماض منکم على عهده بعد عهده» ثم إن في بعض آلفاظ الحديث 
الصحيحة (ألم تعلم أنه من طلق ثلاثاً جعلت واحدة على عهد رسول الله 
کا)؟ ولفظ أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 


.)۱۱۹/٤(]داعملاداز(‎ )1( 
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جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر؟ 
فقال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله َة وأبي بكر وصدر من إمارة عمر فلما 
رأى الناس -يعني : عمر - قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم) هذا لفظ 
الحديث» وهو بأصح إسناد» وهو لا يحتمل ١ا‏ ذكرتم من التأويل بوجه 
ما. ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعاً للمذهب فاعتقد ثم استدل» 
وأما من جعل المذهب تبعاًللدليل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل . 
آھ. 

الجواب الثالث : حمل الحديث على غير المدخول بها : 

فقد سلك ابو عبدالرحمن النسائي في [سننه] في الحديث مسلكاً آخر 
وفوى جانبها عنده فقال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول 
بالزوجة» ثم ساقه فقال: حدثنا أبو داودء حدثنا بو عاصم عن ابن جريج 
عن ابن طاوس عن أبيه : أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال: یا ابن عباس» آلم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله کیا 
وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال: نعم . 

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك: فقال”: وأنت إذا طابقت بين هذه 
الترجمة وبين لفظ الحديث وجدتها لا يدل عليها ولا يشعر بها بوجه من 
الوجوه» بل الترجمة لون والحديث لون آخر» وكأنه لما أشكل عليه لفظ 


(۱) [إغاثة اللهفغان](۱/ ۲۹۸). 


3 (0) حكم الطلاق الثلات بلفظ واحد 
ا TT‏ ومعلوم أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك 
E‏ 
ذلك على المطلق» فالحديث لا يندفع بمثل هذا البتة. اه. 
راهويه وجماعة» وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية . 

ووجهوه بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها : آنت طالق» فإذا 
قال ثلاث لغى العدد لوقوعه بعد البينونة . 

وتعقبه القرطبي بأن قوله: أنت طالق ثلاثاً كلام متصل غير منفصل 
فکيف جعله كلمتين؟ وتعطى كل كلمة حكما؟ 

وقال النووي: أنت طالق معناه: أنت ذات الطلاق» وهذا اللفظ يصح 
تفسيره بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك . انتھی كلام ابن حجر . 

وأجاب ابن القيم عن الرواية التي فيها ذكر غير المدخول بها: فقال ‏ : 
حكى ذلك طاوس عن سؤال أي الصهباء لابن عباس» فأجابه ابن عباس 
بما سأله عنه» ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واحدة في حق مطلق قبل 


.)۳٦۳/۹(]يرابلا‌حتف[‎ )۱( 
. )۲۸١ ۲۸١ [إغاثة اللهفان])(۱/‎ )۲( 
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الدخول» فسأل عن ذلك ابن عباس وقال: (كانوا يجعلونها واحدة)؟ فقال 
له ابن عباس : (نعم) آي: الأمر ما قلت وهذا لا مفهوم له فإن التقييد في 
الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال» ومثل هذا لا يعتبر مفهومه. 

نعم» لو لم يكن السؤال مقيدا فقيد المسؤول الجواب كان مفهومه 
معتبرا وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : (إذاوقعت الفأرة 
في السمن فألقوها وما حولها وكلوه) لم يدل ذلك على تعيين الحكم 
بالسمن خاصة» وبالجملة فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء فذكر 
النساء مطلقاً في أحد الحديثين وذكر بعض آفرادهن في الحديث الأخر لا 
مارو ها 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”': وحجة هذا القول: أن بعض 
الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر في 
الأصول هو حمل المطلق على المقيدء ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب 
کماهناء قال في [مراقي السعود]: 

وحمل مطلق على ذاكوجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 

وما ذكره الأبي رحمه الله من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديشين» 
آما في حدیث واحد من طریقین فمن زيادة العدل فمر دود بأنه لا دليل عليه 
وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماى ولا وجه للفرق بينهماء وما ذكره 
الشوكاني رحمه الله في [نيل الأوطار] من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد 


(۱) [آضواءالبیان](۱۹۸-۱۹۹/۱). 
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بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات العامة » وذكر بعض آفراد العام بحكم 
العام لا يخصصه» لا يظهر ؛ لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيدء 
لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة 
عن قيد الدخول» والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول كما 
ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيدء ولا سيما إن اتحد 
الحكم والسبب كماهنا. 

نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة 
بها فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه إنما خص غير المدخول 
بها لمطابقة الجواب للسؤال . 
مفهوم المخالفة كون الكلام وارداً جواباً لسؤال؛ لأن تخصيص المنطوق 
بالذکر لمطابقة السؤال فلا یتعین کونه لاإخراج المفهوم عن المنطوق› 
وأشار إليه في [مراقي السعود] في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله : 

وجهل الحكم أو النطق انجلب للسؤال أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله : أو النطق انجلب للسؤال. 

وقد قدمنا: أن رواية أبى داود المذكورة عن أيوب السختياني عن غير 
واحد عن طاوس» وهو صريح في آن من روی عنهم أيوب مجهولون»› 
ومن لم يعرف من هو لا يصح الحكم بروايته» ولذا قال النووي في [شرح 
مسلم] ما نصه : وأما هذه الرواية لأبى داود فضعيفة رواها يوب عن قوم 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


مجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج بهاء والله أعلم . انتهی منه 
وقال المنذري فى [مختصر سنن أبى داود] بعد أن ساق الحديث 
Sl ll‏ 
رواية آبي داود هذه ظاهر کما تری للجهل بمن روی عن طاوس فيها. 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في [زاد المعاد] بعد أن ساق لفظ 
هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد. انتهى محل 
الخرض منه بلفظه فانظره مع ما تقدم . انتهى كلام الشيخ محمد الأمين 
الجواب الرابع : ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول يي هو الذي 
جعل ذلك ولا آنه علم به وأقر عليه وهذا جواب ابن المنذر وابن حزم ومن 
وافقهما. 
قال ابن القي'“: : وأما ابن المنذر فقال : لم يكن ذلك من علم النبي يلا 
ولا عن أمره» قال : وغير جائز آن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي بلا 
شيئاً ثم يفتي بخلافه» فلما لم يجز ذلك دل فتیا ابن عباس رضي الله عنه 
على آن ذلك لم يكن عن علم النبي ية ولا عن أمرهء إذ لو كان ذلك عن 


Sh‏ أو يكون ذلك منسوخاً 


(۱) [إغاثة اللهفغان](۱/ ۲۹۱). 
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وقال ابن حزم" وا دو ظط ر ف ان غاس الى ده :ان 
الثلاث كانت واحدة وترد إلى الواحدة وتجعل واحدة فليس شيء منه أنه 
عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها واحدة أو رها إلى الواحدة» ولا أنه 
عليه الصلاة والسلام علم بذلك فأقره» ولا حجة إلا فيما صح أنه عليه 
الصلاة والسلام قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره» وإنما يلزم هذا الخبر من 
قال في قول أبي سعيد الخدري (كنا نخرج في زكاة الفطر على عهد رسول 
لله اة صاعاً من كذا» وأما نحن فلا) . انتهى كلام ابن حزم . 


وقد أجاب ابن القيم عن ذلك : فقال"": سبحانك هذا بهتان عظيم أن 
يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن 
هو عليه حرام وتحریمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله م 
وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه ولا يعلمونه ولا يعلمه هو» والوحي 
ينزل عليه وهو يقرهم علیه» فهب أن رسول الله َي لم یکن يعلمهء 
وأصحابه یعلمونه ویېدلون دینه وشرعه» والله يعلم ذلك ولا يوحیه الى 
رسوله ولا یعلمه به» ثم یتوفی الله رسوله والأمر على ذلك» فیستمر هذا 
الضلال العظيم والخطاً المبين عندكم مدة خلافة الصديق كلهاء ويعمل به 
ولا يغيره إلى أن فارق الصديق الدنياء واستمر الخطاً والضلال المركب 
صدراً من خلافة عمر حتى رأى بعد ذلك رأيه أن يلزم الناس بالصواب»› 
فهل في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبح من 


.)٤٦۳١٤١۲/۱۰(]ىلحملا[‎ )۱( 
.)۱١١/٤(]داعملاداز[‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 2 : ( 


هذا؟ وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطاً محضاً لكان أسهل من هذا 
الخطاً الذي ارتكبتموه» والتأويل الذي تأولتموه» ولو تركتم المسألة 
ا و 

وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي""“ ضعف هذا الجواب؛ لأن 
جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى عهد النبي 
يد له حكم المرفوع » وإن لم يصرح بأنه بلخه اة وأقره. 

الجواب الخامس: ما ذكره المجد قال: وتأوله بعضهم على صورة 
تكرير لفظ الطلاق بأن يقول: أنتِ طالق» أنت طالق» أنت طالق - فإنه 
يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد» وثلاثاًإذا قصد تكرير الإيقاع» فكان الناس 
في عهد رسول الله يي وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في 
الخالب الفضيلة والاختيار» لم يظهر فيهم خب ولا خداع» وكانوايصدقون 
في إرادة التوكيد فلما رأى عمر فى زمانه أموراً ظهرت وأحوالا تغيرت وفشا 
إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث فى صورة التكرير 
إذ صار الغالب عليهم قصدهاء وقد أشار إليه بقوله: (إن الناس قد 
استعجلوا في مر كانت لهم فيه أناة) . انتهى كلام المجد. 

وهذا جواب ابن سریح کما قاله الخطابي" والمنذری" 


(۱1) [أضواء‌الییان](۱/٦۱۹).‏ 
(۲) [معالم السنن](۳/ ۲۷). 
(۳) [المختصر]للمنذري (۱۱۲۹/۳). 


۸ ( (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ وادد 


وقال ابن حجر" : هذا الجواب ارتضاه القرطبي» وقواه بقول عمر : إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» وكذا قال النووي : إنه أصح 
الأجوبة. 

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك فقال”"': وأما حملكم الحديث على قول 
المطلق: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق» ومقصوده التأكيد بما بعد 
الأول فسياق الحديث من أوله إلى آخره يرده» فإن هذا الذي أولتم الحديث 
عله لا یتغیر بوفاة رسول الله بلا یختلف على عهده وعهد خلفائه» وهلم 
جرا. . . آخر الدهر» ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر 
وصادق وکاذب» بل يرده إلى نيته» وكذلك من لا يقبله في الحكم مطلقاً 
براكان أو فاجرا. 

وأيضا فإن قوله : (إن الناس قد استعجلوا وتتابعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة فلو أمضيناه عليهم) إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما 
جعلهم الله في فسحة منه وشرعه متراخيا بعضه عن بعض رحمة بهم ورفقاً 
وأناة لهم ؛ لئلا يندم مطلق فيذهب حبيبه من يده من أول وهلة فيعز عليه 
تدا ركه فجعل له أناة ومهلة يستعتبه فيها ويرضيه» ويزول ما أحدثه الخغضب 
الداعي إلى الفراق ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا 
فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة وأوقعوه بفم واحد» فرأى عمر آن يلزمهم ما 
التزموا عقوبة لهم» فإذا علم المطلق أن زوجته وسکنه تحرم عليه من آول 


(۱) [الفتح](۲۹۸/۹). 
(۲) [زادالمعاد](٤/۱۱۹۰۱۱۸).‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


مرة بجمعه الثلاث كف عنها ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه» ‏ 
وجه الحديث الذي ل وجه له عیره فين هذا من تأويلكم ال 
المستبعد الذي لا توافقه آلفاظ الحديث بل تنبو عنه وتنافره؟! 


ويمكن أن يجاب عن جواب ابن القيم بما قاله الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى قال“ : وللجمهور عن حديث ابن عباس هذاعدة أجوية : 

الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تجعل واحدة ليس في شيء 
من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد» ولفظ طلاق الثلاث 
لايلزم منه لغة ولا عقلا ولا شرعاًأن تكون بلفظ واحد» فمن قال لزوجته : 
آنت طالق» آنت طالق» نت طالق» ثلاث مرات فی وقت واحد فطلاقه 
هذا طلاق الثلاث؛ لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات . 

وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة: 
من أين آخذت كونها بكلمة واحدة» فهل فى لفظ من ألفاظ الحديث أنها 
بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات 


متعددة؟ 


فإن قال : لا يقال له طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة» فلا شك فى 
أن دعواه هذه غير صحيحة» وإن اعترف بالحق وقال : يجوز إطلاقه على ما 
أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو أسعد بظاهر اللفظ . 


(۱) [أضواءالبیان](۱/ ۱۸۳-۱۸۰). 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


قيل له» وإذاً فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه لهء وإذالم يتعين في 
الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل 

ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها 
بكلمة واحدة: أن الإمام أبا عبدالرحمن النسائي مع جلالته وعلمه وشدة 
فهمه» ما فهم من هذا الحديث -إلا أن المراد بطلاق الثلاث لفظه : أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق بتفريق الطلقات ؛ لأن لفظ الثلاث أظهر فى 
إيقاع الطلاق ثلاث مرات؛ ولاج ف امت اروا ا داووال رر 
في هذا اللحديث» وقد سبق في الوجه الثالث ثم قال: فتری هذا الاٍمام 
الجليل صرح بأن طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد» بل 
بألفاظ متفرقة» ويدل على صحة ما فهمه النسائي رحمه الله من الحديث 
ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في [زاد المعاد] في الرد على من استدل 
لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة: أن رجلا طلق امرآته ثلاثاً فتزوجت 
الحديث . 

فإنه قال فيه ما نصه : ولكن أين في الحديث آنه طلق الثلاث بفم واحد؟ 
بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثاًء وقال ثلاثاًإلا من فعل» 
وقال مرة بعد مرة» وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهمء 
كما يقال قذفه ثلاثاً وشتمه ثلاثاً وسلم عليه ثلاثاً. اه. بلفظه . 

وهو دليل واضح لصحة ما فهمه النسائي رحمه الله من الحديث؛ لن 
لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في آنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


كما أوضحه ابن القيم في حديث عائشة آنفاً. . . وبعد أن نقل كلام ابن 
سريح وأن القرطبي ارتضى هذا الجواب» ونقل عن النووي جوابه عنهء 
وقد سبقت اللإشارة إلى ذلك كله في أول الجواب. 

ثم قال : قال مقیده عفا الله عنه : وهذا الو جه لا إشکال فيه لجواز تغبير 
الحال عند تفسير القصد؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرى مانوى» وظاهر 
اللفظ يدل لهذاكماقدمنا. 


وعلى کل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور: أن 
الثلاث بلفظ واحد ادعاء خال من دلیل كما رأیت» فليتق الله من تجراً على 
عزو ذلك إلى النبي ية مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس 
كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد» ولم يتعين ذلك من اللغة» ولا من 
الشرع» ولا من العقل كماترى. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ 
واحد ما تقدم من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عند أحمد وأبی یعلی» من قوله: طلق امرآته ثلاثاً فی مجلس 
واحد وقوله مل : کف طلقتها؟» ال ا تی ای راد لن 
التعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد» إذ لو كان اللفظ واحدا 
لقال: بلفظ واحد ولم يحتح إلى ذكر المجلس» إذ لا داعي لذكر الوصف 
الأعم وترك الأخص بلا موجب كما هو ظاهر . انتهى كلام الشيخ الشنقيطي . 

الحواب السادس : عن حديث طاوس عن ابن عباس : أن سائر أصحاب 
ابن عباس روواعنه إفتاءه ببخلاف ذلك» وما کان ابن عباس ليروي 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلغظ واد 


عن النبي ية شيئاً ثم يخالفه إلى رأي نفسهء بل المعروف عنه آنه كان 
يقول: (أنا أقول لكم : سنة رسول الله ية وتقولون: قال أبو بكر وعمر) 
قاله في فسخ الحح وغيره؛ ولهذا اتجه الإمام أحمد بن حنبل إلى دفع 
حدیث طاوس هذا بما رواه سائر ُصحاب ابن عباس عن ابن عباس» قال 
الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما طلاق الثلاث 
واحدة بي شيء تدفعه» قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلافه » وكذلك نقل عنه ابن منصور. ذكر جميع ذلك الإمام ابن القيه"''. 

وجاء في مسودة آل تيمية مانصه'"': (وفيه» أي : معاني الحديث للأثرم 
أيضاً في حديث ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبي بكر 
وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال أبو عبدالله : أدفع هذا 
الحدیث بأنه قد روي عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه» أنه کان یری 
طلاق الثلاث ثلاثاً ) اه. 

وقال البيهقي في (باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف 
ذلك)": هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم» فأخرجه 
مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن 
عباس . . . ومنها: ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس 


(1) [إغاثة اللهفان](۱/ ۰۱۰۸ .)٠١۹‏ 
(۲) [المسودة](١٤۲).‏ 
(۳) [السنن‌الکبری](۷/ ١۳۴۳۷‏ ۳۳۸). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


محمد بن يعقوب» آنا الربيع» آنا الشافعي» آنا مسلم وعبدالمجيد» عن 
ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد: أن سعيد بن جبير أخبره» أن 
رجلا جاء إلى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي ألفاًء فقال : تأخذ ثلاثاًوتدع 
تسعمائة وسبعة وتسعين» ورواه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثاً: حرمت عليك . 


وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: نا أبو 
اا ثلاثاًوتدع شاو سعین . 


وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ» نا أبو عمرو بن مطر» نايحيى بن محمد نا 
عبيدالله بن معاذ» نا أبي» نا شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرح» عن 
مجاهد قال: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة فقال : عصيت ربك 
وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخر جا # ومن سق أله جعل له 
رجا 9© € (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) 
وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدې قالا : نا بو 
العباس محمد بن یعقوب» نا یحی بن بی طالب» نا عبدالو هابت بن 
عطاء» آنا ابن جریج › عن عبدالحميد بن رافع› عن عطاء : أن رجلا قال 
لابن عباس: طلقت امرآتي مائة فقال: تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين› 
وأخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي قالا: نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن إسحاق آنا حسين بن محمد نا 


(ot‏ (0) حكم الطلاق اثلاث باغظ واحد 


جرير بن حازم» عن يوب عن عمرو بن دينار : ن ابن عباس سئل عن 

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ» نا أبو العباس بن يعقوب» نا الحسن بن 
علي بن عفان» نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن 
عباس قال: أتانى رجل فقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثاً فقال : إن عمك 
یحللها له رجل؟ فقال : من یخادع الله یخدعه . 

أخبرنا ۹ اخهد المهرجانى› انا ابو بکر بن جعفر المزكى› ا 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن محمد بن إیاس بن البکير أنه قال : 
طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها ثم بدا له آن ينکحها فجاء يستفتي 
فذهبت معه أسأل له» فسأل أبا هريرة وعبدالله بن عباس عن ذلك فقالا له : 
لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجاً غيرك . قال : فإنما كان طلاقي إياها 
واحدة» فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . 

فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير» ورواية 
عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس› أنه أجاز الطلاق 

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك فقال': لا يترك الحديث الصحيح 


(۱) [إعلام‌الموقعین](۳/ ١۳)ومابعدها.‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) (tee‏ 


المعصوم لمخالفة راويه له فإن مخالفته ليست معصومة» وقد قدم الشافعي 
رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة 
طلاقها» وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبى هريرة: (من استقاء فعليه 
الفا وقدخاف اروش را ا فا علو ا 
نسبها إلى الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية» إلى أن قال رحمه الله : 
والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد فى هذا الباب: أن الحديث 
إذا صح عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ولم يصح عنه حدیث 
آخر ينسخه» أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه 
ولا نترکه لخلاف أحد من الناس کائناً من کان لا راویه ولا غيره» إذ من 
الممكن أن ينسى الراوي الحديث» أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن 
لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلاً مر جو حا أو يقوم في ظنه ما 
يعارضه» ولا يكون معارضاً فى نفس الأمر» أو يقلد غيره فى فتواه 
بخلافه؛ لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه. ولو قدر 
بانتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي 
معصوماًء» ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتی تغلب سیئاته 
حسناته» وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك . اه. 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى تعليق على هذا الوجه"": قال 
مقيده-عفا الله عنه -: فهذاإمام المحدثين وسيد المسلمين فى عصره الذي 
تدارك الله ره الاإسلام بعد ما كاد رلرل قواعده وتعير عقاتده ابو عبدالله 


(۱) [أضواءالبیان](۱/ ۱۹۱-۱۸۹). 
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أحمد بن حنبل رحمه الله تعالیء قال للاثرم وابن منصور: آنه رفض 
حديث ابن عباس قصداً؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ 
واحد لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهذاالاإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري - وهو هو - ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك الحديث 
عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد» ولا شك آنهما ما 
تركاه إل لموجب يقتضي ذلك . 

فإن قيل : رواية طاوس في حكم المرفوع ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس والمرفوع لا يعارض بالموقوف . 

فالحواب : أن الصحابى إذا حالف ما روى ففيه للعلماء قولان» وهما 
روایتان عن أحمد رحمه الله : الأولی: أنه لا يحتح بالحديث ؛ لأن أعلم 
الناس به راويه وقد ترك العمل به وهو عدل عارف وعلى هذه الرواية فلا 
إشكال . 

وعلى الرواية اللأخرى التى هى المشهورة عند العلماء : أن العبرة بروايته 
لا بقوله فإنه لا تقدم روايته إلا إذا كانت صريحة المعنى أو ظاهرة فيه ظهوراً 
بشت مه احتمال قال آما إ ذا كانت اة لر ذلك المح الحخمالا 
قوياً» فإن مخالفة الراوي لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك 
لیس هو معنی ما روی»› وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس 
المذكور محتمل احتمالا قوياً؛ لأن تكون الطلقات مفرقة» كما جزم به 
النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج . 

فالحاصل : أن ترك ابن عباس لجعل ثلاث بفم واحد واحدة يدل على 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


عباس لم يثبت عنه آنه فتى بالثلاث بفم واحد أنها واحدة» وماروی عنه آبو 
داود من طریق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة : أن ابن عباس قال: إذا 
قال : أنتِ طالق ثلاثاً بفم واحد فهى واحدة فهو معارض بما رواه بو داود 
نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن يوب عن عكرمة: أن ذلك من 
قول عكرمة لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على 
رواية حماد بموافقة الحافظ لإسماعيل في أن ابن عباس يجعلها ثلاثا لا 
واحدة. انتهى . 

الإجواب السابع : حمل الثلاث فيه على أن المراد بها : لفظ البتةء وکان 
يراد بها واحدة على عهد رسول الله َه كما آراد بها ركانة ثم تتابع الناس 
فأرادوا بها الثلاث فألزمهم عمر إياها. 

وهذا جواب الخطابي وقواه ابن حجر قال الخطابي”' : ويشبه أن 
حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة» وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يراها واحدة» ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث وإليه ذهب غير واحد 
تعالی عنه آنه جعلها ثلاثاًء وكذلك روي عن ابن عمر٬‏ وکان يقول: ابت 
الطلاق طلاق التة» وإليه ذدھب سعید بن الج وعروه وعمر بن 
عبدالعزيز والزهري» وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبى ليلى وأحمد بن 


(۱) [معالم السنن](۳/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 


۸( (0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واد 
حنبل» وهذا كصنيعه بشارب الخمر فإن الحد كان في زمان النبي َة وأبي 
بكر أربعين» ثم أن عمر لما رأى الناس تشايعوا في الخمر واستخفوا 
بالعقوبة فيها قال : أرى أن تبلغ فيها حد المفتري ؛ لأنه إذا سکر هذى» وإذا 
هذى افترى» وكان ذلك على ملأ من الصحابة فلا ينكر أن يكون الأمر في 
طلاق (البتة) على شاكلته . انتهى كلام الخطابي . 

وقال ابن حجر" : هو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الاثار 
التي فيها (البتة) والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم 
الفرق بينهماء وأن (البتة) إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إن أراد المطلق 
واحدة فيقبل فكأن بعض رواته حمل لفظ (البتة) على الثلاث لاشتهار 
التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ البتة وكانوا في العصر 
الأول يقبلون ممن قال : أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر أمضى 
الثلاث في ظاهر الحكم . انتهى كلام الحافظ ابن حجر . 

الحواب الثامن: حمل الحديث على أنه شاذ وقد حمله على ذلك 
جماعة من أهل العلم» فقال ابن عبدالهادي: قال ابن رجب في كتاب 
[مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة] وساق حديث ابن 
عباس» ثم قال" : هذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: 

أحدهما: وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه» ويرجع الكلام في 
إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به» وأنه لم يتابع عليه» وانمراد 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) @ 


الراوي بالحديث. وإن كان ثقة هو علة فى الحديث يو جب التو قف فيه 
وأن يكون شاذاً ومنكراًإذا لم يرو معناه من وجه يصح» وهذه طريقة أئمة 
الحديث المتقدمين ؛ كالإمام أحمد ويحبى القطان ويحيى بن معين وعلي 
ابن المديني وغيرهم› وهذا الحديث لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس› 
قال الإإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس» يعني : 
روواعنه حلاف ماروی طاوس . 

وقال الحو زجانی : هو حديث شاذ» قال : وقد عنيت بهذا الحديث في 
قديم الدهر فلم أجد له أصاً. قال المصنف: ومتى أجمع الأمة على 
إطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به» وقال ابن مهدي : لا 
يكون إماماًفي العلم من عمل بالشاذ. 

وقال النخعي : كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي 
حبيب : إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعهء 
وعن مالك قال : (شر العلم الغريب) وخير العلم الظاهر الذي قد رواه 
الناس وفي هذا الباب شيء كثير لعدم جواز العمل بالغريب وغير 
المشهور. . قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس-وهو راوي الحديث 
- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة» وقد علل بهذا 
أحمد والشافعي» كما ذكره فى [المغنى] وهذه أيضاً علة فى الحديث 
بانفرادها ا قد ضم إليها ا الشذو الإإنكار وإجماع الأمة؟! 

وقال القاضي إسماعيل في كتاب [أحكام القرآن]: طاوس مع فضله 
وصلاحه يروي آشياء منكرة منها هذا الحديث» وعن أيوب أنه كان يعجب 


(0) حكم الطلاق الثزاث بلفظ وادد 


من كثرة خطاً طاوس . 

وقال ابن عبدالبر : شذ طاوس فى هذا الحديث . 

قال ابن رجب : وکان علماء آهل مکة ینکرون على طاوس ما ینفرد به 
من شواذ الأقاويل . انتهى المقصود. 

الثاني : أنه منسوخ» وقد سبق ما يغني عن إعادته . 

ونقل القرطبي عن ابن عبدالبر أنه قال" : رواية طاوس وهم وغلط لم 
يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والمغرب . . قال: وقد 
قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

ونقل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن ابن العربي المالكي ما يختص 
بحدیث ابن عباس هذا فقال"" : فإن قيل : ففي [صحيح مسلم] عن ابن 
کی اا 

الأول: أنه حديث مختلف فى صحته» فكيف يقدم على إجماع الأمة 
ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطواعن رتبة التابعين؛ 
عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا مايقبلون منكم نقل العدل عن العدل» ولا 


(۱) [تفسیرالقرطبي](۱۲۹/۳). 
(۲) [أضواءالبیان](۱۹۲). 


)۳( مابين المعقوفتين زيادة من الناشر . اھ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


ا 


تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً. 


الثاني : آن هذا الحديث لم يرد إلا عن ابن عباس ولم يرو عنه إلا عن 
طريق طاوس فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد ومالم يروه عن 
ذلك الصحابي إلا واحد وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا 
بن عباس» وكيف خفي على أآصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ انتھی محل 
الخرض من كلام ابن العربي انتهى . 

وقال ابن حجر" : الجواب الثانى: دعوى شذوذ رواية طاوس وهى 

يقة البيهقي فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث» ثم نقل عن 
ابن المنذر آنه لا يظن بابن عباس أن يحفظ عن النبى ية شيئاً ويفتى 
بخلافه» فين المصير إلى ال رجح وال عا رل الاك ار مر الاح 
بقول الواحد إذاخالفهم . انتهى . 

وقال ابن التركماني: وطاوس يقول: إن أبا الصهباء مولاه سأله عن 
ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ولو صح عنه ما 
كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم منه» وهم عمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وابن عمر وغیرهم . انتھی . 

وقد جاب ابن القيم عن ذلك : فقال بعد عرضه لهذا المسلك"" : وهذا 
أفسد من جميع ما تقدم» ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات 


(۱) [الفتح](۹/ .)١١۳‏ 
(۲) [إغاثة اللهمان](۱/ ۰۲۹۰ .)۲۹٦٣‏ 
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بمثل هذاء فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم يروه غيره وقبلته 
الأمة كلهم فلم يرده أحد منهم» وکم من حدیث تفرد به من هو دول طاوس 
بكثير ولم يرده أحد من الأئمةء ولا نعلم أحدا من أهل العلم قديماً ولا 
حديثاً قال : إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل» وإنما يحكى 
عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك آقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء. 

قد تفرد الزهري بنحو ستين سنة» لم يروهاغيره» وعملت بها الأمة ولم 
یردوها بتفرده»› هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
حديث ركانة وهو موافق لحديث طاوس عنه» فإن قدح في عكرمة بطل 
وتناقض» فإن الناس احتجوا بعكرمة» وصحح آئمة الحفاظ حديثه» ولم 
يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه . 

فإن قيل : فهذا هو الحديث الشاذ» وآقل آحواله أن يتوقف فيه ولا يجزم 
بصحته عن رسول الله َة قيل : ليس هذا هو الشاذء وإنما الشذوذ: أن 
يخالف الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايتهء فأما إذا روى الثقة حديثاً 
منفرداًبه» لم يرو الثقات خلافه فإن ذلك لا يسمی شاذاً. وإن اصطلح على 
تسميته شاذاً بهذا المعنى» لم يكن هذا الاصطلاح موجبالرده» ولا مسوغاً 
له. 

قال الشافعى : (وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث» بل الشاذ أن 
یروی خلاف ما رواه الثقات) قاله فی مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد 
الراوي به . . ثم إن هذا القول لا يمكن أحدأمن أهل العلمء ولامن الائمة» 
ولا من اتباعهم طرده» ولو طردوه لبطل كثير من آقوالهم وفتاويهم› 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) ۳ ( 


والعجب أن الرادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بنوا كثيراً من 
مذاهبهم على أحاديث ضعيفة» انفرد بها رواتها لا تعرف عن سواهم 
وذلك أشهر وأكثر من أن يعد. 


وبعد ما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلاماً يتفق مع ما سبق ذكره 
عن ابن القيم قال" : نعم لقائل أن يقول: إن خبر الأحاد إذا كانت 
الدواعي متوفرة إلى نقله ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على عدم 
يشتهر دل على آنه لم يقع ؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» وهده 
قاعدة مقررة في الأصول أشار إليها في [مراقي السعود] بقوله عاطفاًعلى ما 
يحكم فيه بعدم صحة الخبر : (وخبر الأحاد في السنى). 
حيث دواعي نقله تواترا نرىلهالوقالهتقرراً 


وجزم بها غير واحد من الأصوليين»› وقال صاحب [جمع الجوامع] 
عاطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر والمنقول آحاداً فيما تتوفر 
الدواعى إلى نقله خلافاًللرافضة . اهمنه بلفظه . 

ومراده: أن مما بجر بعدم صحته الخبر المنقول آحاداً مع توفر 

وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولىي : مسألة : إذا انفرد واحد فيما 
يتوافر الدواعي على نقله وقد شارکه خلق کثیر» کما لو انفرد واحد بقتل 
خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعاً خلافاً للشيعة. اه. محل 


(1) [أضواءالبیان](۱/ ۱۹۰-۱۹۳). 
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الغرض منه بلفظه . وفى المسألة مناقشات وأجوبة عنها معروفة في 
الاضزل: 

قال مقیده - عفا الله عنه -: ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث 
طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة على عهد النبي 
ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم إن عمر غير ما كان عليه رسول الله 
اة والمسلمون في زمن أبي بكر وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك› 
فالدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمسلمون من بعده متوفرة توافراً لا يمكن إنكاره؛ و ا بالك 
التغيير الذي أحدثه عمر فسكوت جميع الصحابة عنه» وكون ذلك لم ينقل 
منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد آمرين : 

أخدهما: أن خدیث طارسن الذئ رواوفن ابن غاس لس ماه اا 
بلفظ واحد» بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمنا» وكما جزم به 
النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج؛ وعليه فلا إشكال؛ لأن 
تغيير عمر للحكم مبني على تغيير قصدهم» والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى»» فمن قال : 
أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ونوى التأكيد فواحدة» وإن نوى 
اللاستئناف بكل وأحدة فغلاث» واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف 
نبات اللافظین به لا شکال فیه؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «وإنما 
لکل امریء ما نوی . 


. قوله: (لأن) كذابالأصل المطبوع‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلما. (المجد الأول ) 


والثاني : : آن یکون الحدیث غير محکوم بصحته لنقله آحاداً مع توفر 
الدواعي إلى نقله . والأول أولى وأخف من الثاني . 

وقال القرطبي في [المفهم] في الكلام على حديث طاوس المذكور: 
وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك 
والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن 
واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض 
ا . اه. EE PR TE‏ 
جدأ بحسب المقرر في الأصول كما ترى . انتهى . 

الجواب التاسع : أن الحديث مضطرب» نقل هذا الجواب اين حجر 
عن القرطي .٠(‏ 

وذكر ابن القيم هذا الجواب وناقشه: فقال"“: : وسلك آخرون في رد 
الحديث مسلكا اخرء فقالوا: هو حدیث مضطرب لا يصح › ولذلك 
أعرض عنه البخاری» وترجم في [صحیحه] على خلافه فقال : (باب فیمن 
جوز الطلاق الثلاث في كلمة) لقوله تعالى: # الطلى تان : ثم ذکر 
حديث اللعان وفيه : فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ولم يخير عليه النبي صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو لا يقر 
على باطل). 


(1) [فتح‌الباري](۹/ .)۳٣٤‏ 
() [إغاثة اللهغان](۱/ ۲۹۰-۲۹۳). 


3 ( (0) حكم الطاق الثلإث بلفظ واحد 


قالوا: ووجه اضطرابه: آنه تارة يروي عن طاوس عن ابن عباس › وتارة 
عن طاوس عن آبي الصهباء عن ابن عباس› وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس فهذا اضطرابه من جهة السند. 

وأما المتن : فإن أبا الصهباء تارة يقول : (ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة) وتارة يقول : ألم يكن الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة» 
فهذا يخالف اللفظ الآخر» وهذا المسلك من أضعف المسالك ورد 
الحديث به ضرب من التعنت ولا يعرف أحد من الحفاظ قدح في هذا 
الحديث ولا ضعفه»ء والاإمام أحمد لما قیل له: بأي شىء ترده؟ قال : 
برواية الناس عن ابن عباس خلافه . 

ولم رده بتضعيف ولا قدح في صحته› وكيف يتهياً القدح في صحته» 
ورواته كلهم أئمة حفاظ» حدث به عبدالرزاق وغیره عن ابن جریج بصيغه 
الإخبار وحدث به كذلك ابن جریج عن ابن طاوس» وحدث به ابن طاوس 
عن أبيه» وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن» وطاوس من أخص أصحاب ابن 
عباس › ومذهبه: أن الثلاث واحدة» وقد رواه حماد بن زید عن آیوب عن 
غير واحد عن طاوس» فلم ینفرد به عبدالرزاق ولا ابن جریج ولا عبداله بن 
طاوس› فالحديث من أصح الأحاديث› وترك رواية البخاري له لا يوهنه 
وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري لئلا يطول 
کتابه فإنه سماه : [الجامع المختصر الصحيح]» ومثل هذا العذر لا يقبله 
من له حظ من العلم . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المطد الأول) 


وأما رواية من رواه عن ابي الجوزاء فإن كانت محفوظة فهي مما يزيد 
الحديث قوة وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهر -فهي وهم في الكنية انتقل 
فيها عبدالته بن المؤمل عن ابن آبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي الجوزاءء 
فإنه كان سيء الحفظ» والحفاظ قالوا: (أبو الصهباء) وهذا لا يوهن 
الحديث» وهذه الطريق عند الحاكم في [المستدرك]ء وأما رواية من رواء 
مقيدا(قبل الدخول) فإنه تقدم أنه لا تناقض رواية الآخرين على أنها عند أبي 
داود عن آيوب عن غير واحد ورواية الإطلاق عن معمر عن ابن جريج عن 
ابن طاوس عن أبيه» فإن تعارضا فهذه الرواية أولى› وإن لم يتعارضا 
فالأمر واضح . 

وحدیث داود ر بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يلا 
صريح في كون الثلاث واحدة في حق المدخول بها وعامة ما يقدر في 
حديث أبي الصهباء ء أن قوله : (قبل الدخول) زيادة من ثقة فيكون الأخذ بها 
أولى» وحينئذ فيدل أحد حديثي ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت في 

ا وحديث الآخر على أنه ثابت في حكم الثيب أيضا فأحد 
الحديثين يقوي الأ خر ويشهد بصحته» وبالله التوفيق 

الحواب العاشر : أن حدیث ابن عباس معارض بالٍجماع› والاإجماع 
أقوى من خبر الواحد كما ذكر ذلك الشافعي وغيره» وقد سبق استدلال 
الجمهور بالإجماع مع ذكر أدلتهم لمذهبهم وبيان من قال به ومناقشة ابن 
القيم له فاكتفي بذلك عن الإإعادة هنا 

الدليل الثاني : ما رواه امام أحمد في [المسند] قال: حدثنا سعد بن 


( 2 ( (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


إبراهیم» حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : (طلق ركانة بن عبد يزيد 
أو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد» فحن غا ها حرا یداه 
قال فسأله رسول الله کیا (کیف طلقتها؟» قال : طلقتها ثلاثاًء قال : فقال : 
«في مجلس واحد»؟ قال: نعم» فقال : «فإنما تلك واحدة. فارجعها إن 
شئت» قال : فراجعهاء فکان ابن عباس يروي الطلاق عند كل طهر . 

قال ابن القيم”"» وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنهء فقال 
في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: : أن النبي ية (رد ابنته على 
ان أبي العاص بمهر جديد» ونکاح جدید) : هذا حديث ضعيف» أو قال : 
واه لم يسمعه الحجاج عن عمرو بن شعيب» وإنما سمعه من محمد بن 
عبدالله العزرمى» والعزرمى لا يساوي حديثه شيئاًء والحديث الذي رواه: 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسللم أقرها على النكاح الأول» وإسناده عنده 
هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد» هذا وقد قال الترمذي فيه: ليس 
بإسناده بأس» فهذا إسناد صحيح عند أحمد» وليس به بأس عند الترمذي 
فهو حجة ما لم یعارضه ما هو قوی منه» فکیف إذا عضده ما هو نظیره آو 
أفوى منه؟ ثم ساق رواية أبي داود وستأتي» وهي الدليل الثالث» ثم قال 
ابن القيم : قال شيخنا رضي الله عنه: وآبو داود لما لم يرو في [سننه] 
الحديث الذي في [مسند أحمد] يعني : : الذي ذكرناه آنفاً فقال : حديث التة 
أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا؛ لأنهم أهل بيته. 


.)٤١ [إعلام‌الموقعين](۳/‎ )1( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


ولكن الأئمة الأكابر العارفين بعلل الحديث والفقه كالإمام أحمد وأبي عبيد 
والبخاري ضعفوا حديث البتة وبينوا آنه رواية قوم مجاهيل لم تعرف 
عدالتهم وضبطهم» وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب وقال: 
حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة» وفي رواية عنه : حديث ركانة في 
البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة 
ا رضي الله عنه: أن ركانة طلق امرآته ثلاثاً وأهل المدينة 
يسمون الثلاث البتة. قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة 

وقد سبق الكلام على رواية الإمام أحمد لحديث ركانة وكذلك رواية 
الزبير بن سعيد» ورواية نافع بن عجير عند الكلام على الدليل الخامس 
لمذهب الجمهور في المسألة الثانية . 

الدليل الثالث: قال بو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا 
عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى 
النبي ية عن عكرمة مولى ابن عباس قال: طلق عبد يزيد - أبو ركانة 
وإخوته -أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي اة فقالت : ما يغني 
عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه» 
فأآخحذت النبي ية حمية فدعا بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه : «أترون 
فلاناً یشبه منه کذا وکذا من عبد یزید وفلاناً لابنه الآخر یشبه من کذا و کذا»؟ 
قالوا: نعم» فقال النبي ما لعبد يزيد : «طلقها» ففعل فقال : «راجع امرأتك 
أم ركانة وإخوته» فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله » قال : وتلا مَأ 


(0) حكم الطلاق الثزات بلفظ واأحد 


الت لدا طلقم لاء فطلم کرت E‏ ا 


وقد سىقت منافشهة روایه أبى داود عند الكلام على الدليل الخامس 
لمذهب الجمهور فى المسألة الثانية فاكتفى بما هناك عن إعادته هنا . 

الدليل الرابع : ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر من أنه طلق 
امرأته فى الحيض ثلاثاً فاحتسب بواحدة» وقد سبقت مناقشة حديث ابن 
عمر بروایاته» وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة» وذلك عند الكلام على 
الدليل السادس فاكتفى بما ذكر هناك عن إعادته هنا. 

وأما الإإجماع فممن ذكره شيخ الإإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما 
من العلماءء فقد بينوا أن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ واحد واحدة 

ويمكن أن يجاب عنه بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة في أن 

وأما القياس فقد قال ابن الي ": وأما القياس فإن الله سبحانه وتعالى 
قال : ونين مون اروجه جهم ور AS‏ إل اشم فشهد هة اھر ا 
شلدت بال 4 . نم قال : ودروا عتا العذَابَ أن شد اربع ا 
َ6“ فلو قال : أشهد بالله أربع شهادات أني صادق» وقالت : أشهد بالله 


.١ةيآالا›»قالطلاةروس‎ )١( 
. )۲۸۹ [إغاثة اللهفان](۱/‎ )۲( 
. ٦ةيالا سورة‌النور»‎ )۳( 
سورةالنور» الآية۸.‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


أربع شهادات آنه كاذب : كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعاًء فکیف یکون 
قوله : آنت طالق ثلاثاً ثلاث تطليقات» وأي قياس أصح من هذا؟! وهكذا 
کل ما يعتبر فيه العدد من الااقرار ونحوه؛ ؛ ولهذالو قال المقر بالزنا اسار 
بالزنا أربع مرات كان ذلك مرة واحدةء وقد قاله الصحابة لماعز : (إن 
أقررت أربعاً رجمك رسول الله لله َي) فلو قال : آقر به ربع مرات کان مرة 
واحدة فهكذا الطلاق سواء. 

وقد جاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن هذا القياس فقال'“: 
وقياس آنت طالق ثلاثاً على أيمان اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم 
تجز » قياس مع وجود الفارق ؛ لأن من اقتصر على واحدة من الشهادات 
لأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك كما لو لم يأت 
بشيء منها صلا بخلاف الطلقات الثلاث» فمن اقتصر على واحدة منها 
اعتبرت إجماعاء وحصلت بها البيونة بانقضاء العدة إجماعاً. 

وأما الأثار : فما جاء عن الصحابة فى ذلك» فقد روى طاوس وعكرمة 
عن ابن عباس الإفتاء بذلك» ورواية طاوس عند أبي جعفر النحاس في 
الناسخ والمنسوخ› ورواية عكرمة عند أبي داود من رواية حماد بن زيد عن 
آيوب عن عكرمة عن ابن عباس» وحکی ابن وضاح وعنه ابن مغيث الإفتاء 
بكون الطلاق الثلاث في كلمة واحدة واحدة عن علي وابن مسعود والزبير 
وعبدالرحمن بن عوف . وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رواه 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر قال: أخبرنا أبو يعلى» حدثا 


(1) [أضواءالبیان](۱/ ۰۱۹۰ ۱۹۹). 


3 (0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واد 
صالح بن مالك» حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن آبيه قال : قال عمر 
رضي الله تعالی عنه : (ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث : أن لا أكون 
حرمت الطلاق» وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي» وعلى أن لا أكون 
قتلت النوائح)› وكذلك مانقل من الآثار عن أهل البيت . 

ويضاف إلى هذه الآثار ما سبق ذكره من الآثار مما لم يذكر هناء وذلك 
في الكلام على رد استدلال الجمهور بالإجماع . 
إنما تلز مه طلقة واحدة فقد اعتبره أبو جعفر النحاس من مناكير طاوس التي 
خولف فیها طاوس' قال: وطاوس وإن کان رجلا صالحاً فعنده عن ابن 
عباس مناكير يخالف عليها ولا يقبلها هل العلم» منها أنه روى عن ابن 
عباس أنه قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً: إنماتلزمه واحدة ولا 
یعرف هذا عن ابن عباس إلا من روایته› والصحيح عنه وعن علي بن أب 


کے سے سے 


طالب رضي الله عنهما : نها ثلاٹ› کما قال الله تعالی : # إن لها ا عَعْلٌ 
له يبت آي : الثالغة . 


قال : أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة) فقد تعقبه ابو داود في [سننه] 


.۷١صا]خوسنملاو [الناسخ‎ )١( 
. ۲٣١ سورةالبقرةء الاية‎ (۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المطد الأول) 


بقوله: ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» ولم 
يذکر ابن عباس» وجعله قول عكرمة» وعلی فرض ٹبوتهما فقد رجع ابن 
عباس عن ذلك کما صرح أبو داود قال" : وصار قول ابن عباس فیما 
حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحى» وهذا حديث أحمد قالا: نا 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس: أن ابن عباس وأبا 
هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاث 
فکلهم قالوا: لا تحل له حتی تنکح زوجاغیره» قال أبو داود: وروی مالك 
عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش : أنه شهد 
هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن 
عمر فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني 
تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر . قال بو داود: وقول 
ابن عباس هو آن الطلاق الثلاث يبينها من زوجهاء مدخولا بها أو غير 
مدخول بها لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. هذا مثل خبر الصرف قال 
فيه : م إنه رجع عنه» يعني : ابن عباس a‏ 

وقد ساق في الباب الذي آورد فيه ذلك وهو باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث آثاراً عن سائر أصحاب ابن عباس بخلاف ما ذكر عن 
طاوس وعكرمة» حيث قال: حدثنا حميد بن مسعدة» نا إسماعيل › نا 


(۱) [عون المعبود شرح سنن أي داود](۲/ ۲۲۹ ۷( 
(۲) المرجع السابق (۲۲۹/۲» ۲۲۷). 


۷ ( (0) حكم الطلاق الثلإاث بلفظ واحد 
ایوت» عن عبدالله بن کثیر عن مجاهد قال: کنت عند ابن عباس فجاءه 
e‏ نه طلق امراته ثلاثا› قال : ET‏ 
ا وإن الله قال : ون بي آله مَل ل ا 9 وإنك لم تق 
ا سد ق رات اا وإن الله تعالى 
قال : يا يها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن( قال آبو 
داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس 
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وايوب 
وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وابن جريجح» عن عبدالحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس» ورواه 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس»› وابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازهاء قال: 
وبانت منك» نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبدالله بن كثير . اه. 

وقال الباجى : بخصوص ما نقل عن ابن عباس من فتواه بأن الثلاث بفم 
واحد واحدة" ما نصه: قد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به 
الإإجماع . اه. 


وأما ما نقله أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلى عن ١‏ 
وضاح» من أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف 


. ۲ سورةالطلاق الاأية‎ )١( 
.)٤/٤(]ىقتنملا[‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


واحدة لا يلزمه سوى طلقة واحدة» فيتوقف الاستدلال به على ثبوت السند 


إليهم بذلك ولم يثبت . 


وقد تعقبه آبو بكر بن العربي في کتابه [الناسخ والمنسوخ] ونقله عنه ابن 
القيم قال" : قال تعالى: * الى عَرَنَانٍّ 4“ زل قوم في آخر الزمان 
فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم» وجعلوه واحدة ونسبوه 
إلى السلف الأولء فحكوه عن علي والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن 
مسعود وان عباس »› وعروه إلى الحجاج بن أرطأة الأضعف المنزلة 
المغموز المرتبة» ورووا في ذلك حديثاً ليس له أصل» وغوى قوم من أهل 
المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه وقالوا: إن قوله: أنت طالق ثلاثاً 
كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثاً كما لو قال : طلقت ثلاثاً ولم يطلق إلا واحدة» 
وکما لو قال : أحلف ثلاثاً كانت يمينا واحدة. 

ومر أبو بكر بن العربى إلى أن قال : وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت 
لا أصل له فى كتاب ولا رواية له عن أحد» وقد أدخل مالك فى [موطئه]عن 
علي : أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة فهذافي معناهاء فكيف إذاصرح بها!؟ 
وأما حديث الحجاج بن أرطأةفغير مقبول فى الملة» ولاعندأحدمن الأئمة. 


قال ابن العربي : لم يعرف في هذه المسألة حلاف إلا عن قوم انحطوا 


(۲( سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 


0 ( (0) حكم الطلاق الثاث بلفظ واد 


فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل 
عن العدل» ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف آبداً. اه. 

ذكر ابن القيم ذلك في [إغاثة اللهفان] ' بقوله : (لعله إحدى الروايتين 
عنهم وإلا فقد صح بلا شك عن ابن مسعود وعلي وابن عباس الالزام 
بالثلاث إن أوقعها جملة» وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة ولم نقف 
على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك؛ فلذلك لم نعد ما حكي 
عنهم في الوجوه المبينة للنزاع» وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه ونعزوه 
إليهاء وبالله التوفيق) انتهى . كلام ابن القيم . 

وقال البيهقي في [السنن الكبرى] في عزو ذلك إلى مير المؤمنين علي 
بن أبى طالب رضى الله عنه"» أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني» 
آنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ» ثنا محمد بن عبدالوهاب بن هشام» 
نا علي بن سلمة اللبقي» ثنا أبو أسامة عن الأعمش قال : كان بالكوفة شيخ 
يقول : سمعت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته ته ثلاثاً في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحداً 
إذ ذلك يأتونه ويسمعون منه» قال: فأتيته فقرعت عليه الباب» فخرج إِليّ 
شيخ فقلت له : كيف سمعت علي بن آبي طالب رضي الله تعالی عنه يقول ` 
فیمن طلق امرآته ته ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال : سمعت علي ر بن أبي طالب 
يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة» 


)۱( [إغائة اللهفان ]ص ۱۷۹ . 
(۲) [السنن الکبری](۷/ ۳۳۹ .)١٤١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


قال: فقلت له : ين سمعت هذا من علي رضي الله تعالی عنه؟ قال : أخرح 
ا فأخرج فإذافي ا اریم e‏ 
Li‏ اتدل ی تک وار قال : 
آرادونی على ذلك) اه 
قوله: (ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرمت 
الطلاق). . . إلخ»› i Lh‏ 
عله » وقد ال د ر في مزان لاعتدال] ي يزيد 
بالتدليس . 

الثاني : آن خالد بن يزيد , بن آبي مالك وهاه ابن معين»› وال اخهد 
E HE a‏ 
E‏ 


۷ ( (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


لخالد بن يزيد بن أبي مالك» لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على 
الصحابة» قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت هذا الكتاب من خالد ثم 
أعطيته العطار فأعطى الناس فيه حوائح . وفي [تهذيب التهذيب] للحافظ 
ابن حجر: قال ابن حبان: كان صدوقا في الرواية» ولکنه کان یخطی 
کثیراً» وفی حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه» وقال 
أبو داود: ضعيف» وقال مرة: متروك الحديث» وذكره ابن الجارود 
والساجي والعقيلي في الضعفاء. اه. 

وأجيب عما نقل عن أهل البيت النبوي في اعتبار الطلاق الثلاث في 
كلمة واحدة: يما رواه البيهقى”" قال : آخبرنا أو عبدالته الحافظ › نا ابو 
E E‏ 
محمد بن عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن آبي ليلى» نا مسلمة بن جعفر 
الأحمسى» قال: قلت لجعفر بن محمد: إن قوماًيزعمون أن من طلق ثلاثاً 
بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم؟ قال: معاذ الله ما هذا 
من قولنا: (من طلق ثلاثاً فهو كما قال) وأخبرنا أبو عبداللّه» نا أبو محمد 
اللحسن بن سليمان الكوفي ببغداد» نا محمد بن عبدالله الحضرمي› نا 
إسماعيل بن بهرام» نا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال: سمعت جعفر بن 
محمد يقول : من طلق امرأته ثلاثاً بجهالة أو علم فقد بانت منه . اه. 

ونقل السياغي عن صاحب [الأمالي] اهال دنا ار د اع 


(۱) [السنن‌الکبری](۷/ .)۴٤١‏ 
(۲) [الروض النظیر](٤/‏ ۳۸۷). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


حفص بن غیاث قال : سمعت جعفر بن محمد يفول : من طلتق ثلاثاً فهي ثلاث 
وهو قولنا: آهل البيت) ثم ذكر رواية البيهقي عن شيخه الحاكم المتقدمة. 

وقال السياغي من [الروض النضير] في وقوع الطلاق بائناً بإرساله ثلاثاً 
بلفظ واحد قال : وهو مذهب جمهور أل البیت» كما حکاه محمد بن 
منصور عنهم في [الأمالي] بأسانيده» وروى في [الجامع الكافي] عن 
الحسن بن يحيى قال : رويناه عن النبي ية وعن علي عليه السلام وعلي بن 
الحسين» وزيد بن علي» ومحمد بن علي الباقر» ومحمد بن عمر بن 
علي» وجعفر بن محمد وعبدالله بن الحسن» ومحمد بن عبدالله» وخيار 
آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم قال الحسن: أجمع آل الرسول 
على أن الذي يطلق ثلاثاً في كلمة واحدة أنها قد حرمت عليه» وسواء كان 
قد دحل بها الزوج أو لم يدخل» ورواه في [البحر ]عن ابن عباس وابن عمر 
وعائشة وأبي هريرة وعن علي عليه السلام والناصر والمؤيد بالله وتخريجه» 
والاإمام يحيى والفريقين ومالك وبعض الإمامية . 

قال ابن القيم : وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من 
الصحاية. اه. 

وذهب إليه ابن حزم في [المحلى] وأطال الاحتجاج عليه . انتهى المراد 
من [الروض النضير]. 


(۱) [الروض النظیر] /٤(‏ ۳۷۹). 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


المذهب الثالث: يقع في المدخول بها ثلاثا وبغير المدخول بها 
واحدة: 

وذكر ابن القيم أنه أذ بالحديث الوارد في التفرقة : إسحاق بن راهويه 
وخلق من السلف جعلوا الثلاث واحدة في غير المدخول بها. 

وهذا المذهب مبني على ما روا أبو داود في [سننه]: أن رجلا يقال له : 
أبو الصهباء وكان كثير السؤال لابن عباس قال : أماعلمت أن الرجل كان إذا 
طلتق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر رضي الله تعالى 
عنهما؟ فقال ابن عباس : (بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وآبي بكر وصدر من إمارة عمر 
رضی الله تعالى عنهما فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجروهن 
عليهم). 

قال ابن القيم : رأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حت المدخول 
بهاء وحديث أبي بالصهباء في غير المدخول بهاء قالوا: ففي هذا التفريق 
ا لم لجان ات لای ان ` 

وقد سبقت مناقشة هذا الدليل فى الجواب الثالث من الأجوبة على 
O ET‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلةا: 

لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه بدعة محرمة فهو مردود لحديث : 
«من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد» وقد حكي هذا القول للإمام أحمد 
فأنكره وقال : (هو قول الرافضة)» كما نص عليه ابن القيم في [زاد المعاد] 
وذكر بأن القول بعدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية» قال : وحكوه عن 
جماعة من أهل البيت» وذكر شيخ الإإسلام ابن تيمية في رسالة (الفرق بين 
الطلاق الحلال والحرام) أن القول بعدم الوقوع محدث مبتدع » قاله بعض 
المعتزلة والشيعة ولايعرف عن أحدمن السلف . اه. 


وقال ابن رجب في كتابه [جامع العلوم والحكم] في شرحه لحديث: 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد»: قال الإمام أحمد في رواية أبي 
الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم؛ لأنه يخالف ما أمر به 
فقال : (هذا قول سوء ردیء) ثم ذكر قصة ابن عمر وآنه احتسب بطلاقه في 
الحيض . 

وقال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع 
الأمصار حجازهم وتهامهم» ويمنهم وشامهم» وعراقهم» ومصرهم› 
وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم» إلا ناسا من 
أهل البدع لايعتد بهم . اه. ) 


@ (0) حكىم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

وفيما يلي كلام مجمل لابن تيمية في المسألتين : 

قال" : (الأصل الثاني) أن الطلاق المحرم الذي يسمى (طلاق البدعة) 
إذا أوقعه الإنسان هل يقعء أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف»› 
والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه» وقال اخرون: لا يقع» مثل 
طاوس» وعكرمة» وخلاس» وعمر» ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن 
أرطاة» وأهل الظاهر كداود وأصحابه» وطائفة من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد» ويروى عن أبى جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» 
وغيرهما من آهل البيت› وهو قول أهل الظاهر : داود وأصحابه» لكن 
منهم من لا يقول بتحريم الثلاث» ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد 
من عرف أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها جميعاًء بل يقع منها واحدة. 

ولم يعرف قوله في طلاق الحائض ولكن وقوع الطلاق جميعاً قول 
طوائف من أهل الكلام والشيعة» ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول: إذا أوقع 
الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلا» لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله 
سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وطوائف من آهل الكلام 
والشيعة» لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث» فلذا 
يوقعهاء وجمهورهم على تحريمها وأنه لايقع إلا واحدة. 

ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في 
الحيض» كمن ينقل عنه من أصحاب آبي حنيفة ومالك . وابن عمر روي 
عنه من وجهین أنه لا يقع› وروي عنه من وجوه أخری أشهر وأثبت أنه 


)۱( [مجموع الفتاوی](۳٣۳/‏ ۹۸-۸۱) . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 2 3 ( 


يقع . وروي ذلك عن زيد. 

وأما (جمع الثلاث) فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة» روي الوقوع 
فيها عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» 
وبي هريرة» وعمران بن حصين وغيرهم» وروي عدم الوقوع فيها عن ابي 
بكر» وعن عمر صدراً من خلافته» وعن علي بن ابي طالب» وابن مسعود» 
وابن عباس أيضا» وعن الزبير» وعبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين . 

قال آبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتابه الذي سماه: [المقنع 
فى أصول الوثائق وبيان ما فى ذلك من الدقائق]: وطلاق البدعة أن يطلقها 
ثلاثاً في كلمة واحدةء فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد 
إجماعهم على آنه مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن بي طالب› 
وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما: يلزمه طلقة واحدة» وكذا قال ابن 
عاس ري اه فال عم ولك 9(0 لای ل 
يطلق ثلاث مرات؛ لأنه إذا كان مخبراً عما مضى فيقول: طلقت ثلاث 
مرات» يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه فى ثلاثة أفعال كانت منه» فذلك 
يصح» ولو طلقها مرة واحدة فقال: طلقتها ثلاث مرات لکان کاذیاًء 
وكذلك لو حلف بالله تعالى ثلاثاء يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان» وأما لو 
حلف بالله تعالی فقال: أحلف با تعالی ثلاثاً لم يكن حلف إلا يميناً 
واحدة» والطلاق مثله . قال : ومثل ذلك قال الزبير بن العوام» وعبدالرحمن 
ابن عوف»› روينا ذلك کله عن ابن وضاح› يعني : الإمام محمد بن وضاح 


3 (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


الذي يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة؛ ويحيى بن معين› 
وسحنون بن سعید» وطبقتهم» قال: وبه قال من شيوخ قرطبة بن زنباع 
شيخ هدى» ومحمد بن عبدالسلام الحسيني فقيه عصره» وابن بقي بن مخلد» 
وأصبغ بن الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة» وذكر هذاعن بضعة 
عشر فقيهاً من فقهاء طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس. 

و وقد ذكره التلمساني رواية عن مالك» وهو قول محمد بن مقاتل 
الرازي من أئمة الحنفية حكاه عن المازنى وغيره» وقد ذكر هذا رواية عن 
مالك»› وكان يفتي بذلك أحياناً الشيخ أبو البركات ابن تة )اوهو وغه 
يحتجون بالحديث الذي رواه مسلم في [صحیحه] وأبو داود وغیرهما عن 
طاوس» عن ابن عباس آنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وآبي بكر وسنتين من خلافة عمر - رضي الله تعالی عنهما 
_ طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : (إن الناس قد استعجلوا 
مرا كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم . 

وفي رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر 
واحدة؟ قال : قد كان ذلك› فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق 
فأمضاه عليهم وأجازه . 

والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة » وكذلك كل حديث 
فيه : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة» 


۶ 


أو أن أحداً فى زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك» مثل حديث يروى عن 
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علي» وآخر عن عبادة بن الصامت» وآخر عن الحسن عن ابن عمر» وغير 
ذلك فکلها آحادیث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي 
موضوعة» ويعرف آهل العلم بنقد الحديث آنهاموضوعة» كماهو مبسوط 
في موضعه . 

وأقوی ما ردوه به آنهم قالوا: ثبت عن ابن عباس من غير وجه آنه آفتی 
بلزوم الثلاث» وجواب المستدلين: آن ابن عباس رُوي عنه من طريق 
عكرمة أيضاً آنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما 
يوافق حديث طاوس مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وموقوفاً على ابن عباس» ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم فالمرفوع (أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً» فردها عليه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم) قال الإمام أحمد بن حنبل في [مسنده]: حدثنا سعيد بن 
إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين » عن 
عكرمة مولى ابن عباس» قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب 
امرآته ثلاثاً فی مجلس واحد» فحزن علیها حزناً شدیدا قال: فساله رسول 
لله ية : «كيف طلقتها؟» قال : فقال: طلقتها ثلاثاء قال: «فى مجلس 
واحد»؟ قال : نعم» فقال: «فإنها تلك واحدة. فارجعها إن ت قال : 
فراجعهاء وكان ابن عباس يقول : إنما الطلاق عند كل طهر . 

قلت : وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق : حدثنی داود» وداود من 
شيوخ مالك ورجال البخاري» وابن إسحاق إذا قال : حدثني» فهو ثقة عند 
أهل الحديث» وهذا إسناد جيد» وله شاهد من وجه آخر رواه أبو داود في 
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[السنن]» ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد» فلذلك ظن أن تطليقة 
واحدة بائناًأصح» وليس الأمر كما قاله» بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية 
آخر. 

وهذا المروي عن ابن عباس في حديث ركانة من وجهين» وهو رواية 
عكرمة عن ابن عباس من وجهين عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبدالله 
ابن على بن يزيد بن ركانة» ونافع بن عجير : أنه طلقها البتةء وآن النبي ييا 
استحلفهء فقال: (ما أردت إلا واحدة)؟ فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف 
آحوالهم» وليسوافقهاء» وقد ضعف حديثهم آحمد بن حنبل» واو ا 
بشيء» وقال أيضاً: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة؛ لأن ابن 
إسحاق يرويه عن داود بن الحصين» عن عكرمة› عن ابن عباس (أن ركانة 
طلق امرأته ثلاثا) وأهل المدينة يسمون (ثلاثا) البتة» فقد استدل أحمدعلى 
بطلان حديث البتة بهذا الحديث الأخر الذي فيه أنه طلقها ثلاثاًء وبين أن 
أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثاً طلتى البتةء وهذا يدل على ثبوت 
الحديث عنده» وفل ينه عیره من الحفاظ وهذا الااسناد وهو قول ابن 
إسحاق : حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : هو إسناد 
ثابت عن أحمد وغيره من العلماء. 

وبهذا الإإسناد روي : أن النبي بي : (رد ابنته زينب على زوجها بالنكاح 
الأول) وصحح ذلك أحمد وغيره من العلماءء وابن إسحاق إذا قال: 
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حدثني» فحديثه صحيح عند آهل الحديث.» إنما يخاف عليه التدليس إذا 
عنعن » وقد روی أبو داود في [سننه] هذا عن ابن عباس من وجه آخر» 
وکلاهما یوافق حدیث طاوس عنه» وأحمد کان یعارض حدیث طاوس 
بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً» ونحوه. 

وکان أحمد یری جمع الثلاث جائزاء ثم رجع أحمد عن ذلك» وقال : 
تدبرت القران فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعى» أو كماقال» واستقر 
مذهبه على ذلك» وعليه جمهور أصحابه» e‏ حديث فاطمة أنها 
كانت مطلقة ثلاثاً متفرقات لا مجموعة» وقد ثبت عنده حديثان عن النبي 
ية : آن من جمع ثلاثاً لم يلزمه إلا واحدة» وليس عن النبي ئة ما يخالف 
ذلك» بل القران يوافق ذلك» والنهى عنده يقتضى الفساد» فهذه النصوص 
والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه : أنه لا يلزمه إلا واحدة وعدوله عن 
القول بحديث ركانة وغيره كان ولا لما عارض ذلك عنده من جواز جمع 
الثلاث» فكان ذلك يدل على النسخ» ثم إنه رجع عن المعارضة» وتبين له 
فساد هذا المعارض» وآن جمع الثلاث لا يجوز فوجب على صله العمل 
بالنصوص السالمة عن المعارض» وليس يعل حديث طاوس بفتيا ابن 
عباس بخلافه» وهذا علمه في إحدی الروایتین عنه» ولکن ظاهر مذهبه 
الذي عليه أصحابه : أن ذلك لا يقدح في العمل بالحديث» لا سيما وقد بين 
ابن عباس عذر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الاإلزام بالثلاث› 
وابن عباس عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر رضى الله تعالى عنه» وهو : 
أن الناس لما تنابعوا فيما حرم الله تعالى عليهم استحقوا العقوبة على ذلك 
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فعوقبوا بلزومه» بخلاف ما کانوا عليه قبل ذلك» فإنهم لم یکونوا مکثرین 
من فعل المحرم» وهذا كما آنهم لما أكثروا شرب الخمر واستخفوا 
بحدهاء كان عمر يضرب فيها ثمانين» وينفي فيها» ويحلق الرأس» ولم 
يكن ذلك على عهد النبي َة وكما قاتل علي بعض آهل القبلة ولم يكن 
ذلك على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والتفريق بين الزوجين هو 
مما كانوا يعاقبون به أحياناً: إما مع بقاء النكاح» وإما بدونهء فالنبي صلى 
اله تعالى عليه وسلم فرق بين الثلاثة الذين خلفوا وبين نسائهم حتى تاب الله 
عليهم من غير طلاق› والمطلق ثلاثاً حرمت عليه امرأته حتی تنکح زوجاً 
غيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق . 

وعمر بن الخطاب ومن وافقه - كمالك وأحمد فى إحدى الروايتين - 
حرموا المنكوحة في العدة على الناكح أبدا؛ لأنه اا ا الله 
فعوقب بنقيض قصده» والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا 
عوض إذا ريا الزوج ظالما معتديا؛ لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع 
الضرر عن الزوجة» ودل على ذلك الكتاب والسنة والاثار» وهو قول 
مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد» وإلزام عمر بالثلاث لما 
أكثروا منه : إما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة» وإما أن يكون راه 
شرعاً لازماء لاعتقاده أن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا 


کل 
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وهكذا كما اختلف كلام الناس في نهيه عن المتعة: هل كان نهي 
اختيار؛ لأن إفراد الحح بسفرة والعمرة بسفرة كان أفضل من التمتع» أو 
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کان قد نهى عن الفسخ» لاعتقاده أنه كان مخصوصا بالصحابة؟ وعلى 
التقديرين فالصحابة قد نازعوه في ذلك» وخالفه كثير من أئمتهم من آهل 
الشورى وغيرهم : في المتعة وفي الإلزام بالثلاث» وإذا تنازعوا في شيء 
وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. كما أن عمر كان يرى أن المبتوتة 
نفقة لها ولا سكنى» ونازعه في ذلك كثير من الصحابة» وأكثر العلماء 
على قولهم» وکان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم» وخالفهما: 
عمار» وأبو موسى» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة» وأطبق العلماء 
على قول هؤلاء» لما كان معهم الكتاب والسنةء والكلام على هذا كثير 
مبسوط في موضع آخر” ٠‏ والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به. 
والذين لا يرون الطلاق المحرم لازماً يقولون: هذا هو الأصل الذي 
عليه أئمة الفقهاء: كمالك والشافعي» وأحمد» وغيرهم» وهو: أن 
إيقاعات العقود المحرمة لا تقع لازمه؛ كالبيع المحرم» والنكاح المحرم» 
والكتابة المحرمة؛ ولهذا أبطلوا نكاح الشغار» ونكاح المحلل» وأبطل 
مالك وأحمد البيع يوم الجمعة عند النداء» وهذا بخلاف الظهار المحرم» 
فإن ذلك نفسه محرم» كمايحرم القذف وشهادة الزور» واليمين الغموس› 
وسائر الأقوال التي هي في نفسها محرمة: فهذا لا يمكن أن ينقسم إلى 
صحيح وعير صحيح» بل صاحبها يستحق العقوبة بكل حال» فعوقب 
المظاهر بالكفارة» ولم يحصل ما قصده به من الطلاق» فإنهم كانوا 
يقصدون به الطلاق وهو موجب لفظهء فأبطل الشارع ذلك؛ لأنه قول 


(۱) أي : في [الفتاوى] أو غيرهامن كتب شيخ الإسلام . اه. (الناشر). 
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محرم › وأو جب فيه الكفارة. 


وأما الطلاق فجنسه مشروع : كالنكاح والبيع» فهو يحل تارة» ويحرم 
تارة» فينقسم إلى صحيح وفاسد» كما ينقسم البيع والنكاح» والنهي في 
هذا الجنس يقتضي فساد المنهي عنه» ولما كان أهل الجاهلية يطلقون 
بالظهار فأبطل الشارع ذلك؛ لأنه قول محرم : كان مقتضى ذلك أن كل قول 
محرم لا يقع به الطلاق. وإلا فهم كانوا يقصدون الطلاق بلفظ الظهار 
كلفظ الحرام» وهذا قياس أصل الأئمة : مالك» والشافعي» وأحمد. 

ولكن الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوه لما بلخهم من 
الآثار» فلما ثبت عندهم عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التي طلق امرأته 
وهي حائض قالوا: هم أعلم بقصته» فاتبعوه في ذلك» ومن نازعهم 
قول : ما زال ابن عمر وغيره يروون أحاديث ولا تأخذ العلماء بما فهموه 
منهاء فإن الاعتبار بما رووه» لا بمارأوه وفهموه» وقد ترك جمهور العلماء 
قول ابن عمر الذي فسر به قوله: (فاقدروا له) وتر مالك وأبو حنيفة 
وغیرهما تفسیره لحدیث : «البيعان بالخيار» مع أن قوله هو ظاهر الحديث؛ 
وترك جمهور العلماء تفسیره لقوله تعالی  :‏ أا رتم أن شِعَمٌ 4 
وقوله: نزلت هذه الأية فى كذا ENES‏ 
ترك الأئمة الأربعة وغيرهم قول ابن عباس: أن بيع الأمة طلاقهاء مع أنه 
روی حديث بريرة وأن النبى ية خيرها بعد أن بيعت وعتقت» فإن الاعتبار 
تما زوو lS‏ ولما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة نهم 
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ألزموا بالثلاث المجموعة قالوا: لا يلزمون بذلك إلا وذلك مقتضى 
الشرع» واعتقد طائفة لزوم هذا الطلاق وأن ذلك إجماع؛ لكونهم لم 
يعلموا خلافاً ثابتاًء لا سيما وصار القول بذلك معروفاً عن الشيعة الذين لم 
ينفردواعن أهل السنة بحق . 

قال المستدلون: هؤلاء الذين هم بعض الشيعة وطائفة من أهل الكلام 
يقولون: جامع الثلاث لا يقع به شيء» هذا القول لا يعرف عن أحد من 
السلف» بل قد تقدم الإجماع على بعضه وإنما الكلام هل يلزمه واحدة؟ أو 
يقع ثلاث؟ والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن رفعه» وليس مع من 
جعل ذلك شرعاً لازم للأمة حجة يجب اتباعها: من كتاب» ولا سنةء ولا 
إجماع» وإن كان بعضهم قد احتج على هذا بالكتاب» وبعضهم بالسنة» 
وبعضهم بالاإجماع» وقد احتج بعضهم بحجتين أو أكثر من ذلك» لكن 
ان ی ا کا جع یت وأن الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
تدل على زه نفي اللزوم» وتبين أنه لا إجماع في المسألةء بل الاأثار الثابتة عمن 
آلزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة تدل على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك 
مما شرعه النبي ية لأمته شرعاً لازماً» كما شرع تحريم المرأة بعد الطلقة 
الثالثة » بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذاكثر ولم ينته الناس عنه. 

وقد ذكرت أن الألفاظ المنقولة عن الصحابة تدل على أنهم ألزموا 
بالثلاث من عصى الله تعالى بإيقاعها جملةء فأما من کان يتقي الله فان الله 
يقول: # ومن بسن أللَه يجَعَل عل له را © رزه من حَبث لد ييي 4 
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فمن لا يعلم التحريم حتى أوقعها ثم لماعلم التحريم تاب والتزم أن لا يعود 
إلى المحرم-فهذا لا يستحق أن يعاقب» وليس في الأدلة الشرعية : الكتاب» 
والسنةء والإإجماع» والقياس» ما يوجب لزوم الثلاث له» ونكاحه ثابت 
بيقين» وامرأته محرمة على الغير بيقين» وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير 
مح تحريمها عليه» وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. 

و(نکاح التحليل) لم يكن ظاهرأعلى عهد النبي ية وخلفائه» ولم ينقل 
قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح 
تحليل» بل (لعن النبي ية المحلل والمحلل له) و(لعن أكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه) ولم يذكر في التحليل الشهود ولا الزوجة ولا الولي؛ لأن 
التحليل الذي کان يفعل كان مكتوماً بقصد المحلل» أو يتواطاً عليه هو 
والمطلق المحلل له» والمرأة ووليها لا يعلمون قصده» ولو علموا لم 
يرضوا أن يزوجوه» فإنه من أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس؛ 
ولأن عاداتهم لم تكن بكتابة الصداق في كتاب» ولا إشهاد عليه » بل كانوا 
يتزوجون ویعلنون النکاح» ولا یلتزمون آن يشهدوا عليه شاهدین وقت 
العقد» كما هو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وليس عن 
النبي ية في الإشهاد على النكاح حديث صحيح»› ھکذا قال آحمد بن 
حنبل وغیره. 

فلما لم یکن على عهد عمر رضي الله تعالی عنه تحلیل ظاهر › ورای في 
إنفاذ الثلاث زجرآلهم عن المحرم-فعل ذلك باجتهادهء أما إذا كان الفاعل 
لايستحق العقوبة» وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم -بالنص 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وإجماع الصحابة - والاعتقادء وغير ذلك من المفاسد» لم يجز أن يزال 
مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منهاء بل جعل الثلاث واحدة فى مثل هذا 
الحال» كما كان على عهد رسول الله ية وأبي بكر أولى ؛ ولهذا كان طائفة 
من العلماء - مثل : أبي البركات -يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال» 
كما نقل عن الصحابة» وهذا؛ إما لكونهم رأوه من (باب التعزير) الذي 
يجوز فعله بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين في الخمر والنفي فيه» 
وحلق الرأس» وإما لاختلاف اجتهادهم : فرأوه تارة لازماًوتارة غير لازم . 

وبالجملة: فما شرعه النبى ية لأمته (شرعاً لازماً) إنماا" لا يمكن 
تغییره؛ لأنه لا یمکن نسخ بعد رسول الله ا ولا يجوز أن يظن بأحد من 
علماء المسلمين أن يقصد هذاء لا سيما الصحابةء لا سيما الخلفاء 
الراشدون» وإنما يظن ذلك في الصحابة آهل الجهل والضلال؛ كالرافضة 
والخوارح الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه» ولو قدر أن أحداً فعل 
ذلك لم يقره المسلمون على ذلك فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات› 
والأمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك وقد نقل عن طائفة : كعيسى بن 
بان وغيره من آهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة 
ومالك : أن الإإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة . 

وکنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم: أن الإجماع يدل على نص 
ناسخ» فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإإجماع نفسه ناسخاًء فإن 
كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم» كما 


(۱) هکذافي (فتاوی شيخ الإسلام)(۳۳/ ۹۳) ولعل حذفهاأولى . اه. (الناشر). 


CD‏ (0) حكم الطلاق الثلاث باغظ واد 


تقول النصارى: من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما روا تحريمه 
مصلحة» ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة» وليس هذا دين المسلمين ولا 
كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم» ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا 
يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله» ولكن يجوز أن يجتهد 
الحاكم والمفتي فيصیب فیکون له أجران» ويخطىء فيكون له أجر واحد. 

وما شرعه النبى ية (شرعاً معلقاً بسبب) إنمايكون مشروعأعند وجود 
لسبب» كإعطاء المؤلفة قلوبهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة» وبعض الناس 
ظن أن هذا نسخ؛ لما روي عن عمر: أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف» فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وهذا الظن غلط» ولكن عمر استخنى في زمنه 
عن إعطاء المؤلفة قلوبهم» فترك ذلك لعدم الحاجة إليهء لا لنسخه» كما لو 
فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك . 

و(متعة الحح) قد روي عن عمر آنه نهی عنهاء وکان ابنه عبدالله بن عمر 
وغيره يقولون: لم يحرمهاء وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل» وهو ن 
يعتمر أحدهم من دويرة أهله في غير أشهر الحج» فإن هذه العمرة أفضل 
من عمرة المتمتع والقارن باتفاق الأئمة» حتى إن مذهب أبي حنيفة وأحمد 
منصوص عنه : أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحح وأفرد الحج في آشهره: 
فهذا أفضل من مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الاإفراد 
المجرد. . ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» 
قالو ا" : إن هذا محرم به لا يجوز» وأن ما أمر به النبي ئة أصحابه من 


)١(‏ القول‌الأول. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) @ 


الفسخ كان خاصا بهم» وهذا قول كثير من الفقهاء : كأبي حنيفة» ومالك› 
والشافعي» وآخرون من السلف والخلف قابلواهذاء وقالوا" : بل الفسخ 
واجب» ولا يجوز أن يحح أحد إلا متمتعاً متبدئا أو فاسخاء كما أمر النبي 
اة أصحابه في حجة الوداع» وهذا قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من 
أهل الظاهر والشيعة. و(القول الثالث): أن الفسخ جائز» وهو أفضل› 
ويجوز ن لا يفسخ» وهو قول كثير من السلف والخلف ؛ كأحمد بن حنبل 
وغيره من فقهاء الحديث» ولا يمكن الإنسان أن يحج حجة مجمعاً عليها 
إلا آن يحج متمتعا ابتداء من غير فسخ . 

فأما حج المفرد والقارن: ففيه نزاع معروف بين السلف والخلف كما 
تنازعوا في جواز الصوم في السفر› وجواز الاإتمام في السفر» ولم يتنازعوا 
في جواز الصوم والقصر في الجملة. 

وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة؛ كعمران بن 
حصين» وعلي بن بي طالب» وعبدالله بن عباس» وغيرهم» بخلاف نهيه 
عن متعة النساء» فإن علياً وسائر الصحابة وافقوه على ذلك؛ وأنكر على 
عل ان عاس اا ا ال ااك ارو اف إن رس اسا ان 
تعالى عليه وسلم حرم متعة النساء» وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر› 
فأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إباحة الحمر» وإباحة متعة النساء؛ 
لأن ابن عباس كان يبيح هذا وهذاء فأنكر عليه على ذلك . وذكر له: (أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرم المتعة» وحرم الحمر الأهلية): 


(1) القول الثاني . 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلغظ واد 


ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية . . وأما تحريم المتعة» فإنه عام فتح 
مكة» كما ثبت ذلك في الصحيح» وظن بعض الناس أنها حرمت» ثم 
أبيحت» ثم حرمت» فظن بعضهم أن ذلك ثلاثاً» وليس الأمر كذلك . 

فقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أنفذناه عليهم» فأنفذه عليهم : هو بيان ن الناس 
أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث» فهذا إما أن يكون كالنهي 
عن متعة الفسخ؛ لكون ذلك كان مخصوصا بالصحابة وهو باطل› فان هذا 
کان على عهد ابي بكر رضي الله تعالی عنه» ولأنه لم یذکر ما یوجب 
اختصاص الصحابة بذلك» وبهذا أيضا تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخاً 
كنسخ متعة النساءء وإن قدر أن عمر رأي ذلك لازما فهو اجتهاد منه اجتهده 
في المنع من فسخ الحج؛ لظنه أن ذلك كان خاصاء وهذا قول مرجوح قد 
أنكره غير واحد من الصحابة» والحجة الثابتة هي مع من أنكره» وهكذا 
الإلزام بالثلاث» من جعل قول عمر فيه شرعاً لازماً قيل له: فهذا اجتهاده 
قد نازعه فيه غيره من الصحابة» وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول» والحجة مع من نكر هذاالقول المرجوح . 

وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة» وهذا أشبه 
الأمرين بعمر» ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من (وجهين): من جهة : 
أن العقوبة بذلك: هل تشرع؟ ام لا؟ فقد یری الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى 
العقوبة به غيره» كتحريق علي الزنادقة بالنار» وقد أنكره عليه ابن عباس» 
وجمهور الفقهاء مع ابن عباس» ومن جهة: أن العقوبة إنما تكون لمن 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


يستحقها» فمن كان من (المتقين) استحق أن يجعل الله له فر جا ومخر جا 
لم يستحق العقوبة» ومن لم يعلم آن جمع الثلاث محرم فلما علم أن ذلك 
محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق إلا طلاقاً سنياً فإنه من (المتقين). في 
باب الطلاق» فمثل هذا لا يتوجه إلزامه بالثلاث مجموعة» بل يلزم بواحدة 
منهاء وهذه المسائل عظيمة» وقد بسطنا الكلام عليها في موضع آخر من 
مجلدين '» وإنما نبهنا عليها هنا تبيه لطيفاً. 

والذي يحمل عليه آقوال الصحابة أحد أمرين : 

إما أنهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة؛ 
كالزيادة على أربعين في الخمر . 

وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازما وتارة غير لازم. 

وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعاً لازماء كسائر الشرائع : فهذا لا 
يقوم فيه دليل شرعي»› وعلى هذا القول الراجح لهذا الموقع أن يلتزم طلقة 
واحدة ویراجع امرآته» ولا یلزمه شيء؛ لکونها كانت حائضاًء إذا کان 
ممن اتقى الله وتاب من البدعة . 


سسس 


)۱( أي : من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى (الناشر). 


ED‏ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


الخلاصة 


اتفق الفقهاء: على أن طلاق السنة بالنسبة لعدد الطلاق: أن يطلق 
الرجل زوجته طلقة واحدة مدخولا بها أم غير مدخول بهاء ثم له أن يمسك 
المدخول بها فيراجعها ما دامت في العدة» وله أن يتركهاء فلا يراجعها 
حتى تنقضي عدتها فتبين منه» وهذا هو التسريح لها بإحسان . 

واتفقوا أيضاً: على أنه إذا عاد إلى مطلقته برجعة أو عقد ثم طلقها طلقة 
واحدة فطلاقه طلاق سنة» ولو فعل مثل هذا مرة ثالثة كان طلاقه طلاق سنه 


باتفاق . 
واختلفوا فيما لو طلق امرأته ثلاث : بأن قال لها : أنت طالق ثلاث مثلاً هل 


واختلفوا أيضاً: فيما لو طلق المدخول بها طلقة ثم أتبعها أآخرى في 
نفس الطهر أو الطهر الثاني أو الثالث قبل أن يراجعهاء هل هو طلاق بدعة 
أو لا؟ 

ومحل البحث ما لو قال لها في لفظ واحد: أنت طالق ثلاثاً مثلاء هل 
هو بدعة ممنوعة أو لا؟ وهل يعتد به أو لا؟ 

فهاتان مسألتان في كل منهما خلاف بين العلماء . 

وفيما يلي خلاصة القول فيهما : 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


المسألة الأولى: حكم الإقدام على جمح الخلات يكلمة واحدة, 


وفیه قولان : 

١د‏ القول الأول: أنه يدعة ممنومة : وهو قول الحنفية » والمالكية» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وقول ابن تيمية» وابن القيم . 

وقد استدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى 
والقياس : 

آما القرآن: فمنه قوله تعالی : « فطلموهنٌ لِودّتم 4“ إلى قوله: 
اذا بل أجلن فامی كشن بعروف ۴ فارفوهىّ 4 قيل : المراد الأمر 
بتفريق الطلقات الثلاث على أطهار العدة الثلاثةء ss‏ 
الجمع نهي تحريم أو نهي كراهةء فكان جمع الثلاث في طهر واحد بدعة 
ممنوعة. 

وذكر ابن تيمية : أن الله لم يبح في هذه الآية إلا الطلاق الرجعي؛ ؛ لقوله 
ا 9لا ری لمل آله رث بعد ذلك أ )€ والأمر: هو الندم 
على الطلاق» والرغبة في الرجعة» ولقوله تعالى: # فإذا بض أجلهنَ 
فام کوش روفي و فارفوشن يمرو . 


فخير سبحانه بين الرجعة قبل انقضاء العدة دون مضارة للزوجة وبين 


<1 فطلقوهي 8 


(1) سورة‌الطلاق»الاأية١.‏ 
(۲) سورة‌الطلاق الأَية ۲. 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


ترکها حتى تنقضي عدتها فتبین منه» ونه سبحانه لم يبح فيها إلا الطلاق 
للعدة» فإرداف الطلاق للطلاق في العدة ولو في طهر آخر ممنوع؛ ؛ لقوله 
تعال : # وهن لدتو € إذ المعنى: الأمر بطلاقهن مستقبلات 
عدتهن › ومن طلق زوجته الطلقة الثانية فى طهرها الثاني › والثالثة فى 
طهر ها الثالت - بنت مطلقته على ما مضى من غدتها ولم تستأنف العدة 
للثاني ولا للثالث› فلم يكن طلاقاً للعدة» فکان غیر مشروع › ومنه قوله 
تعالى : ¥ الطلى ان4 . ) 

ووجه الاستدلال: أن هذه الجملة خبرية لفظاً طلبية معنى» لئلا يلزم 
الخلف في خبره تعالى» > ولهذا نظائر في الكتاب والسنة ولغة العرب» 
فالمعنی : sS‏ و 
درهمين لإنسان دفعة آنه أعطاه مرتين› إلى غير هذا من النظائر› والاأمر 
بالتفريق نهي عن الجمع فكان ممنوعاً. 


فإن قيل: إذا کان كل الطلاق في دفعتین کان ا 
طلقتين › وفي الأخرى طلقة› فکان الجمع بين طلقتين مشروعاًء وإذاً 


يكون الجمع بي بين الثلاث مشروعاًء إذ لا فرق . 

فالحواب : : أن الية أمرت بتفريق الطلقتين من الثلاث لا بتفريق الثلاث 
بدليل ما ذكر بعد من مشروعية الرجعة»› وفي معناه ما قیل فر ار اهراد 
أوقعوا الطلاق الر جعي المذكور في قوله تعالى  :‏ اللات 6 ت 


ے سر ےے لوہ ج 


بأنشسهن تة رو € الآية"» مرة بعد مره › ومن طلق ثلاثاً و طلقتين 


(1) سورةالبقرة›الایة۲۲۹. 
(۲) سورةالبقرة» الاَیة۲۲۸ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


دفعة لم يفعل ما مر به فکان مبتدعاً فی طلاقه» كما أن من قال : سبحان الله 
ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثین» والله أكبر ثلاثاً وثلاثین عقب 
المكتوبات مكتفياً بذكر اسم العدد عن تكرار كل من التسبيح والتحميد 
والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة لم يكن آتياًبما أمر به كما أمر» فكان مبتدعاً. 
وقيل في وجه الاستدلال بالاية : إن المراد: الإخبار عن صفة الطلاق 
الشرعي› رالألف واللام في الطلاف للحصر فيقتضي ذلك المنع من 
الطلاق على غير هذه الصفة ؛ لكونه بدعة مخالفة للشرع . 
E ET OER Pe‏ 


بات خس 4 . 
أت ا e‏ المراد ما ذكرتم لقال: الطلاق طلقتان» سواء 
أوقعهما الزوج DEE‏ 


مفترقآً وثبت أن المراد الإخبار عن صيغة إيقاعه. 
فإن قيل : لفظ التكرار إذا علق با سم أريد به تضعيف العدد دفعة دون 
a OS ¥‏ ( 
تكرار الفعل» كما في قوله تعالی ا مرتينٍ)" ونحوهاء فان 
المراد: تضعيف العدد لا تفريق الأجر . 


أجيب : بن المراد نؤتها أجرها مرة بعد مرة» كما روي عن بعض 


)١(‏ سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 
(۲) سورة‌الأحزاب الاية .٠٠‏ 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلغظ واد 


السلف» وعلى تقدير : أن المراد في الأية : تضعيف العدد دفعة يقال: إن 
الأصل فيما ذكر تكرار الفعل» إلا إذا دل دليل على إرادة تضعيف العدد 
r re‏ 
الأصل» على أنه لو أريد بقوله تعالى : # ألطلَى مان4 ' تضعيف العدد 
دفعة» لمنع الزوج من إيقاع طلقة مفردة» وهذاباطل بإجماع . 

وأجيب أيضاً: بأن الفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمانء فلا 
يتصور فيه الجمع» كاية الطلاق› وبین ما یکون مثلین وجزآین ومرتين في 
المضاعفة فيتصور ا » كما في آية # ويها أَجرها مَرَنٍ & وآية 

سنعدٍمهم رن4" ونحوهماء ومنه قوله تعالی : * ولا لقح السا 
فسن جهن ق ye‏ 3 لوه آن نكن ارو RC TT‏ 3 

وهذا إنمايكون فيما دون الثلاث› کر ا لوقوعه في حیز 
الشرط فعلم أن جمع الثلاث غير مشروع . 

ومن السنة: حديث «تزوجوا ولا تطلقوا» الخ» قيل: نهي عن الطلاق 
لأمر ملازم له لا لعينه؛ لأنه بقي معتبراً شرعاً في حق حق الحكم بعد النهي» 
والمراد والله أعلم : الجمع ف طلقتين أو أكثر ف طهر والطلاق في 
الحيض» ولكن هذا الحديث ضعيف فلا يشتغل بمناقشته"“ . 


)١(‏ سورة‌البقرةء الایة۲۲۹. 
(۲) سورةالتوبةءالأية١١٠‏ . 
(۳) سورةالبقرة» الاية ۲۳۲ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في [الجامع الصغير]وضعفه . 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجد الأول) @ 


ومنها: ماروی مخرمة بن بکیر عن آبیه : قال : سمعت محمود بن لبيد» 
قال: أخبر رسول الله َة عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً 
فقال: «فعلته لاعباًا ثم قال: «تلعب بکتاب الله وأنا بین أظھر کم حتى قام 
رجل فقال: یا رسول الله » آلا آقتله؟ وإسناڊه على شرط مسلم» ودلالة متنه 
على المنع ظاهرة. 

وعورض ذلك : بقول من قال سمع من أبيه» ومعه زيادة علم وإثبات 
فيقدم › وعلى تقدير آنه لم يسمع من أبيه» وإنما رواه من کتابه وکان کتاب 
أبيه عنده محفوظاً مضبوطا- فقد انعقد اللإجماع على قبول الكتاب والعمل 
به إذا صح عند راويه أنه من كتابة شيخه» بل الرواية من الكتاب المصون 
أوثق» فإن الحفظ يخون والنسخة الثابتة المحفوظة لا تخون» وقد أطال 
ابن القيم الكلام على توثيق مخرمة»› واعتبار الرواية من الكتاب وصحة 

واعترض ثانياً: بأن محمود بن لبيد وإِن کان صحابياً إلا أنه لم ثبت له 

ومنها : حديث عبادة بن الصامت : أن قوماً جاءوا إلى النبى له فقالوا: 
إن أبانا طلق امرأته ألفاً» فقال: «بانت امرأته بثلاث فى معصية لله» وبقى 
تسعمائة وسبعة وتسعون وزرأفي عنقه إلى يوم القيامة). 


ek)‏ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


وأجيب : بأن في سنده رجالا مجهولين وضعفاء» فلا يصلح للاحتجاج 
به. 

ومنها: حديث علي قال: سمع النبي با رجلا طلق البتة فغضب› 
وقال «أتتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هز وأو لعماًء من طلقی التة آلزمناه 
ثلاثاً لا تحل له حتی تنکح زوجاً غيره» فدل غضبه على المنع من جمع 

وأجاب الدارقطنى: بأن فى سنده إسماعيل بن أمية القرشي» وهو 

وقال ابن القيم : في سنده مجاهيل وضعفاء› فلا يصح الاحتجاج به . 

ومنها: أن ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض وآمره النبي ي 
بمراجعتها قال: أرأیت لو طلقتها ثلاثاً أكانت تحل لي؟ قال: «لاء بانت 
منك › وهی معصية) . 

وأجیب: بأن فی سنده شعیب بن رزیق وقد تکلموا فيه» وتفرد في هذا 
الحديث عن الثقات بزيادة قوله : أرأيت لو طلقتها ثلاثاً . الخ. . فلم يأت 
أحد منهم في روایته لهذا الحدیث بما اتی به؛ ولذالم يرو حديثه هذا أحد 
من أصحاب الصحاح ولا لسن ت 

وأما الإجماع: فقد أنذر عمر من يأته وقد طلق امرآته ثلاث تطليقات 
مجموعة بان و خغه ضرا وحكم كثير من الصحابة بأن من يطلق ثلاثا 
مجموعة أو أكثر فقد عصى ربه»› واستنكر وا ذلك من فاعله وجعلوه متعدیاً 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وما المعنى : فمن وجهين : 
الأول: أن النكاح عقد مصلحة» والطلاق إبطال له فكان مفسدةء والله 
لايحب الفساد. 
الثاني : ن النكاح عقد مسنون» بل واجب» وفي الطلاق قطع للسنة أو 
تفويت للواجب» فكان الأصل فيه الحظر أو الكراهةء إلا أنه رخص فيه 
للدواعي الطارئة كتوقع مفسدة من استمرار النكاح أشد من مفسدة 
الطلاق» فيرتكب آخف المفسدتين تفادياً لأشدهماء لكن يقتصر من ذلك 
على طلقة واحدة» إذ بها تندفع المفسدة» وما زاد عليها فيبقى على 
الأصلء وهو المنع» ويشهد لكون الأصل في الطلاق الحظر حديث: 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. 
وأما القياس : فلأن التطليق ثلاثاً دفعة فيه تحريم البضع من غير حاجة 
فأشبه الظهار» فكان ممنوعاًء ولأن فيه ضرراً وإضراراً بنفسه وبامرأته 
فأشبه الطلاق في الحيض فكان ممنوعاً. 
= القول الخاني: أن جمح الطلاق الخلات فى كلمة ليس بمحرم ولا بدعة, 
وبه قال الشافعي وأبو ثور وآحمد في إحدى الروايتين عنه» وجماعة من 
آهل الظاهر . 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ واد 


واستدلوالذلك بالكتاب والسنة والأثار والمعنى . 


ر اص ص لے 


أما الكتاب : فقوله تعالى : # إن مها ل عَملْ ِن بعد حى تنکح روج 
ٌ4 وقوله تعالی : 3 إا گت لباقتم وشن ن َل آن 
تمسوشى فما لک عليه مِنْ عدو RT‏ 4 وقوله تعالى: 
ولنمطلقت ملم امرف 4" فهذه تعم إباحة الثلاث والائنتين» فإنه 
تعالى لم يخص مطلقة طلقة واحدة من مطلقة ثلاث فليس لأحد أن 
یخصها إلا بدلیل . 

ويمكن أن يقال: إن المقصود في الجمل الشرطية الحكم بما تضمنه 
الجواب على تقدير تحقق فعل الشرط » بقطع النظر عن كون فعل الشرط 
مطلوب ك أو مباحاً اغا ى هذا يکون القصد من اية 
# فإن طلَقها طلقھا فلا تل له من بعد حى د کے روجا عَبْرم الحكم بتحريم الزوجة 
على زوجها a‏ الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره» وقد يكون 
طلاقها المرة الثالثة مأذوناً فيه كما لو طلقها في طهر لم يمسها فيه طلقةء 
وقد يكون محر ما كما لو طلقها المرة ة الثالثة في حيض مثلاًء ويكون القصد 
من آية ‏ ذا كحت المت Eg E E rE‏ 


عو 


عليه من عِدَوٍ دو ٥04‏ عدم وجوب العدة على تقدير حصول الطلاق 


(0 سور الىقرة الابة ۲٣۶‏ 
(۲) سورةالأحزاب الأية۹٤.‏ 
(۳) سورةالبقرة› الايةَ ۲٤١‏ . 
)٤(‏ سورةالأحزاب الأية ٤۹‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


ول العرل انون فاا اا ار برا بیس آم ار وأمااية: 
# وللمطلقت . ملم بالمعوفی حقًا عل الْمَیرے مسو ©4 فالقصد منها 
إثبات المتعة للمطلقة» وجوبا أو ندباًي > لا بيان حكم الطلاق» فقد يكون 
محر ما وشت تلبت لها المتعة وقد يكون مباحأكما تقدم . 

وبهذا يتبين : أن الأيات الثلاث ليست أدلة في محل النزاع . 

وأما السنة : فمنها حديث فاطمة بنت قيس » وفيه أن زوجها طلقها ثادثاً 
أو طلقها البتة وهو غائب وبعث إليها وكيله بشعير نفقة لهاء فسخطتهء 
فقال : والته ما لك علينا من شيء٠‏ فذكرت ذلك للنبي ية فقال : «ليس لك 
عليه نفقة) . فلم يعب َة الثلاث مع الإجمال فيما بلغه من خبر الطلاق ولم 
يستفسر عن كيفيته » ولفظ البتة هنا مراد به : الثلاث» وإلا لم تسقط نفقتها 
ولا سکناها. 


وجيب : برواية الزهري هذا الخبر عن أبي سلمة» وفیه ذکرت أنه 
طلقها أخر ثلاث تطليقات» وبرواية الزهري أيضاً عن عبيد الله بن عبدالله بن 
مسعود: آن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقهاء فذكر 
الخبر» وفيه: أن مروان أرسل إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته» وذكر باقي 
الخبرء فكان هذا تفسيرأً لما في الثلاث أو البتة من الإجمالء ون ذلك لم 
یکن مجموعاً وأعل ابن حزم الرواية الثانية بالانقطاع ؛ لعدم التصريح 
بالتحديث أو السماع . 


(1) سورةالبقرة الاَية١٤۲.‏ 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


ويمكن أن يقال: إن ظاهرها الاتصال؛ لأنها في حكم الرواية بها لمتعته 
ونحوهاء فصلحت تفسيراللإجمال . 

وقال ابن حزم أيضاً: إن كلا الخبرين ليس فيهما أن النبي َة أخبر 
بذلك. 

ويمكن أن يقال: إن الأصل بيان السائل الثقة الورع لواقع أمره» 
وخاصة الصحابة مع النبي ية وذلك لتطمئن النفس إلى موافقة الجواب 
للواقع» وعلى تقدير الاحتمال في حديث فاطمة فحمله على ماكان شائعا 
كثيراً- وهو إفراد الطلاق -آولى من حمله على النادر وهو جمع الثلاث في 
كلمة. 

ومنها: حديث تلاعن عويمر وامرآته» وفيه أنه طلقها ثلاثاً بعد اللعان 
قبل أن يأمره النبي بء فلو كان جمع الثلاث ممنوعا لبين له النبي با آنه 
عاص بجمع الثلاث» وعلمه الطلاق المشروع . 

وأجیب: بأنه لما لم یصادف طلاقه محلا لم ینکر علیه» فإنها صارت 
أجنبية منه لا تحل له أبدا بتمام اللعان لا بالطلاق الثلاث وإلا لحلت له بعد 
أن تنكح زو جا آخر» وقد أيد ذلك فيما سبق في حدیث محمود بن لبيد من 
إنكاره ية على من طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء وبهذا يجمع بين 
خبري الإنكار والسكوت بحمل أحدهما على طلاق صادف محلا والأخر 
على ما إذالم يصادف محلا. 

وأما قول سهل : فأنفذه رسول الله وء وقوله : فمضت السنة بعد في 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) e‏ 


المتلاعنين أن يفرق بينهما. فسيأتي الكلام عليه في موضعه من المسألة 
الثانية . 

ومنها: حديث المرآة التي طلقها زوجها ثلاثاًء والأخرى التي بت 
زوجها طلاقها. وقد تزوجت كلا منهما بعد ذلك ثم طلقت قبل أن 
يجامعها» وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول فقال النبي بيا : «لاء حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فدل عدم نقل الإنكار من النبي ية طلاق 
الرجل امرآته ثلاثاً أو بت طلاقها على جواز الجمع بين الثلاث» إذ لو كان 
ممنوعاً لأنكره» ولو أنكره لنقل . 

أجيب: أن اللفظ محتمل أن تكون الثلاث مجتمعة وأن تكون مفر قةء 
ولفظ البتة يعبر به عن الثلاث» وقد ثبت أن كلا منهما قد طلقها زوجها آخر 
ثلاث تطليقات ٠‏ فليس في ذلك دليل لجواز جمع الثلاث. 

وأما الأثار : فمنها: ما روي أن عمر رضي الله عنه استفتي فيمن طلق 
امراته البتة» فاستحلفه عما أرادء فحلف أنه أراد واحدة فردها إليه» ولم 
يقل له لو أردت ثلاثاًلعصيت ربك . 

وأجيب: بأن عمر أنكر عليه بقوله: ما حملك على هذاء وبتلاوة قوله 
تعالی : ٭ ولو آم علو ما وود پو کان حا هم اَعَد تي 4“ 
ورد الجواب بأنه أنكر عليه عدوله في الطلاق عن اللفظ الصريح إلى لفظ 
محتمل وهو البتة . 


(1) سورةالنساء الأية 11 . 


۰( (0) حكم الطلاق الثلاث بلغفظ واحد 
ومنها: أن عثمان لم ينكر على عبدالرحمن بن عوف طلاقه امرأته ثلاثاً. 
ومنها: أن أبا هريرة وابن عباس وعبدالله بن عمر وعائشة وعبدالله بن 
الزبير لم ينكروا على من استفتى في طلاق الثلاث ولم يعيبوا عليه ذلك ولم 
يقل أحد منهم لمن استفتاه في ذلك بئس ما صنعت» وماروي من إِنکار ابن 
عباس وعیره من الصحابة على من طلق امرأته مائة أو الفا فإنّما إنكاره لما 
زاد عما جعل إليه من الثلاث› وروي ما يوافق ذلك عن شريح والشعبي 
وغيرهما من التابعين › وقد يقال : يرد هذا ماروي عن عمر وابن عمر وابن 
عباس وعمران بن حصين أنهم أنّموا من طلق ثلاث وقالوا: إنه عصى 
ربه» وتوعدوا من يطلق ثلاث في مجلس واحد بالآذى» كما روي عنهم 
ذلك فيمن تجاوز الثلاث فى طلاقه» وإذاً فليس الاإنكار خاصا بما زاد على 
الثلاث . 
ويبقي ما شاء» RY E‏ 
يعتق ما شاء من عبيده ويتصدق بما شاء من ماله ويبقي من ذلك ما شاء› بل 

له أن يأتي على ذلك کله . 

وأجيب : بأن الأصل فيما ذكر أنه من القربات» فله أن يفعل من ذلك ما 
شاء ويو جر عليه ما لم يضر بنفسه» بخلاف الطلاق فإن الأصل فيه الحظر 
لما تقدم ؛ ولأنه أبغض الحلال إلى الله وقد شرع على صفة معينة > فينبغخي 
التزامها في إيقاعه . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


المسألة الخانية: فيجا يترتب على إيقاع الطلاق الغلات بلفظ واحد وفيه مذاهب ' 


المذهب الأول: أنه يقح ثلاناً: وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . 

وقد استدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع والقياس : 

آما الکتاب: فمنه قوله تعالی: ‏ ان ران اقسا مترو أو 
تریح وخسن )' فانه یدل علی أنه إذا قال الزوج لامرأته : أنت طالق› 
e‏ في طهر لزمه اثنتان» وإذا فيلز مه اثتتان إذا أوقعهما معاً في كلمة 
e‏ لأنه لم يفرق بين ذلك أحد» وأيضاً حكم الله بتحريمها عليه بعد 
الثالثة في قوله : # إن طلَقَها . . . € الآيةء ولم يفرق أحد بين إيقاعها فى 
طهر أو أطهار» فوجب الحكم بإلزامه بالجميع على أي وجه أوقعه» 2 
أو محظور . 

واعترض : بان المراد بالأية : الطلاق المأذون فيه» وإيقاع الثلاث معا 
غير مأذون فيه» فكيف يستدل بها في الاإلزام بطلاق وقع على غير الوجه 
المباح وهي لم تتضمنه؟ 

وجيب : بآنها دلت على الأمر بتفريق الطلاق› ولا مانم من دلالتي 


.۲۲۹ سورة البقرة» الاي‎ )١( 
وكذا الثلاث إذا أوقعها معاً.‎ )۲( 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ واحد 


على الإلزام به من جهة أخرى إذا وقع على غير الوجه المأمور به . 
k7‏ 2 


واعترض أيضاً: بأن قوله تعالى : # فطَمُوهُنَّ دّ4 بين المراد 


سے سے 


من آية اللاستدلال» وأن الطلاق إنما يكون للعدة» فمتى خالف ذلك لم يقع 
طلاقه. 

وأجيب: بأنا نثبت حكم كل من الايتين فنثبت باية فطلَموهنَ 
لته € أن الطلاق المسنون ما كان للعدة» ونثبت باية # للق 
ران أن من طلتى لغير العدة أو جمع بين الثلاث لزمه ما فعل»ء وبذلك 
نكون قد أخذنا بحكم كل من الآيتين» على أن اخر اية الطلاق للعدة وهو 
قوله تعالى : # وتك حذود أله . . .€ الاية يدل على وقوع الطلاق لغير 
العدة» فنه لو لم یلزمه لم یکن ظالماً لنفسه بإيقاعه ولا بطلاقه» کما ان 
وله تعالی  :‏ ومن بق أله عل لَه َا 4)3 يدل على ذلك» وسيأتي 
لهذا زيادة بيان في الدليل الثاني إن شاء الله . 

واعترض أيضاً: بأن الزوج لو وكل من يطلق طلاقاً مفرقاً على الأطهار 
فجمع الثلاث في طهر لم يقع لكونه غير مأمور به فكذا الزوج . 

وأجيب : بالفرق بينهماء فإن الزوج يملك الطلاق الثلاث» وإيقاعه 
على غير الوجه المشروع لا يمنع من إلزامه به كالظهار والردةء أما الوكيل 
فلا يملك من الطلاق إلا ماملكه موكله ولا يملك إيقاعه إلا على الوجه 


.١ سورة الطلاق الأية‎ )١( 
.۲ سورة الطلاقء الاأية‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


وسيآتي لهذا مزيد بحث. 

واستدل آيضا بعموم قوله تعالى في الآية : $ أو ترح اخسن( على أنه 
یتناول إيقاع الثلاث دفعة . 

وأجيب عن وجوه الاستدلال بالاية : 

أول: بأن تسریح المطلقة طلاقا رجعياً بإحسان تركها بلا مضارة لها 
حتى تنقضي عدتهاء لا طلاقها مرة أخرى قبل رجعتها» وما روي مرفوعاً 

ثانياً: بأن مِنَ العلماء من فرق بين إيقاع الطلاق مفرقاً في طهر أو 
مجموعاًء وبين إيقاعه مفرقاً في أطهار دون سبق رجعةء وإيقاعه مفرقاً في 
أطهار مع سبق كل برجعة» فدعوى عدم الفرق مخالفة للواقع . 

الث : بأن الله جعل الطلاق إلى الزوج لكن على أن يوقعه مفرقاً مرة بعد 
مرة على صفة خاصة» ولم يشرع سبحانه إيقاع الطلاق : ا 
في تشريعه ورحمة بعباده» فإيقاعه ثلاثاً مجموعة مخالف لأمر الله 
وشرعه» وأما قياس الثلاث مجموعة على الظهار فيبطل قولكم ويثبت قول 
مخالفيكم ٠‏ فإن الله لم يلزم المظاهر بما التزم من تحريم زوجته وجعلها 
کأمه أو أخته مغل بل لم تزل زوجته» وعاقبه بشىء آخر على جريمة الظهار 
هو الكفارةء فإذا أذى ما شرع من الكفارة حلت له مماستهاء فمقتضى 
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بين الثلاث» وكذا القول في قياسكم جمع الثلاث على الردة» وإذاً ليست 
الآية دلي على إلزام الثلاث أو الثنتين إذا أوقعها مجموعةء بل تدل على 
خلافه. 

وغه قول قا کا ومن بم عدو ار قد لم تسم لا تدرف لمل 
لَه دت بعد ذلك ام )4“ ومن طلق ثلاث مجموعة فقد تعدّى حدود 
الله ؛ لإيقاعه الطلاق على غير الوجه المشروع» وظلم نفسه بتعجله فيما 
كانت له فيه أناة» وحرمانه من رجعة زوجته» إذ لو لم يلزم بالثلاث من طلق 
ثلاثاً مجموعة لم یکن ظالماً لنفسه ولا محروماً من زوجته» لتمکنه من 
رجعتها. 

ويؤيده: أن ابن عباس أفتى بإلزام الثلاث من طلق ثلاثاً» وعاب على 
من جمع الثلاث ورماه بالحماقة» واستشهد بالأية» وأجيب بمنع دلالة 
الآية على الإلزام بالثلاث؛ لأن ركانة لما طلتق امرآته ثلاثاً أمره النبي بيا أن 
يراجعهاء وتلا هذه الآية» ولو كانت دللا على إلزام الثلاث من طلق ثلاثاً 
مجموعة لما استدل بها وء وستأتي مناقشة حديث ركانة . 

وكما روي عن ابن عباس الإلزام بالثلاث والاستشهاد بالاأية روي عنه 
اعتبارها وأحدة . 

ويمكن أن يقال: بحمل تعدي حدود الله في الأية وظلم المطلق لنفسه 
على الطلاق لغير العدة وإخراج الزوج مطلقته طلاقاً رجعياً من بيتها الذي 


.١ سورة الطلاقء الأية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار الطماء (المجد الأول) 


كانت تسكنه قبل الطلاق وخروجها منه أيام العدة» دون الطلاق الثلاث› 
وقد يساعد على هذا سابق الكلام ولاحقه» وفي هذا آيضاً جمع بين الأدلةء 
ومنة فولة تعالى :< ولا دوا ٤ات‏ أله هرو ٠4‏ دكر عن الخحسب أنه 
نزلت فیمن کان یطلق ویز وج ابنته ویعتق عبده» ويدعي أنه کان لاعباًء فقال 
رسول الله َة : «ثلاث من قالهن لاعباً جائزات: العتاق والطلاق 
والنكاح». 

وجيب : بآنه لا دليل في الأية ولا في الحديث على المطلوب؛ لأنه لم 
يذكر فيهما طلاق الثلاث أصلاء وإنما فيهما النهي عن اللعب في الطلاق 
ونحوه» على آن ما ذكر من مراسيل الحسن. 

وأما السنة فأولاً: حديث تلاعن عويمر العجلاني وامرأته» فإن النبي 
اة فرق بينهما بإنفاذ الطلاق الثلاث لا باللعانء يؤيد هذا قول سهل : 
فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله يلا فأنفذها رسول الله اة . . 
إلخ. وبهذايعلم أن طلاق عويمر اعتبر ثلاثاً » وبانت منه امرأته بذلك» ثم 
أكد ذلك بتأبيد تحريمها عليه في اللعان خاصة» وقد يقال: بأن إنفاذ 
الطلاق الثلاث دفعة على الملاعن خاص باللعان؛ لما فيه من تأبيد التحريم 
ببخلاف غیره» بدلیل حدیث محمود بن لبيد . 

ويجاب : بان حدیث محمود بن لبيد -وإن صح -ليس فيه إنفاذ الثلاث 
ولا عدم إنفاذهاء وحديث اللعان فيه إنفاذها فيقدم» بل قيل: إن حديث 


.۲۳١ سورة البقرةء الاأية‎ )١( 
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محمود بن لبيد دليل على اعتبار إيقاع الثلاث دفعة د ؛ لأن الزوج طلق 
ثلاثاً يظنها لازمة له» فلو كانت غير لازمة لبين له ية ؛ لعدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة . 

وقد أجيب عن أصل الاستدلال: بأن النبى ييه أنفذ تطليقات عويمر 
على الوجه الذي كان معروفاً في عهده من اعتبارها واحدة رجعية» ثم 
حرمها عليه تحريماً أبدياًء بدليل قوله في الحديث : (فمضت السنة بعد في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما) فإن التفريق يتأتى مع بقاء النكاح» بخلاف ماإذا 
اعتبرت تطليقات عويمر ثلاثاً» فإنها تكون أجنبية منه بذلك محرمة عليه 
حتی تنکح ز وجا غیره . 

وكذلك يقال فيما أمضاه على المطلق في حديث محمود بن لبيد» فإن 
حمله على ما کان معروفاً فی عهده ية أقرب من حمله على الثلاث؛ بل 
هو المتعين . 

ثانياً : حديث من طلقها زوجها ثلاثاً وأبى النبي ية أن يبيحها لزوجها 
الأول حتى يطأها الثانى» قالوا: الظاهر أنه طلقها ثلاثاً مجموعة فأمضاها 
عليه النبى بإ وإلا لحلت للأول دون أن تذوق عسيلة الثاني . 

وأجيب: بأنه ورد في بعض الروايات أن الأول طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وعلى تقدير تعدد القصة وأن هذه الرواية كانت فى إحداهما 
کا عا لی فا ما دل عل انالطاقات 6 تة لحرا 
تكون متفرقة» بل فى الحديث ما يدل على تفرقهاء فإنه لا يقال : طلق ثلاثاً 
ال ك و افا ا اور ا ت 
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هذا فقد كان المشهور في عهد النبي بَا إيقاع الطلاق متفرقاًء أما إيقاعه 
مجموعاً فقد كان قليلاً ومنكراً» وحمل اللفظ على الكثير الحق أقرب من 
حمله على القليل المنكر . 

ثالثاً : حديث فاطمة بنت قيس» فإن زوجها طلقها ثلاثامجموعة» وقد 
تقدم الكلام فيه وفي مثله توجيهاً وإجابة » إلا أنه ذكر هنا زيادة في رواية 
مجالد بن سعيد عن الشعبي : آن زوجها طلقها ثلاثاً جميعاً. 

وأجيب عنها : بآنها قد تفرد بها مجالد عن الشعبي وهو ضعيف» وعلى 

ير الصحة فكلمة (جميعا) في الغالب لتأكيد العدد» فالمعنى حصول 

الطلاق الذي يملکه جميعه لا اجتماعه» كما في قوله تعالی : # ولو سَاءٌ 
رك ريك لمن سف آلأرض ڪلم جا . 

فالمراد: حصول الاإٍيمان من جميعهم لا حصوله منهم في وقت واحد. 
وذكر بعضهم : أن تعبير فاطمة بنت قيس عن كيفية طلاقها مختلف الصيغة 
ولم يفرق بينهما الصحابة في الحكم وإلا لاستفسرواعما فيها من إجمال . 

وأجيب: بأن الإإجمال زال برواية طلقها آخر ثلاث تطليقات» ورواية 
أرسل إليها بطلقة كانت بقيت لها . 

رابعاً : حديث ركانة » فإنه طلق امرأته سهيمة البتة» واستفسره النبي وا 
عما أراد» واستحلفه عليه فحلف ما أراد إلا واحدة» فردهاعلیه» فدل على 


انه لو اراد أكثر لأمضاه عليه» إذ لو لم يفترق الحكم لما استفسره ولا 
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استحلفه» وهذا الحديث وإن تكلم فيه من أجل الزبير بن سعيد فقد 
صححه بعض العلماء» وحسنه بعضهم› وذكر الحاكم له متابعاً من بيت 
رکا 

وأجيب: بأن اللإمام أحمد ضعف حديث طلاق ركانة زوجته البتة من 
جميع طرقه› وضعفه البخاري› وقال : مضطرب فيه» تارة قيل فيه : ثلاثا» 
وتارة قيل فيه : واحدة» وعلى ذلك تترك الروايتان المتعارضتان» ويرجع 


إلى غيرهما. 
هذا وقد روي حديث تطليق ركانة امرأته ثلاثاً» وجعلها واحدة من 
طريقين : 


إحداهما: عند الإمام أحمد من طريق سعد بن إبراهيم بسنده إلى ابن 
عباس مرفوعاً. 

والثانية : في [سنن بي داود] من طريق ابن صالح بسنده إلى ابن عباس 
مرفوعاً» فوجب المصير إلى ذلك . 

وأجيب عن الأولى: بأنها لا تقوم بها الحجة؛ لمخالفتها فتيا ابن 
عباس» وستأتي مناقشة ذلك . 

وأجيب عن الثانية : بأن في سندها مقالا؛ لأن ابن جريح روى هذا 
الحديث عن بعض بني بي رافع» ولاًبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به 
إلا عبيد الله» وسائرهم مجهولون» وقد رجح أبو داود في [سننه] رواية 
نافع بن عجير في طلاق ركانة زوجته البتة على رواية بعض بني أبي رافع : 
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أن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً لذلك» ولفظ ابن جريج في تسمية المطلق عبد 
يزيد مع أن عبد يزيد لم يدرك الإإسلام ؛ ولأن هل بيت ركانة أعلم بحاله. 

وقد جاب ابن القيم بما خلاصته: سقوط رواية كل من نافع بن عجير 
وبعض بني آبي رافع لجهالة كل منهماء أما أن يرجح أحد المجهولين أو من 
هو أشد جهالة على الآحر فكلا ء ويعدل إلى رواية الإمام أحمد من طريق 
سعد بن إبراهیم بسنده إلى ابن عباس لسلامته » فان أحمد وغیره احتجوا به 
في مسائل النكاح والعرايا وغيرهاء وقد ذكر فيه: أن ركانة طلق امرأته 
سهيمة ثلاثاًء فجعلها اة واحدة. 

وستآتي لهذه زيادة بحث إن شاء الله . 

خامساً : حديث ابن عمر في تطليق زوجته في الحيض» وفي آخره فقلت : 
يا رسول الله » أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى أن أراجعها؟ قال : «لا 
كانت تبين منك وتكون معصية؛ فإنه ظاهر في إمضاء الثلاث مجموعة. 

وأجیب أولا: بأن فى سنده شعيب بن زريق الشامى عن عطاء 
الخراساني» وقد وثق الدارقطني شعيباًء وذكره ابن حبان في الثقات» 
وحکی عنه ابن حجر آنه قال: یعتبر بحدیثه من غير روایته عن عطاء 
الخراساني» وقال الأزدي : فيه لين» وقال ابن حزم : ضعيف» أما عطاء 
الخراسانى فقد ذكره البخاري فى الضعفاء» وقال ابن حبان: کان رديء 
الحفظ يخطي ولا يعلم فبطل الاحتجاج به» ووثقه ابن سعد وابن معين 
وأبو حاتم» ومع ذلك فقد انفرد شعيب عن الأئمة الأثبات بهذه الزيادة فإنه 
لم يعرف عن أحد منهم ذكرها. 
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سادساً: حديث عبادة بن الصامت في تطليق بعض آبائه امرأته ألفاًء 
فلما سال بنوه النبي ية قال : «بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة 
وسبعة وتسعون إثم في عنقه» . 

وأجيب : بأن في سنده رواة مجهولين وضعفاء . 

سابعاً : حديث : «من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين ين أو ثاثا ألزمناه بدعته» . 

وأجيب : بأن في سنده إسماعيل بن أمية الذراع» وقد قال فيه الدارقطني 
بعد روايته لهذا الحديث» ضعيف متروك الحديث . 

ثامناً: حديث على أن النبي ية سمع رجلا طلق امرأته البتة» فأنكر 
ذلك» وقال: «من طلق البنة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجأغيره» . 

وأجيب: بن في سنده إسماعيل بن أمية القرشي» قال فيه الدارقطني : 
كوفي ضعيف» وقال ابن القيم : في إسناد هذا الحديث مجاهيل وضعفاء . 

وأما الإجماع : فقد نقل كثير من العلماء الإإجماع على إمضاء الثلاث في 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» منهم: الشافعي وأبو بكر الرازي وابن 
العربي والباجي وابن رجب وقالوا: إنه مقدم على خبر الواحد» قال 
الشافعي : اللإجماع أكثر من الخبر المنفردء وذلك أن الخبر مجوز الخطأً 
والوهم على راويه» بخلاف الإجماع فإنه معصوم . 

وأجيب: بأنه قد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
القول برد الثلاث المجموعة إلى الواحدة. 

منهم : ابو بکر» وعمر صدر من خلافته» وعلي» وابن مسعود» وابن 
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عباس» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف» وطاوس» والحسن البصري› 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن آبي رباح» ومحمد بن إسحاق» وابن تيمية 
المجد» وأصبغ بن الحباب» ومحمد بن بقي» ومحمد بن عبدالسلام 
الخشني» وعطاء بن يسار» وابن زنباع» وخلاس بن عمرو» وأهل 
الظاهر› وخالمهم في ذلك ابن حزم . 

وغاية الأمر أن يقال : أن بعض من نقل عنهم الإلزام بالثلاث إذا كانت 
مجموعة نقل عنهم أيضاً جعلها واحدة فيكون لهم في المسألة قولان. 
والقصد أن الخلاف في الاإلزام بها مجموعة لم يزل قائمأً ثابتاً. 

وممن حكى الخلاف في ذلك عن السلف والخلف : أبو الحسن علي 
ابن عبدالله اللخمي» وأبو جعفر الطحاوي في [تهذيب الأثار] وغيرهم» 
وبهذا يتبين أنه ليس في المسألة إجماع . 

وأما الأثار المروية عن الصحابة وغيرهم في إمضاء الثلاث على من 
طلق زو جته ثلاثاً فی مجلس واحد فکثيرة : 

منها: ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن 
عمر وعمران بن الحصين وأبي هريرة وغيرهم» فإن سلم اعتبارها في 
الاحتجاج لكونها أقوال صحابة ثبت المطلوب» وخاصة أن فيهم ثلاثة من 
الخلفاء: عمر الملهي وعثمان» وعلي» وحبر الأمة ابن عباس رضي الله 
عنهم» وإلا فالحجة في إجماعهم» فإن فتواهم اشتهرت عنهم» ولم يعرف 
عمن لم يفت بذلك إنكار لفتواهم به فكان إجماعاً وقد تقدم . 


وأجيب: بأن عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الثلاث عقوبة لهم لما رآ 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


من المصلحة في زمانه؛ ليكفوا عما تتابعوا فيه من جمع الطلاق الثلاث› 
ويرجعوا إلى ما جعل الله لهم من الفسحة والأناة رحمة منه بهم ولماعلم 
الصحابة منه حسن سياسته لرعيته وافقوه على ذلك» وأفتوا به رعاية لما راه 
من المصلحة؛ ولذا صرحوا لمن استفتاهم في هذا الأمر بأنه عصى ربه» 
ولم يتقه فلم یجعل له مخرجاًء ولم يجعل ذلك الإمضاء شرعاً لازماً 
مستمراً؛ لأنه مما تتغير الفتوى به بتغير الزمان والأحوال» بل جعل العقوبة 
به تقريراً لمن خالف ما أمر به كالنفى» ومنعه َة المخلفين الثلاثة من 
نسائهم مدة من الزمن› والضرب في الخمرء ونحو هذاممايختلف التعزير 
فيه باحتلاف الز مان والأحوال» وكان هذا من الخليفة اجتهاداً. 

وأما القياس: فهو أن النكاح ملك للزوج فتصح إزالته مجتمعاً كما 
صحت إلزالته متفرقاً وان الله جعله بيده يزيل منه ما شاء ویبقی ما شاء» 
كالعتق وعقد النكاح . ۰ 

وأجيب : بأنه قياس مع الفارق فإن الطلاق جعل إليه ليوقعه متفرقاً على 
كيفية معينة» ومنعه من جمعه؛ لما تقدم في المسألة الأولى» فلا يصح 
قياس جمعه على تفريقه» ولا على العتق» ولا عقد النكاح على أكثر من 
واحدة وما أشبههاء مماشرع له إيقاعه مجتمعاًومتفرقاً. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


المذهب الخاني: أن الطلاق الخلات دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة. دخل بها 
الزوج أم آا: 

وهو قول ا بکر» وعمر صدر من خلافته» وعلي» وابن مسعود» 
وابن عباس» والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» وكثير من 
التابعين ومن بعدهم ؛ كطاوس» وخلاس بن عمرو» ومحمد بن إسحاق»› 
وداود الظاهري» وأكثر أصحابهء وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم . 

واستدل لهذا المذهب بالكتاب» والسنةء والاثارء والإجماع» والقياس: 


أما الكتاب: فأولا: قوله تعالى : والمطلفتت ربصت بانشسهنٌ 
له فر . . . € إلى قوله تعالی  :‏ حى تنک رَوجاعيرم 4 . 

وبيانه: أن الأآلف واللام في قوله: # ألطلى مان4 للعهد» 
والمعهود هو : الطلاق المفهوم من قوله تعالی : # والمطلقت برب 
اتشيه لَه روء وهو رجعي؛ لقوله تعالی : * وبمولهن اح ّف 
5كَ4 . 

فالمعنی : الطلاق من الذي يكون للزوج فيه حق الرجعة مرتان: مرة 
بعد مره » ولا فرق في اعتبار كل مرة منهما واحدة بين أن يقول في كل مرة : 
طلقتك واحدة أو ثلاثاً أو ألفاً» فكل مرة منهما طلقة رجعية؛ لما سبقء 


. ۲۳۰ - ۲۲۸ سورة البقرةء الآیات‎ )١( 
.۲۲۹ سورة البقرةء الایة‎ )۲( 
.۲۲۸ سورة البقرةء الاي‎ )۳( 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


ولقوله تعالی بعد: « قإمساك' غوف أو ربح بحسن €" bS‏ 
تعالی : # کان طلقا کک ل لم م بعد ع تكح روجا ع4 فالضمير 
المرفوع والمنصوب فيه عائدان إلى المطلق والمطلقة فيما سبق ؛ لئلا يخلو 
الكلام عن مرجع لهما؛ ولأن الطلاق وقع بعد الشرط والحل بعد النفي» 
فدل على العموم› E E E i‏ 
مطلقة ولو طلقة أو طلقتين حتى تنكح زوجااخر» وهو باطل بإجماع» وإدا 
فمعنى الأية : فإن طلقها مرة ثالثة بلفظ واحد طلقة أو ثلاثاً فلا تحل له حتى 
e‏ 

ثانياً: قوله تعالی : ا اما انإ لذا طلقم الساء فطلموهَ لدت 4 


إلى قوله: « ام كوه بمعروف أۇقارقوشنَ بمعروف ا 0 


وبيان أن الجمهور استدلوا بها من وجوه على تحريم جمع الثلاث» وإذاً 
فلا يقع منها مجموعة إلا ما كان مشروعاًوهو الواحدة. 

وجيب : بأن التحريم لا يناقض إمضاء الثلاث› فكم من عبادة أو عقد 
مشروع ارتکب فىه مخالفة فقيل أصاحه: . عصى › و صحت عبادته » 


ومضصی عمده» وعلى تقرير المناقضة فهو يمنع من إمضاء الوأاحدة أيضاً 
لوقوع الطلاق على خلاف ما شرع الله وذلك ما لا يقول به أآحد من 


.۲۲۹ سورة البقرةء الأية‎ )١( 
.۲۳۰ سورة البقرةء الأية‎ )۲( 
.۲ ء١ سورة الطلاق» الايتان‎ )۳( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الجمهور. 


وأما السنة: فمنها أولا : ما رواه مسلم في [صحيحه] من طريق ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الطلاق على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال 
عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم). 

وأجيب عن الاستدلال به بما يأتي : 

أولاً : أنه حديث منسوخ؛ لأن ابن عباس أفتى بخلافه» فدل ذلك على 
آنه علم ناسخاً له فاعتمد عليه في فتواه. 

ونوقش: بأنه یمکن آن یکون اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاد عمر رضي 
الله عنهما في إمضاء الثلاث تعزيرا للمصلحةء > كما تقدم» وأيضا لو علم 
ناسخا لذكره مع وجود الدواعي إلیه ولم یکتف بمثل ما کان یعلل به في 
فتواه» وأيضاً الصواب : أن العبرة بما رواه الراوي لا بقولهء قالوا أيضا: 
يدل على نسخ الحديث ما ذكر في سبب نزول قوله تعالى: # الطلىّ 
تان" من أن المطلق كان له الحق فى الرجعة ولو طلق ألف مرةء ما 
دامت مطلقته في العدة» فأنزل الله الآية منعالهم e‏ الثالثة 
حتی تنکح زوجاًآخر . 


ونوقش : أولاً : بأنه روي مرسلا من طريق عروة بن الزبير ومتصلاً من 


(1) سورة البقرةء الاَية ۲۲۹. 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


طريق عكرمة عن ابن عباس »› لکن في سنده علي بن حسين بن وافد»› وهو 
وثانياً : بأنه استدلال في غير محل النزاع » فإنه ليس فيه الإلزام بالثلاث 

وقالوا أيضاً : يدل على نسخه حديث امرأة رفاعة وحديث اللعان 
وحديث فاطمة بنت قيس . 

وقد سبق الاستدلال بها ومناقشتها . 

وقالوا أيضاً : يدل على نسخه إجماع الصحابة زمن عمر رضي الله 
عنهم على إمضاء الثلاث› فإنه ايكون إلا عن علم بالناسخ . 

ونوقش : بأنه لا يتأتى مع قول عمر : إن الناس قد استعجلوا في آمر 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم» فلو كان اعتمادهم على العلم 
بالناسخ لذكروه ولم يعلل عمر بذلك» وأيضاً كيف يستمر العمل بالمنسوخ 
في عهده ية وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما؟ ! 
مع كون الأمة معصومة في إجماعها عن الخطاً. 

ونوقش استمرار العمل بالمنسوخ في العهود الثلاثة : بأنه إنما فعله من 
لم يبلغه النسخ» فلما كان زمن عمر انتشر العلم بالناسخ بأجمعوا على 

ونوقش : بأن متعة النكاح كان الخلاف فيها مستمرأً بين الصحابة ؛ لعدم 
معرفة بعضهم بالناسخ المنقول نقلاً صحيحاً إلى أن أعلمهم به عمر في 
خلافته ونهاهم عنهاء بخلاف جعل الثلاث فى لفظ واحد طلقة واحدة فإنه 


أبحاث هيئة كب ار العلماء (المجلد الأول) @ 
ثابت في عهده َء ولم يزل العمل عليه عند كل الصحابة في خلافة 
الصديق إلى سنتين أو ثلاث من خلافة عمر رضى الله عنهماء إما فتوى أو 
إقرارا أو سكوتاً؛ ولهذا اذعى بعض أهل لاام تي لم تجمع 
الأمة على خلافه بعد بل لم يزل في الأمة من يفتي بجعل الثلاث واحدة؛ 
ولم ينقل حديث صحيح يصلح أن يعتمد عليه في نسخ حديث ابن عباس 
ویکون مسنندا لما دک من الاإٍجماع› بل الذي روي في ذلك إما في غير 
الموضوع» وأما في الموضوع لكنه ضعيف أو مكذوب» ومع هذا فقد ثبت 
عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاوس مرفوعاً وموقوفاً على ابن 
عباس» فالمرفوع هو : أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً فردها عليه النبي يا ولم 
يثبت ما يخالفه مرفوعاًء» وقد سبقت مناقشة حديث ركانة» وستأتي بقيتهاء 
ولا نكارة في إمضاء عمر للثلاث باجتهاده» ولا على غيره من الصحابة 
ممن وافق اجتهادهم اجتهاده في إمضائها» وقد بين عمر وابن عباس 
وغيرهما وجه ذلك بأن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم من تطليقهم 
ثلاثاً مجموعة وكثر منهم ذلك على خلاف ما كانوا عليه قبل الزموا بالثلاث 
عقوبة لهم» ونظير هذا كلما تتغير فيه الفتوى بتغير الأحوال والأزمان 
والأمكنة كالعقوبة في الخمر» والتفريق بين الذين خلفوا ونسائهم» وقتال 
علي لبعض أهل القبلة متأولاً > ولم يكن الإمضاء شرعاً مستمراً إنما كان 
رهن ظروفه . 

وأجيب ثانياً : بتأويل حديث طاوس عن ابن عباس بأن الطلاق الذي 
كان الناس يوقعونه واحدة في عهده با وعهد ابي بكر وصدر من خلافة 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واد 


عمر اعتادوا إيقاعه بعد ذلك ثلاثاًء ويشهد لهذا قول عمر رضي الله عنه : إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. إلخ. 

ونوقش: بأنه تأويل يخالف الواقع في العهود الثلاثة الأولىء فإن 
الطلاق ثلاثاً جملة قد وقع فيها من الصحابة» كما تقدم في حديث 
محمود بن لبید» وحديیث اللعان» وکما اتی فی حدیث رکانة» وأيضاً 
يمنع منه ماورد في بعض روايات الحديث من نها جعلت واحدة أو ردت 
إلى الواحدة. 

وأجيب ثالثاً : بحمل الحديث على غير المدخول بها بدليل ذكر ذلك 
فى الرواية الأخرى» فإن الزوج إذا قال لها: آنت طالق» آنت طالق» أنت 
طالق : بانت بالأولى» فكان الثلاث واحدة. 

ونوقش هذا: ولم یزل ماضیاً ولم یتقید بعهد ولا زمان» وما نحن فيه 
تغير حکمه في آيام عمر رضي الله عنه عما کان عليه قبل . 

وقد وجه بعضهم الجواب بتوجيه اخر» وهو : آن زوجها إذا قال لها : 
آنت طالق ثلاثا بانت بقوله انت طالق » ولغی قوله : ثلاثاً» ونوقش بأنه کلام 
متصل» فکیف یفصل بعضه من بعض ویحکم لکل بحکم؟ 

ونوقش أصل الحواب: بان حدیث طاوس نفسه عن ابن عباس مطلق 
والرد على سؤال أبى الصهباء عن تطليق غير المدخول بها ثلاثاً» فخص ابن 
عباس غير المدخول بها ليطابق الجواب السؤال» ومثل هذا ليس له مفهوم 


ابحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) @ 


وأجيب رابعاً ٠‏ بأن جعل الثلاث واحدة لم يكن عن علم منه كَل ولا 
عن أمره» وإلا ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه. 

ونوقش : : بأن جماهير المحدثين على أن ما أسنده الصحابي إلى عهده 
ية له حكم ٠‏ فإنه على تقدير أن النبي اة لم يحكم بذلك يستبعد أن يفعله 
الصحابة وهم خير الخلق»› ولا يعلمه َه والوحي ينزل» ثم کیف یستمر 
العمل من الأمة على خطأ في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر» والأمة 
معصومة من إجماعها على الخطاً. 

وأجيب خامساً : بحمل الحديث على صورة تكرير لفظ الطلاق فإنه 
يعتبر واحدة مع قصد التوكيد» وذ ثلاثاً مع قصد الإيقاع» وكان الصحابة 
يارا أمناء فصدقوا فيما قصدواء فلما تغيرت الأحوال وفشا إيقاع الثلاث 
جملة بلفظ واحد» ألزمهم عمر الثلاث في صورة التكرار؛ إذ صار الغالب 
عليهم قصدها. 

ونوقش: بأن حمل الحديث على ذلك خلاف الظاهر» فإن الحكم لم 
يتخير في صورة التكرار فيما بعد عما كان عليه في حياة النبي ية وفي عهد 
أبي بكر وصدر من خلافة عمر» بل الأمر لم يزل على اعتباره واحدة في 
هذه الصورة عند قصد التو كيد ومن ینویه لا یفرق بین بر وفاجر وصادق 
وکاذب» ومن لا ينويه في الحكم لا يقبل منه مطلقا برا أم فاجراً واا 
قول عمر : إن الناس قد استعجلوا في مر كانت لهم فيه أناة . إلخ -يرد حمل 
الحديث على هذه الصورة -» فإن معناه: أن الناس استعجلوا فيما شرعه 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث باغظ واد 


الله لهم متراخياً بعضه عن بعض رحمة منه بهم ؛ فأوقعوه بلفظ واحد» فهذا 
يدل على أن لفظ الثلاث في الحديث مراد به جمع الثلاث دفعة» وإن كان 

وأجيب سادساً : بمخالفة فتوى ابن عباس لروايته » فإنه لم يكن ليروي 
حدیثاً ٹم يخالفه إلى رأي نفسه» ولذلك لما سئل أحمد بي شيء تدفع 
حدیث ابن عباس؟ قال : برواية الناس عنه من وجوه خحلافه. 


ونوقش: بأن الصواب من القولين في مخالفة الراوي لروايته أن 
الحديث الصحيح المعصوم لا يترك لمخالمة راويه» وهو غير معصوم» إد 

ا أن ينسى الراوي e E‏ 
SS E‏ أ 
یقلد غیره في فتو اه بخلافه ؛ لغقته به واعتقاد أنه إنما خالفه لدلیل قوی منه› 
وعلى هذا الأصل بنى المالكية والشافعية والحنابلة فروعاً كثيرة» حث 
قدموا العمل برواية الراوي على فتواه» وأيضاً كما نقل عن ابن عباس 
إمضاء الغلاث › وروي عنه اعتبار الثلاث مجموعة طلقمة وأاحدة» وإدا 
تعارضت الر وايتان عدل عنهما إلى الحديث . 


لكن هذه المناقشة مردودة بأمرين : 


الأول: أن رواية الراوي إنما تقدم على قوله إذا كانت صريحة آو ظاهرة 
في معنی قال بخلافه» وإلا قدم قوله ؛ لأنه يدل على أن الاحتمال الذي 
خالفه قوله غير مراد من الحديث› وحدیث ابن عباس هنا محتمل ان یکون 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


في الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد» وأن يكون مفرقاً كما في الصورة التي في 
الجواب الخامس عن الحديث› فدلت فتواه على إرادة صورة التفريق لا 


الثاني : أن ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة: أن ابن عباس 
قال: إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً بفم واحد فهى واحدة معارض بما رواه 
إسماعيل بن إبراهيم عن يوب عن عكرمة : أن ذلك من قول عكرمة لا من 
قول ابن عباس» ورواية إسماعيل مقدمة لموافقته الثقاة في أن ابن عباس 
يجعلها ثلاثاً لا واحدة. 

وقد يقال في الأمر الأول : إن لفظ الطلاق الثلاث فى الحديث ظاهر فيها 
مجموعة ٠‏ وإلا لم يقل عمر رضى الله عنه إن الناس استعجلوا فى أمر كانت 
لهم فيه آناة. .. إلخ - اعتذاراً منه في الحكم على خلاف ظاهره» ن 
اعتدار ابن عباس وغيره فى إمضاء الثلاث . 

وقد سبق الكلام في هذا عند مناقشة الجواب عن الحديث بالنسخ . 

ويقول في الأمر الثاني : آنه لا مانع من ثبوت القول بجعل الثلاث بلفظ 
واحدة عن كل من ابن عباس وعكرمة» وعلی تقدیر تعارض الروايتين 
بالنفي والاإثبات» فالمثبت مقدم على النافي» على أن حماد بن زيد أثبت 
في آیوب من کل من روی عن أیوب» کما قال یحیی بن معین» فیقدم على 
إسماعيل بن إبراهيم”". 


(۱) [تهذیب التهذیب] (۳/ )٩‏ . 


@ (0) حك الطلاق الثلاث بافظ واحد 


وأجيب سابعاً: بأن المراد بالطلاق الثلاث في الحديث بلفظ البتة؛ 
لاشتهارها فى الثلاث عند أهل المدينة» فرواه بعض رواته بالمعنى» فعبر 
بالثلاث بدلا من البتة» وفي هذا جمع بين الروايات» وكان يراد بها واحدة 
كما أراد بها ركانة» فلما تتابع الناس في إرادة الثلاث بها آلزمهم إياها عمر 
رضي الله عنه» ونظيره زيادته الضرب في شرب الخمر حين تتابع الناس 

وقد بُقال: إن هذا تأويل على خلاف الظاهر بلا دليل» وأيضا تقدم في 
الطلاق الثلاث فى الحديث عليها. 

وأجیب ثامناً : بأنه حدیث شاذ؛ لانفراد طاوس به عن ابن عباس› 
معناه من وجه يصح . 

ونوقش : بأن مجرد انفراد الثقة برواية الحديث ليس علة توجب رده أو 
التوقف» ولا يسمى هذا شذوذاً عند علماء الحديث» إنما الشذوذ الذي 
يكون علة في رد الحديث هو : أن يخالف الثقة الثقاة مخالفة لا يمكن معها 
الجمع› ولم يخالف طاوس في رواية هذا الحديث أحداً من الرواة الثقاة 
عن ابن عباس فی هذا الموضوع › وإنما وقعت المخالفة بين ما رواه وما 
أفتى به» وقد مضى الكلام في ذلك» لكن لقائل أن يقول: إن استمرار 
العمل في زمن النبي ية وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر» بجعل 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة وتغيير عمر لذلك على علم من 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) GP‏ 


الصحابة مما تتوفر الدواعي على نقلهء فنقله احاداً یو جب رده» اللهم إلا 


أن يحمل الحديث على ما تقدم من أن الطلاق کان على وجه التكرار مع 
قصد التأكيد أو قد كان بلفظ البتة فاختلف الحكم فيه لاختلاف النية . 


وقد يناقش : الا يراد بالمنع أن يكون ما ذكر مما توفر الدواعي على 
نقله» وأنه على تقدير أن يكون من ذلك» فللمستدل أن يقول : إن الحديث 
قد اشتهر نقله وصح سنده ولم یجرؤ أحد على تکذیبه أو تضعیفه بوجه 
E O E E‏ 
مع الفتاوى» وبعضهم e‏ ا وجه مخالفة انتا 
ظاهره» ویعتذر عن الفتوی بخلافه» وبعضهم یعارضه بفتوی ابن عباس 
ويقدم العمل بها عليه إلى غير هذا مما يدل على شهرة النقل للأمرين› 
وعلى تقدير عدم الشهرة فكم من أمر تتوفر الدواعي على نقله قد نقل آحاداً 
وعمل به جمع من أئمة الفقهاء ورده اخرون بهذه الدعوى . 

وأجيب تاسعاً : بأن الحديث مضطرب سنداومتناً : 


أما اضطراب سنده : فلروايته تارة عن طاوس عن ابن عباس» وتارة عن 
طاوس عن ابي الصهباء عن ابن عباس» وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس . 

وأما اضطراب متنه : فإن أبا الصهباء تارة يقول : ألم تعلم أن الرجل كان 
إذا طلق امرآته ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ وتارة يقول: ألم 
تعلم أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله کا وبي بکر» وضار 


(4D‏ (0) حكم الطلاق اثلاث بلغظ واحد 


ونوقش: بأن الاضطراب إنما يحكم به على الحديث إذا لم يمكن 
الجمع ولا الترجيح وكلاهما ممكن فيما نحن فيه» فإن الرواية عن أبي 
الجوزاء وهم فيها عبدالله بن المؤمل» حيث انتقل في روايته الحديث عن 
ابن أبي مليكة من أبي الصهباء إلى أبي الجوزاء» وقد كان سيء الحفظ فلا 
تعارض بها رواية الثقات عن أبي الصهباء» وأما روايته عن طاوس عن ابن 
عباس وعن طاوس عن آبي الصهباء وعن ابن عباس -فکلاهما ممکن› فلا 
تعارض ولا اضطراب» وأما اخحتلاف المتن فتقدم بيان الجمع بين الروايتين 
فلا اضطراب . 

وأجيب عاشرا : بمعارضته بالإجماع» والإجماع معصوم فيقدم وقد 
تقدمت مناقشة ذلك . 

ومن السنة أيضاً: ما رواه الإمام أحمد في [مسنده] عن سعد بن 
إبراهيم» حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد 
أخو بنى المطلب امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداء 
قال : ۴ رسول الله ماد : «کیف طلقتها»؟ قال : طلقتها ثلاثا » قال : 
فقال : «في مجلس واحد؟» قال : نعم» قال : «فإنما تلك واحدة فارجعها إن 
شئت» قال : فراجعهاء فكان ابن عباس يرى الطلاق عند كل طهر»ء وقد 
صحح الاإمام أحمد هذا الإسنادء واستدل بما روی به في رد ابتته وه على 
زوجها ابن أبي العاص بالنكاح الأول» وقدمه على مايخالفه فهو حجة مالم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


یعارضه ما هو آقوی منه فکیف إذا عضده نظیره أو ماهو أقوى منه» ودلالة 
متنه ظاهرة فى اعتبار الطلاق ثلاث فى مجلس واحد واحدة. 

ونوقش: بأن المراد بالطلاق الثلاث فى الحديث: لفظ البتةء 
لاشتهارها في الثلاث عند آهل المدينة» فرواه بعض رواته بالمعنى فعبر 
بالثلاث بدلا من البتةء وفي هذا جمع بين الروايات› وکانت یراد بها واحدة 
ولا فلما تتابع الناس في إرادة الثلاث ألزمهم إياها عمر رضي الله عنهء 
ونظیره زیادة الضرب في شرب الخمر ونحوه مما تغير فيه الحكم لتغير 
أحو ال الناس» وقد تقدم هذا في الجواب السابع عند الاستدلال بحديث 
طاوس عن ابن عباس في جعل الثلاث المجموعة واحدة مع مناقشته . 

ونوقش أيضاً: بأن لفظ طلقتها ثلاثاً يحتمل أن يكون بلفظ واحد» وأن 
يكون مفرقاً» وجيب بأن احتمال تفريقه خلاف الظاهر ؛ لقوله فى الحديث 

ونوقش أيضاً: بمعارضته للإجماع» وقد تقدم مناقشة الإجماع عند 
الكلام على الاستدلال به على إمضاء الثلاث . 

ونوقش أيضاً: بمعارضته لحديث نافع بن عجير في إمضائه ثلاثاً. 
وأجيب: بترجيح هده الرواية على رواية نافع بن عجير» لسلامتهاء 

إلى غير هذا من المناقشات التي سبقت عند اللإجابة عن الاستدلال 
یحدیث ابن عباس فى اعتبار الثلاث واحدة. 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادد 


ومن السنة أيضاً: حديث بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس : 
أن عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- طلتق أم ركانة وتزوج امرأة أآخرى» فشكت 
ضعفه إلى رسول الله اء فأمره بطلاقها فطلقهاء وقال له : «راجع آم ركانة 
وإخوته»» فقال: إِنّي طلقتها ثلاثاًء فقال : «قدعلمت»› راجعها) . 


ومن السنة أيضاً : حدیث ابن عمر» وفيه: انه طلقی امرآته وهی 
حائض › فردها النبى ية إلى السنة. 


ورد: أولاً: بأن رواة هذا الحديث شيعة. 


وثانیاً : بأن فی سنده ظریف بن ناصح» وهو شيعي لا یکاد یعرف . 

وثالاً: بأنه مع ما ذكر مخالف لما رواه الثقات الأثبات : أن اين عمر 
طلق امر أته فى الحيض تطليقة واحدة» فهو حديث منكر . 

واستدلوا بالاإجماع : قالوا: إن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ 
واحد واحدة» إلى ثلاث سنين من خلافة عمر . 

ويمكن أن يحاب: بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة من أن الثلاث 
أن يقول: إن الآثار التى وردت فيها الفتوى بخلاف هذا الدليل بدأت فى 
عهد عمر بضرب من التأويل» يدل على تأخير بدئها ظاهر حديث طاوس 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


عن ابن عباس . 


وقد تقدم مع المناقشة . 

واستدلوا: بالقياس» قالوا: كما لا يعتبر قول الملاعن وقول الملاعنة: 
آآشهد باللّه ربع شهادات ۔ بکذا» ربع شهادات ‏ لا يعتبر قول الزوج 
تكرار القول أو الفعل من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وإقرار . 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق» للإإجماع على اعتبار الطلقة المفردة فى 
الطلاق. وبينونة المعتدة منها بانتهاء العدة» وعدم اعتبار الشهادة الواحدة 
من الأربع في اللعان. 
المستدل هناء فإنه وارد فيما يعتبر فيه تكرار الفعل أو القول» ولا يعتد فيه 
بالاکتفاء بذکر اسم إلعدد» ولیس من شرط سلامة القياس اشتراك المقيس 
والمقيس عليه في جميع صفاتهماء بل إن اعتبار هذا لا یتأتى معه قياس ؛ 
لأن كل شيئين لابد أن ينفرد كل منهما عن الخر بخاصة أو خواص» وإلا 
کان عينه . 

واستدلوا: بما روي من الأثار فى الإفتاء بذلك عن ابن عباس وعلى 
واأبن مسعود والزبير وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة ومن 
بعدهم . 


(0) حكم الطلاق التلإاف بلفظ واحد 


ونوقش : بن ما روي من ذلك عن طاوس عن ابن عباس مردود» فان 
لطاوس عن ابن عباس مناکیر منها روایته هذه الفتوی عن ابن عباس . 
إليك طاوس آم سعید بن جبیر؟ فلم يخير بینهماء» وقال قیس بن سعد: کان 
طاوس فينا مثل ابن سيرين بالبصرة» وقال الزهري : لو رايت طاوساعلمت 
أنه لايكذب» وروى له أصحاب [الكتب الستة] في أصوله”'. 

فعلی من ادّعی روايته للمناكير عن ابن عباس أن يثبت ذلك بشواهد من 
رواياته عنه فى غير هذه المسألة› أما فيما رواه فى هذه المسألة فهو مجرد 
دعوى في محل النزاع» وما ذكر من مخالفة غيره له في هذه المسألة فغايته 
أن یکون لابن عباس فیها قولان» روی کل من الفریقین عنه قولا منهما؛ 
ولذلك قدرتم رجوعه عنها على تقدير صحة روايتهاء ثم إن عكرمة تابع 
طاوساً في روايته هذا الأثر عن ابن عباس وهو من رجال السنة. 

ونوقش: بأن رواية حماد بن زيد عن يوب عن عكرمة عن ابن عباس 
معارضة برواية إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب: أن هذا الأثر من قول 
عكرمة. 

وأجيب : أولا : بأنه لا معارضة لجواز أن يكون روي عن كل منهما. 

وثانياً : أنه على تقدير المعارضة فرواية حماد بن زيد مقدمة على رواية 
إسماعيل بن إبراهيم» فإن حماداً أثبت في الرواية عن يوب من كل من 


(۱( [تهذیب التهذیب](۰/ ۰۸ 4). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


)۱( 


روی عه 

المذهب الخالت: أن الطلاق الخلات يمضي فلاناً فى المدخول بها 
وواحدة في فير المدخول بها: 

واستدلوا لمذهبهم في المدخول بها بما استدل به الجمهور. 

وقد تقدم مع مناقشته . 

واستدلوا لمذهبهم في غير المدخول بها بحديث آبي الصهباء الذي قال 
فيه لابن عباس : ما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وصدر من إمارة 
عمر؟! قال: بلى . 

وقد تقدم الحديث» قالوا: إن التفصيل بين المدخول بها وغير 
المدخحول بها فيه جمع بين الروايات وإثبات حكم كل منها في حال . 

وقد سبقت مناقشة هذا الدليل . 

المذهب الرايح: أنه لا يعتد يه مطلقاً: 

لأن إيقاعه ثلاثاً بافظ واحد بدعة محرمة» فكان غير معتبر شرعأً 
لحديث «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد». 

ورد بآنه لا يعرف القول به عن أحد من السلف»› وأن أهل العلم في 
جميع الأمصار مجمعون على اعتباره والاعتداد به» وإن اختلفوا فيما 


(۱) [تهذیب التهذیب](۱/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). 


Cae)‏ (0) حكم الطلاق اثلاث بافظ واحد 


يمضي منه» ولم يخالف فيه إلا ناس من آهل البدع ممن لا يعتد بهم في 
انعقاد الإ جماع . 

وقد يستدل لهم أيضاً: بأنه کالظهار فإنه لما کان محرماً لم يعتبر طلاقاً 
مع قصد المظاهر الطلاق فكذا الطلاق ثلاثاًمجموعة . 
باطلا ولزمت فيه العقوبة على كل حال» بخلاف الطلاق فإن جنسه مشروع 
أو فاسد. 


هذا ما تيسر إعداده» وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» وعلى اله 


وصحبه وسلم . ا 
حرر فی ۱۳۹۳/۹/۱۹ هھ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


2 عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله بن سليمان بن نيع عبداله بن عبدالرحمن بن غدیان عبدالرزاق عفبفي ‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) @ 


قرار هينة كسار العلماء 
رفم (۱۸) وتاریخ ۵۱۳۹۳/۱۹/۱۲۔ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء وبعد: 

فبناء على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثالثة المنعقدة 
في شهر ربيع الثاني عام ٠۳۹۳‏ ه بحث مسألة (الطلاق الثلاث بلفظ واحد) 
واستنادا إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماءء 
والتي تنص على : : آن ما يجري بحئه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي 
الأمر أو بتوصية من الهيئة أو من أمينهاء أو من رئيس إدارات البحوث 
العلمية واللإفتاء والدعوة والإرشادء و من اللجنة الدائمة المتفرعة عن 
الهيئة -فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها المنعقدة 
في ما بین ۲۹/ ۰ه و۳۹۳/۱۱/۱۲١ه‏ في هذه الدورة جری 
دراسة الموضوع . 

بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة الا ا ا العلماء 

الي من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في موضوع (الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد). 

وبعد دراسة المسألةء وتداول الرأي» واستعراض الأقوال التي قيلت 
فيهاء ومناقشة ما على كل قول من إيراد - توصل المجلس بأكثريته إلى 
احتيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا؛ وذلك لأمور أهمهاما 


@ (0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ وادد 


يلي : 


ا 


آولاً: لقوله تعالی : بام الى إا طلقتم الاه فوشن لد ) 
إلى قوله تعالی : ل وتک خود آل ومن بم خو آل َد طلم َس لا 
فل ا دت لكا 4 

فإن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه عدة» وما كان صاحبه مخيراً 
بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان. وهذا منتف في إيقاع الثلاث في 
العدة قبل الرجعة» فلم يكن طلاقاً للعدة» وفي فحوى هذه الاية دلالة على 
وقوع الطلاق لغير العدةء إذ لو لم يقع لم يكن ظالماً لنفسه بإيقاعه لخير 
العدة» ولم ينسد الباب آمامه حتی يحتاج إلى المخرج الذي افار ت ال 
الأية الكريمة ¥ ومن سق الله َمل أ rS‏ وهو الرجعة حسبما 
تأوله بن عباس رضي الله عنه حين قال للسائل الذي سال _ وقد طلى 
ثلاثاً -: إن الله تعالى يقول : ومن سق لَه َمل جه عل له حرجا )€ وإنك لم 
ت اله فلم أجد لك مخرجاًء عصيت ربك وبانت منك امرأتك . 

ولا حلاف في أن من لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثا فقد ظلم نفسهء 
فعلى القول بأنه إذا طلق ثلاثاً فلا يقع من طلاقه إلا واحدة» فما هي التقوى 
التي بالتزامها يكون المخرج واليسرء وما هي عقوبة هذا الظالم نفسه 
المتعدي لحدود الله حيث طلق بغير العدة» فلقد جعل الشارع على من قال 
قولاً منكراً لا يترتب عليه مقتضى قوله المنكر عقوبة له على ذلك كعقوبة 


.١ةيأالا سورةالطلاق‎ )١( 
سورة‌الطلاق الاية۲.‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجلد الأول) 


المظاهر من امرأته بكفارة الظهار»› فظهر والله أعلم : أن الله تعالى عاقب من 
طلق ثلاثاً يإنفاذها عليه وسد المخرح أمامهء حیث لم تق الله فظلم نفسه 
وتعدی حدود الله . 

ثانياً : ما في [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا طلق 
امرآته ثلاثاً فتزوجت فطلقت» فسئل النبي ية أتحل للأول؟ قال: «لاي 
حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول». فقد ذكره البخاري رحمه الله تحت 
ترجمة (باب من أجاز الطلاق ثلاثاً)» واعترض على الاستدلال به بأنه 
مختصر من قصة رفاعة بن وهب التي جاء في بعض رواياتها عند مسلم أنها 
طلقها زوجها خر ثلاث تطليقات . 

ورد الحافظ ابن حجر رحمه الله الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع 
امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فلا مانع من التعدد» فإن كلا من رفاعة القرظي 
ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلا منهما عبدالرحمن بن 
الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء ثم قال: وبهذا يتبين خطأً من وحد بينهما ظناً 
منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب. اه. 


وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاوس 
(كان الطلاق على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وصدر من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة إلخ . . .) فإن الحال لا تخلو من أمرين: إما أن يكون 
معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو متفرقة» 
فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم» وفيه 
التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج» وإن كانت متفرقة 


(0) حكم الطلاق الثلاث بافظ وادد 


فلا حجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد 
واحدة» وأما اعتبار الثلاث فى حديث عائشة مفرقة وفى حديث طاوس 
0 ع ۰ 

ثالثاً: لما وجه به بعض أهل العلم كابن قدامة - رحمه الله - حيث 
يقول: ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفر قاً فصح مجتمعاً كسائر الأملاك. 
والقرطبي رحمه الله حيث يقول: وحجة الجمهور من جهة اللزوم من 
حيث النظر ظاهرة جداً» وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح 
زوجاً غيره» ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً وما يتخيل من 
الفرق صوري ألغاه الشارع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير» فلو قال 
الولى: أنكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقدء كما لو قال: 
أنكحتك هذه وهذه وهذه» وكذلك فى العتتق والإقرار وغير ذلك من 
الأحكام. اه وغاية ما يمكن أن يتجه على المطلتق بالثلاث لومه على 
الإإسراف برفع نفاذ تصرفه . 

رابعاً: لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من 
الهازل» استناداً إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول» من أن 
(ثلاثاً جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة) ولأن قلب 
الهازل بالطلاق عمد ذكره» كما ذكر ذلك شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله 
في تعليله القول بوقوع الطلاق من الهازل» حيث قال: ومن قال: لا لغو 
فى الطلاق فلا حجة معه؛ بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير 
عمد القلب لم يقع به وفاقاًء وأما إذا قصد اللفظ به هازلا فقد عمد قلبه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


دکره. اھ. 

فإن ما زاد على الواحدة لا يخرج عن مسمى الطلاق بل هو من 
صریحه » واعتبار الثلاث واحدة إعمال لبعض عدده دون باقيه بلا مسوغ» 
اللهم إلا أن يكون المستند فى ذلك حديث ابن عباس» ويأتى الجواب عنه 
إن شاء الله . 


خامساً: إن القول بوقوع الثلاث ثلاثاً قول أكثر أهل العلم» فلقد أخذ به 
عمر وعثمان وعلي والعبادلة : ابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو» وابن 
مسعود» وغیرهم من اصحاب رسول الله کیا وقال به الأئمة الأربعة: أيو 
حنيفة ومالك» والشافعى» وأحمد» وابن أبى ليلى» والأوزاعى» وذكر 
ابن عبدالهادي عن ابن رجب رحمه الله قوله : اعلم أنه تف ا 
الصحابة ولا من التابعين ولا من آئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في 
الحلال والحرام - شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب 
واحدة» إذا سبق بلفظ واحد. اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بحثه الأقوال في ذلك : الثاني : 
أنه طلاق محرم ولازم» وهو قول مالك› وأبي حنيفة» وأحمد في الرواية 
المتأخرة عنه» اختارها أكثر أصحابه» وهذا القول منقول عن كثير من 
السلف من الصحابة والتابعين . اه. 

وقال ابن القيم : واختلف الناس فيها - أي : في وقوع الثلاث بكلمة 
واحدة - على أربعة مذاهب: أحدها: آنه يقع» وهذا قول الأئمة الأريعة 
وجمهور التابعين وكثير من الصحابة . اه. 


@ (0) حكم الطلاق الثلاث باغظ واد 


وقال القرطبي : قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع 
الطلاق الثلاث فى كلمة واحدة» وهو قول جمهور السلف . 

وقال ابن العربي في كتابه : [الناسح والمنسوخ] ونقله عنه ابن القيم 
رحمه الله في [تهذيب السنن]: قال تعالی : # الطلی عرَتَانٍ 4 زل قوم 
في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم» وجعلوه 
وأاحدة» ويوة الى اللف الأول فحكوه عن علي والزبير 
وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس» وعزوه إلى الحجاج بن 
أرطأة الضعيف المنزلة والمغموز المرتبة» ورووا فى ذلك حديثاً ليس له 
أصل . . . إلى أن قال: وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في 
كتاب ولا رواية له عن أحد» إلى أن قال: وأما حديث الحجاح بن أرطأة 
فغير مقبول فى الملة ولاعندأحدمن الأئمة. اه. 

سادا لتوجه الاایرادات على حدیث ابن عباس رضی الله عنه: 

عمر» طلاق الثلاث واحدة) إلى آخر الحديث» مما يضعف اللأخحذ به 
والاحتجاج بما يدل عليه » فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي : 

(أ) ماقيل من أن الحديث مضطرب سنداأ ومتناً: 


آما اضطراب سنده: فلر وايته تارة عن طاوس عن ابن عباس › وتارة عن 
طاوس عن ابي الصهباء عن ابن عباس › وتارة عن أيي الجوزاء عن این 


(۱) سورةالبقرة› الاَیة۲۲۹. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


عباس . 


وأما اضطراب متنه : فإن أبا الصهباء تارةيقول: ألم تعلم أن الرجل كان 
إذا طلق امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة» وتارة يقول: ألم 
تعلم أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر وأحدة. 

(ب) قد تفرد به عن ابن عباس طاوس» وطاوس متکلم فيه من حیث 
روايته المناكير عن ابن عباس» قال القاضي إسماعيل في كتابه [أحكام 
القران]: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث› 
وعن یوب آنه کان يعجب من كثرة خطاً طاوس» وقال ابن عبدالبر: شذ 
طاوس في هذا الحديث» وقال ابن رجب : وكان علماء أهل مكة ينكرون 
على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل» ونقل القرطبي عن ابن عبدالبر 
أنه قال : رواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار 
بالحجاز والشام والمغرب . 

(ج) ما ذكره بعض آهل العلم من أن الحديث شاذ من طريقين : 

أحدهما: تفرد طاوس بروايته» وأنه لم يتابع عليه قال الإمام أحمد في 
رواية ابن منصور: کل آصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روی 
طاوس» وقال الجوزجاني : هو حدیث شاذ» وقال ابن رجب ونقله عنه ابن 
عبدالهادي : وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً . 


الثاني : ما ذكره البيهقي»› فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم 


(0) حكم الطلاق اثلاث بلفظ وادد 


الثلاث» ثم نقل عن ابن المنذر آنه لا يظن بابن عباس آنه يحفظ عن النبي 
اة شيئاً ويفتى بخلافه» وقال ابن التركمانى: وطاوس يقول: إن أبا 
الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات 
عنه خلافه» ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل 
وأعلم منه وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وغيرهم . اه. 
فلما في هذا الحديث من الشذوذ فقد أعرض عنه الشيخان الجايلان أبو 
عبدالله أحمد بن حنبل» فقد قال للأثرم وابن منصور : بأنه رفض حديث ابن 
عباس قصداً؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد» 
لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك» والإمام محمد بن إسماعيل 
الببخاري ذكر عنه البيهقى أنه ترك الحديث عمدألذلك الموجب الذي تركه 
من أجله الإمام أحمد» ولا شك أنهمالم يتركاه إلا لموجب يقتضي ذلك . 


(د) أن حديث ابن عباس يتحدّث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن 
تكون معلومة لدى جمهور معاصريهاء وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة 
مما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف» ومع هذا لم تنقل إلا بطريق أحادي 
عن ابن عباس فقط» ولم يروها عن ابن عباس غير طاوس الذي قيل عنه بأنه 
يروي المناكير» ولا يخفى ما عليه جماهير علماء الأصول من أن خبر 
الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة» ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك 
یدل على عدم صحته» فقد قال صاحب [جمع الجوامع] عطفاً على ما 
يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي إلى نقله 
خلافاللرافضة. اه. 


أبحاث ضينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي : إدا انعرد واحد فيما يتوافر 
الدواعي على نقله وقد شارکه خلق کثیر» کما لو انفرد واحد بقتل خطیب 
على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعاً خلافاًللشيعة . اه. 

فلا شك آن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله َة والمسلمون 
بعده في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر» من أن الطلاق الثلاث 
كانت تجعل واحدة متوفرة توافراً لا يمكن إنكاره» ولاشك أن سكوت 
جميع الصحابة عنه حيث لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك غير ابن 
عباس » يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : إما أن المقصود بحديث ابن 
عباس ليس معناه بلفظ واحد» بل بثلاثة ألفاظ فى وقت واحد» وإما أن 
الحديث غير صحيح نقله آحادأمع توفر الدواعي لنقله . 

(ھ) ما عليه ابن عباس رضي لله عنه من التقى والصلاح والعلم 
والاستقامة والتقيد بالاقتداء والقوة في الصدع بكلمة الحق التي يراه 
يمنع القول بانقياده إلى ما أمر به عمر رضي الله عنه من إمضاء الثلاث 
والحال أنه يعرف حكم الطلاق الثلاث في عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر من أنه يجعل واحدة. 

فلا یخفی خلافه مع عمر عمر رضي الله عنهما في متعة الحج وبيع الدينار 
بالدینارین وفي ! بیع آمهات الأولاد وغيرها من مسائل الخلاف» فكيف 
ا ر 
الصدع بكلمة الحق التي يراهاء تشير كلمته المشهورة في مخالفته عمر في 
متعة الحج وهي قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: 


(0) حكم الطلاق الثلاث بلفظ وادحد 


قال رسول الله » وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 

(و) على فرض صحة حديث ابن عباس فإن ما عليه آصحاب رسول 
الله ا من التقى والصلاح والاستقامة وتمام الاقتداء یما عله الحال 
المعتبرة شرعاً في عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر - 
يمنع القول بانقيادهم إلى أمر عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث › والحال 
is CE Sia E‏ 
الله ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمر حسبما ذكره ابن عباس في حديثه . 

(ز) ما في حديث ابن عباس من الدلالة على أن عمر أمضى الثلاث 
عقوبة للناس؛ لأنهم قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه آناة. وهذا مشكل› 
ووحه الاشكال: كيف يقرر عمر رضي الله عنه - وهو هو تقاً وصلاحا 
وعلماً وفقهاً - بمثل هذه العقوبة التى لا تقتصر اثارها على من استحقهاء 
وإنما تتجاوزه إلى طرف آخر ليس له نصيب في الإجرام» ونعني بالطرف 
الآخر : الزوجات» حيث يترتب عليها إحلال فرج حرام على طرف ثالث» 
أن حديث طاو س عن ابن عباس فيه نظر . 

وأما المشائخ : عبدالعزيز بن باز» وعبدالرزاق عفيفي» وعبداله 
خباط » وو ن ومحمد بن جبير - فقد اختاروا القول بوفوع 
الثلاث واحدة» ولهم وجهة نظر مرفقة» وأما الشيخ صالح بن لحيدان فقد 
أبدى التوقف . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وباللّه التوفيق› وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


عبدالله خیاط 

مخالف 
عبدالعزیزبن صالح 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبداله بن غدیان 
صالح بن لحيدان 


هيئة كبار العلماء 


محمد الأمين الشنقيطي 


عبدالمجید حسن 
سلیمان بن عبيد 
عبداله بن منیع 


رئيس الدورةالرابعة 
عبداللّه بن محمدبن حمید 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزیزبن‌باز 

محمد الحر كان 

صالح بن غصون 
محمدبن جبیر 
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وحهة نظر المخالفين 
نرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» وقد سبقنا إلى 
القول بهذا ابن عباس فى رواية صحيحة ثابتة عنه» وأفتى به: الزبير بن 
العوام» وعبدالرحمن بن عوف» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن 
مسعود من الصحابة في رواية عنهم› وأفتى به: عكرمة»› وطاوس وغيرهما 
عمرو› والحارث العكلى» والمجد بن تيمية› وشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيميه › وتلميذه شمس الدين ابن القيم وغيرهم . 


وقد استدل على ذلك بما أت : 
الدليل الأول: قول تعالى : ( اللا تان تساك تروف أو ري 
اجب خسن . 


وبيانه : أن الطلاق الذي شرع للزوج فيه الخيار ‏ بین ان يسترجع زوجته 
آو یتر کھا بلا رجعة حتى تنقضي عدتها فتبین منه مرتال : مرةبعدمرة» سواء 
طلتى في كل مرة منهما طلقة أو ثلاث مجموعة؛ لأن الله تعالى قال: 
#مرتان# : ولم يقل طلقتان» ثم قال تعالى في الاية التي تليها' : # قإن 
ص ھا ل عمل ا rs‏ 


r 
لها فلا ل له من بعد حى ت: راغ‎ 


فک بان زوجته تحرم عليه بتطليقه إاها المرةالالثة حتی تنکح زوجا 


(1) سورةالبقرة› الاَیةَ۲۲۹. 
(۲) سورةالبقرةء الأية ۲۳٠‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) ) 


غيره» سواء نطق في المرة الثالثة بطلقة واحدة أم بثلاث مجموعة» فدل 
على آن الطلاق شرع مفرقاً على ثلاث مرات» فإذا نطق بثلاث في لفظ 
واحد كان مرة واعتبر واحدة. 

الدليل الثاني : ما رواه مسلم في [صحيحه] من طريق طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله اة وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر رضي الله 
عنه: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم) فآمضاه عليهم . 

وفي [صحيح مسلم] أيضاً عن طاوس عن ابن عباس: أن أبا الصهباء 
قال لابن عباس: هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وأبي بکر واحدة؟! قال: (قد کان 
ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم). 

فهذا الحديث واضح الدلالة على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
طلقة واحدة وعلى أنه لم ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر؛ ولأن عمر علل إمضاءه ثلاثاً بقوله : (إن الناس قد استعجلوا 
في مر كانت لهم فيه آناة) ولم يدع النسخ ولم يعلل اللإمضاء به» ولا بظهوره 
بعد خفائه؛ ولأن عمر استشار الصحابة في إمضائه ثلاثاً» وما كان عمر 
ليستشير أصحابه في العدول عن العمل بحديث علم أو ظهر له أنه منسوخ . 

وما جيب به عن حديث ابن عباس فهو : إما تأويل متكلف» وحمل 
للفظه على خلاف ظاهره بلا دليل» وإما طعن فيه بالشذوذ والاضطراب 
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وضعف طاوس» وهذا مردود بأن مسلماً رواه في [صحیحه] وقد اشترط 
ألا يروي في کتابه إلا الصحيح من الأحاديث» ثم إن الطاعنين فيه قد 
احتجوا بقول عمر في آخره: (إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه 
آناة فلو أمضيناه عليهم). فأمضاه عليهم» فكيف يكون أخره حجة مقبولة 
ویکون صدره مردودا لاضطرابه وضعف راویه؟ 

وأبعد من هذا ما ادعاه بعضهم من أن العمل كان جارياً على عهد النبي 
ية بجعل الطلاق الثلاث واحدة لكنه َة لم يعلم بذلك» إذ كيف تصح 
هذه الدعوى والقرآن ينزل والوحي مستمر» وكيف تستمر الأمة على العمل 
بالخطاً في عهده وعهد أبي بكر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر» وكيف 
يعتذر عمر في عدوله عن ذلك إلى إمضائه عليهم بما ذكر في الحديث من 
استعجال الناس في أمر كانت لهم فيه أناة . 

ومن الأمور الواهية التي حاولوا بها رد الحديث معارضته بفتوى ابن 
عباس على خلافه» ومن المعلوم عند علماء الحديث وجمهور الفقهاء آن 
العبرة بما رواه الراوي متى صحت الرواية» لا برأيه وفتواه بخلافه» لأمور 
كثيرة استندوا إليها في ذلك› وجمهور من يقول بأن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد يعتبر ثلاثاً يقولون بهذه القاعدة» ويبنون عليها الكثير من الفروع 
الفقهية وقد عارضوا الحديث أيضاً بما ادعوه من الإإجماع على خلافه بعد 
E A E “E a‏ 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً» واعتباره واحدة بين السلف والخلف› 
واستمر إلى يومناء ولا يصح الاستدلال على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


واحد ثلاثاً بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تحريم الرسول لا 
زوجة رفاعة القرظي عليه حتى تنكح زوجاً غيره لتطليقه إياها ثلاثاً؛ لاأنه 
ثبت آنه طلقها آخر ثلاث تطليقات› کما رواه مسلم في [صحیحه] فکان 
الطلاق مفرقاًء ولم يثبت أن رفاعة بن وهب النضري جرى له مع زوجته 
مثل ما جرى لرفاعة القرظى حتى يقال بتعدد القصة» وأن إحداهما كان 
الطلاق فيها ثلاثة مجموعة ولم يحكم ابن حجر بتعدد القصة بل قال: إن 
كان محفوظا - يعني حديث رفاعة النضري - فالواضح تعدد القصةء 
واستشكل ابن حجر تعدد القصة فى كتابه [الإصابة] حيث قال: لكن 
المشكل اتحاد اسم الزوج الثاني عبدالرحمن بن الزبير . 

الدليل الثالث: ما رواه الإمام أحمد في [مسنده]ء قال: حدثنا سعد بن 
إبراهيم حدثنا آبي عن محمد بن إسحاق» قال حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد - 
أخو بنى المطلب - امرآته ثلاثاً فى مجلس واحد» فحزن عليها حزناً 
شديداًء قال: فسأله رسول الله بل : «كيف طلقتها» قال : طلقتها ثلاثاً 
قال؛ فقال: «في مجلس واحد» قال: نعم فقال: «فإنما تلك واحدة 
فارجعها إن شئت»» قال : فراجعهاء قال : فکان ابن عباس يرى أن الطلاق 
عند کل طهر . 

قال ابن القيم في كتابه [إعلام الموقعين]: (وقد صحح الاإمام أحمد هذا 
الإإسناد وحسنه)» وضعف أحمد وأبو عبيد والبخاري ما روي من أن ركانة 
طلق زوجته بلفظ -البتة . 


الدليل الرابع : بالإجماع» وبينه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بأن الأمر 
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لم يزل على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة في عهد أبي بكر 
وسنتين» أو ثلاث من خلافة عمر› وأن ما روي عن الصحابة من الفتوى 
بخلاف ذلك فإنما كان من بعضهم بعدما أمضاه عمر ثلاثاً تعزيرا وعقوبةء 
لما استعجلوا أمرأ كان لهم فيه أناة» ولم يرد عمر بإمضاء الثلاث أن يجعل 
ذلك شرعاً كلياً مستمراء وإنما أراد أن يلزم به ما دامت الدواعي التي دعت 
إليه قائمة» كما هو الشأن في الفتاوى التي تتغير بتغير الظروف والأحوال» 
ولالإمام أن يعزر الرعية عند إساءة التصرف في الأمور التي لهم فيها الخيار 
بين الفعل والترك بقصرهم على بعضها ومنعهم من غيره» كما منع النبي 
ية الثلاثة الذين خلفوامن زوجاتهم مدة من الزمن عقوبة لهم على تخلفهم 
عن غزوة تبوك مع أن زوجاتهم لم يسئن» وكالزيادة في عقوبة شرب 
الخمر» وتحديد الأسعار عند استغلال التجار مثلاً للظروف وتواطئهم 
على رفع الأسعار دون مسوغ شرعي إقامة للعدل» وفي معنى هذا تنظيم 
المرور» فإنه فيه منع الناس من المرور في طرق قد كان مباحألهم السير فيها 
من قبل ؛ محافظة على النفوس والأموال» وتيسيرا للسير مع من وسلام. 

الدليل الخامس: قياس الطلاق الثلاث على شهادات اللعانء قالوا: 
كما لا يعتبر قول الزوح في اللعان: أشهد بالله ربع شهادات آني رأيتها تزني 
إلا شهادة واحدة لا أربعاً» فكذالو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً لا يعتبر إلا 
طلقة واحدة لا ثلاث » ولو قال: أقر بالزنا أربعاً مكتفياً بذكر اسم العدد عن 
تكرار الاإقرار لم يعتبر إلا واحدة عند من اعتبر التكرار في الاإقرار» فكذالو 
قال لزوجته : نت طالق ثلاثاً مکتفیاً باسم العدد عن تكرار الطلاق لم يعتبر 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


إلا واحدة» وهكذا كل ما يعتبر فيه تكرار القول لا يكفي فيه عن التكرار ذكر 
اسم العدد كالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات المكتوبة. 

واللّه ولي التوفيق› وصلى الله على نينا محمد» وآله وسلم. 

حررفی ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ه. 


عبدالعزیز بن باز عبدالرزاق عفيفي عبدالله خیاط راشدبن خنین محمدبن جبير 
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مصادر بحن الطلاق الثلاث بلمظ واحد 


| - [تفسير القرطبي] طبع مطبعة دار الكتب المصرية_عام ٤‏ ١١٠ه.‏ 

1 - [أحكام القرآن] لأحمد بن علي الرازي (الجصاص) طبع بمطبعة 
البهية المصرية» سنة ۷١١٤١١ه.‏ 

۳ [أضواء البيان]. 

٤‏ - [صحيح البخاري] ومعه [فتح الباري]: طبع المطبعة السلفية » بترقيم 
عبدالباقي» وإشراف محب الدين الخطيب . 

ه - [عمدة القاري] للعيني» طبع المطبعة المنيرية . 

٠‏ - [صحيح مسلم وعليه النووي] الطبعة الأولىء طبع بالمطبعة 
اللأزهرية -سنة ١۷٤١١ه.‏ 

۷ [مختصر سنن أبي داود] ومعها [المعالم] للخطابي و[تهذيبها] لابن 
القيم : طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية_-عام ۷١۳١ه.‏ 

A‏ [جامع الترمذي]. 

. [عارضة الأحوذي على الترمذي] لابن العربي‎ - ٩ 

٠١‏ - [شرح الزرقاني على الموطأً] طبع بمطبعة الاستقامة بالقاهرة - سنة 
۲۳ھ. 

١‏ [مسند الإمام أحمد] بتعليق أحمد شاكر» طبع دار المعارف - سنة 
۹ ه. 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد الأول ) 


hl 


r: 
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[مستدرك الحاكم وعليه تلخيصه للذهبي] الطبعة الأولى - سنة 
۰ هه طبع بمطبعة حيدر آباد . 

[نيل الأوطار] طبعة حلبية » الطبعة الثانية _عام ١۳۷١ه.‏ 

[جامع العلوم والحكم] لابن رجب» طبعة حلبية - عام ١٠۳۸۲‏ 
الطبعة الثالثة . 

[سنن ابن ماجه] الطبعة الأولى بالمطبعة النازية . 

[سنن سعيد بن منصور] . 

[سنن الدارقطني] طبع دار المحاسن للطباعة طبع عام ١۳۸٠ه.‏ 
[السنن الكبرى] للبيهقي- الطبعة الأولى -بمطبعة حيدر آباد. 
[المصنف] لعبدالرزاق : الطبعة الأولى . 

[شرح المواهب اللدنية]للزرقاني المالكي» الطبعة الأولى» 
بالمطبعة الاأزهرية-سنة ١۲١١ه.‏ 

[شرح معاني الأثار] طبع مطبعة الأنوار المحمدية. 

[المنتقى] للباجي» طبع مطبعة السعادة-الطبعة الأولى» عام 
۲ ه. 

[الجرح والتعديل] الطبعة الأولى» بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » بحیدر اباد الدکن_-عام ١۳۷١ه.‏ 

[تهذيب التهذيب] الطبعة الأولى» بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» بحیدر اباد الدکن-عام ۳۲۷١ه.‏ 

[خلاصة تهذيب تهذيب الكمال] الطبعة الأولى -بالمطبعة الخيرية- 
عام ۳ ھه. 
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١‏ [الإصابة ومعها الاستيعاب] طبع بمطبعة مصطفى محمد. 

۷ - [المستفاد من مبهمات المتن واللإسناد]-طبع مطابع الرياض . 

۸ - [بدائع الصنائع] للكاساني - طبع بمطبعة الجمالية بمصر» الطبعة 
الأول عام ۳۲۸١ه.‏ 

۹ - [المبسوط] للسرخسي - طبع بمطبعة السعادة» بجوار محافظة 
مصر» الطبعة الأولى . 

-٠‏ [فتح القدير] لابن الهمام - الطبعة الأولى» بالمطبعة الكبرى 
الأميرية عام ١١١١ه.‏ 

-۳١‏ [المدونة] الطبعة الأولى» بالمطبعة الخيرية سنة ١‏ ١١١ه»‏ ومعها 
[المقدمات] . 

_-١‏ ([المقدمات] لابن رشد» ومعها [المدونة]. 

۳ _ [مواهب الجليل] للحطاب : ملتزم الطبع محتبة النجاح» ليبيا. 

- [الأم] الطبعة الأولى» بالمطبعة الخيرية-عام ١۳١١ه.‏ 

. [المهذب] الطبعة الحلبية‎ _ ٠ 

-١‏ [المغني والشرح الكبير] الطبعة الأولى» بمطبعة المنار - سنة 
٤٦‏ اه. 

۷ - [الكافي] الطبعة الأولى -سنة ٠۳۸١‏ ه-طبع المكتب الإسلامي . 

۸ - [الإنصاف] طبع بمطبعة السنة المحمدية_-عام ۷۷١٠ه.‏ 

۹ [مجموع فتاوی شيخ الإسلام]. 

٠‏ - [زادالمعاد] طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية. 

>١‏ - [إعلام الموقعين] الطبعة المنيرية. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


€ [إغاثة اللهفان] طبعة حلبية-عام ۷١۳١ه.‏ 

٤‏ - [مسودةال تيمية]. 

- [سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث] ليوسف بن حسن بن 
عبدالرحمن بن عبدالهادي» طبعه محمد نصيف ضمن مجموعة 
رأس الحسين . 

. [المحلى] لابن حزم الطبعة الأولى‎ - ٠ 

١‏ - [التجريد في أسماء الصحابة] للذهبى» الطبعة الأولى فى مطبعة 
دائر مارت النظامية -بحيدر آباد الدکن. 

۷ - [الناسخ والمنسوخ] لابن النحاس» الطبعة الأولى. 


)07( 
حكم النشوز والخلع 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) @ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هكم النخوز والخلح 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد واله وصحبه 
وبع 
فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الخامسة مسألة 
النشوز والخلم وقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الحمد لله وحده» وصلی الله وسلم على من لا نبی بعده محمد» وعلی 
آله وصحبه وبعد: 
فىتاء على ما تقرر من أن یحٹث ناا النشوز والخلع في الدورة 
الخامسة» ون يدرج موضوعها فى جدول أعمال تلك الدورة - أعدت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واللإفتاء بحثاًفي ذلك مشتملاعلى مايأتي : 


(۱) نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العددالثالك» ص ۲۲۹-۱۷١‏ لعام ۱۳۹۷ه_. 


@ (1) حكم النشوز والظع 
۳ الحكم فيما إذا كان النشوز من الزوجة. 
2 حكم أخذ العوض على الخلع عند تحقق النشوز أو توقعه. 
E‏ الحکم فیما إذا کان النشوز منھما جمیعا آو ادعاہ کل واحد منھما على 
الأخر. 
وختمت ذلك بخلاصة لما تضمنه البحث. 


وبالله التوفيق » وصلى الله على محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


أبحاث هيئة كبار الما (الجد الأول ) @ 
هكم النشوز والخلح 


ااا SEA‏ 
a EE ERT‏ والجمع آنشاز 
ونشوز»ء وقال بعضهم : جمع النشز: نشوزء وجمع النشز: أنشاز ونشاز» 

شل جل اھا وال رازان ع * 

ونشز ينشز نشوزاً: أشرف على نشز من الأرض وهو ما ارتفع وظهر» 
يقال : أقعد على ذلك النشاز» وفي الحديث : «إنه کان إذا أوفى على نشز 
کبّر» أي : ارتفع على رابية في سفرء قال : وقد تسكن الشين› > ومنه 
الحديث في خاتم النبوة: «(بضعة ناشزة» أي : a‏ 
الجسم » ومنه اللحديث : «أتاه رجل ناسر الحهة» آي : مرتفعهاء وسر 
الشيء ينشز نشوزاً: ارتفع» وتل ناشز: مرتفع» وجمعه نواشز» وقلب 
ناشز: إذا ارتفع عن مكانه من الرعب» وأنشزت الشيء: إذا رفعته عن 
مکانه» ونشز في مجاسه ينشز وينشز بالكسر والضم : : ارتفع قليلاء وفي 
ازيل ازير" a‏ شر شر 


. ١٠١ سورة المجادلةء الاي‎ )١( 


@ () حكم النشوز والخاع 


وغالان. 

قال أبو إسحاق: معناه: إذا قيل : انهضوا فانهضوا وقومواء كما قال 
تعالی : # ولا مسين ِي 4 وقيل في قوله تعالی : ودا يل 
أنشُروا# أي : قوموا إلى الصلاة أو قضاء حق أو شهادة فانشزواء» ونشز 
الرجل ينشز إذا کان قاعداً فقام» وركب ناشز: نات مرتفع» وعرق ناشز 
منتبر ناشز» لا يزال يضرب من داء أو غيره» وقوله : أنشده ابن الأعرابي 
فماليلى بناشزة القصيرى ولا وقصاء لستهااعتحار 

فسره فقال : ناشزة القصيرى» أي : ليست بضخمة الجنبين مشرفة 
القصيرى بما عليها من اللحم. وأنشز الشيء: رفعه عن مكانه. وإنشاز 
عظام الميت: رفعها إلى مواضعهاء وتركيب بعضها على بعض» وفي 
التنزيل العزيز: IA oes OE‏ ُنشرها ت َکسوما 

ًَ4 أي: رفع بعضها على عضن 

قال الفراء: قرأ زيد بن ثابت # ننشرّهًا# بالزاي» قال : والاإنشاز نقلها 
إلى مواضعهاء قال: وبالراء قرأها رنه 

قال ثعلب : والمختار الزاي؛ لأن الإنشاز تركيب العظام بعضها على 
بعض . . وفي الحديث :«لا رضاع إلا ما أنشز العظم» أي : رفعه وأعلاه 
وأكبر حجمه» وهو من النشز المرتفع من الأرض 

قال أبو إسحاق: النشوز يكون بين الزوجين» وهو كراهة كل واحد 


(۱) سورة الأحزاب»ء الأية ۳ , 
(۲) سورة البقرةء الأية ٠٠۹‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


منهما صاحبه» واشتقاقه من النشز» وهو : ما ارتفع من الأرض» ونشزت 
المرأة بزوجها وعلی زوجها تنشز» وتنشز نشوزا وهي ناشز: ارتفعت عليه 
واستعصت عليه وأبخضته وخرجت عن طاعته وفر کته . قال : 
سرت تحت إقطاع من الليل حتى لخمان بيت فهي لاشك ناشز 
قال الله تعالی : * وال افون ودر € نشوز المرآة : استعصاؤها 
على زوجهاء ونشز هو عليها نشوزاً كذلك› وضربها وجفاها وأضر بهاء 
وفي التنزيل العزيز: ¥ وَإِنِ أمأة حافت مر بعلها نورا أو إعََّاسًا 4 
وقد تكرر ذكر النشوز بين الزوجين في الحديث» والنشوز: كراهية كل واحد 
منهما صاحبه وسوء عشرته له» ورجل نشز ز: غليظ عيل» قال الأعشى : 
وتركب مني إن بلوت نکيتي على نشز قد شاب ليس بتوئم 
ای : غلظ ذهب إلى تكبيره وتعظيمه فلذلك جعله اشیب» e‏ 
في الخصومة نشوزاً: نهض بهم للخصومة. ونشز بقرنه ينشز به نشوزاً: 
ا 
قال شمر : وهذا کأنه مقلوت" e‏ : جذب وجبذ» ويقال للر جل إذا 
أسن ولم ينقص : إنه لنشز من الرجال» وصتم إذا انتهى سنه وقوته وشبابه. 
قال أبو عبيد : النشز والنشز: الغليظ الشديد ودابة نشيزة إذا لم يكد 


.٠٤ سورة النساءى الاَية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الاي ٠١۸‏ . 

(۳) قوله: (وهذا كانه مقلوب إلخ) أي: من شزدً - كفرح: شط وتَشَرّن: اشتد» وله انتصب له 
في الخصومة وغيرهاء وصاحبه - تشرّنا وتشزيناً -: صَرَعهٌ كما في [القاموس]. 


@ (1) حكم النشوز والخع 
يستقر الراكب عليها والسرج على ظهرهاء ويقال للدابة إذا لم يكد يستقر 
السرج والراكب على ظهرها: إنهالنشزة. اه" . 

وقال أبو بكر أحمد بن علي الجصاص في تعريف النشوز : 

وأصل الشور" الترفع على الزوج بمخالفته» مأخوذ من نشز الأرض 

(۲( 3 : 

وقال القرطيى : والنشوز: العصيان» مأخوذ من النشز» وهو ما ارتفع 
من الأرض. يقال: نشز الرجل ينشز» وينشز إذا كان قاعداأ فنهض قائماًء 
ومنه قوله عز وجل : # ذا قل انشروا أنشُروأ# " أي : ارتفعوا وانهضوا 
إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالىء فالمعنى: أي: تخافون عصيانهن 
وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج . 

وقال أبو منصور اللغوي: النشوز: كراهية كل واحد من الزوجين 
صاحه› قال : نشزت تنشز فھی ناشز بغیر هاء» ود نشصت تنشصم ( وهي 
السيئة للعشرة . 

وقال ابن فارس: ونشزت المرأة: استصعبت على بعلهاء ونشز بعلها 
عليها إذا ضربها وجفاهاء قال ابن دريد: نشزت المرأة ونشست ونشصت 


بمعنی واحد. ا 


.)٤1۸ ء٤١۱۷‎ /٥( [لسان العرب]‎ )١( 

(۲) [أحكام القرآن] للجصاص (۲/ )۲٠١‏ المطبعة البهية المصرية سنة ١٤١١ه.‏ 

(۳) سورة المجادلةء الاية .١١‏ 

)٤(‏ [الجامع لأحكام القران] للقرطبي )۱۷١ _ ۱۷١ /٠(‏ الطبعة الثانيةء مطبعة دار الكتب المصرية 
سلة (ھ/ ۹۳۷م( . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقال منصور البهوتي : (فصل في النشوز): وهو كراهة كل من الزوجين 
صاحبه وسوء عشرته» يقال : نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز› 
ونشز عليها زوجها جفاها وأضر بهاء قاله في [المبدع] وغيره» وهو 
معصيتها إياه فيما يجب عليهاء مأخوذ من النشز وهو: ما ارتفع من 
الأرض. فكأنها ارتفعت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف› 
ويقال: نشصت بالشين المعجمة والصاد المهملة. اه المقصود'. 


النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة وقد يدعيه كل 

اما نشوز الزوج على امرأته : فقد قال الله تعالی : 3 وان اماه حا م 
سج ص یڑ کچ e‏ 4 ے رہ ر کے ا روس و ہیا ےی و 
لها نشوزا أو إعراضا فلا جاح عَلنمعا أن صلا بيَهْما صلا وَألصَلَح 
و 
ج . 

قال ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الآية : يعنى بذلك جل ثناؤه: وإن 
E‏ َ وو 
خافت امرأة من بعلها يقول: علمت من زوجها # دشوزا#› يعني : استعلاء 
بنفسه عنها إلى غيرهاء أثرة عليها وارتفاعاً بها عنهاء إما لبخضة» وإما لكراهة 
منه بعض أسبابها : إما دمامتها وإما سنها وكبرها أو غير ذلك من أمورهاء 
أو إعاصا# يعني : انصرافاًعنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه 


. 0٥۵ ٠١١ /٥( [کشاف القناع]‎ )۱( 
. ٠١۸یا سورةالنساء‎ )۲( 


@ (7) حكم النشوز والذاء 
يعني : على المرأة الخائفة -نشوز بعلها أو إعراضه عنها # أن بُصلحا هما 
e‏ أن تترك له يومها أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق 
تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله» والتمسك بالعقد الذي 
ا ریت من كلح يقول: * الصاح ڪي € يعني: والصلح بترك 
بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكاً بعقد النكاح خير من طلب الفرقة 
والطلاق. . 
ثم قال : وبنحو ما قلنا في ذلك قال آهل التأويل . 
نم ذكر رحمه الله مجموعة آثار بأسانيدها إلى عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعائشةء وابن عباس» ورافع بن خديج» وعبيدة» 
وإبراهيم » وقتادة» ومجاهد» والسدي» والضحاك» وابن زيد''. 


باب مصالحة المرأة زوجها 
ال الجصافن: فلاف ال را حا ااا 
راا قلا جکاع علا أن صلحا بَا ا . 
قيل في معنى النشوز: إنه الترفع عليها لبغضه إياهاء ارا 
الأرض» وهي : المرتفعة» وقوله # أو إغرًاضًا# يعني : لموجدة أو أثرةء 
فأباح الله لهما الصلح . 
فروي عن علي وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض 


(۱) انظر:1[جامم‌البیان](۹/ ۲۹۷» ۸)(تحقیق/ محمودو أحمدشاكر). 
(۲) سورة‌النساء الاَیة۸١٠‏ . 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الأول) 


مهرها أو بعض أيامها بأن تجعله لغيرها. وقال عمر : ما اصطلحا عليه من 
شيءَ فهو جائز . 

وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : خحشيت سودة أن يطلقها 
النبي َو فقالت : يا رسول الله» لا تطلقني وأمسکني» واجعل يومي 
لعائشة» ففعل» فنزلت هذه الأية : # وان أمرأة حافت مر بعللها ورا أو 
إعاضا# الايةء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . 


وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنها نزلت 
في المرأة تكون عند الرجل ويريد طلاقها ويتزوج غيرهاء فتقول: أمسكني 
ولا تطلقني» ثم تزوج وأنت في حل من النفقة والقسمة لي فذلك قوله 
تعالی : 8 فلا جُکاع عَلیوآ) إلى قوله تعالی  :‏ الصاح ح4 . 

وعن عائشة من طرق كثيرة: أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان النبى 
يا يقسم به لهاء قال أبو بكر : فهذه الَية دالة على وجوب القسم بين النساء 
إذا كان تحته جماعة» وعلى وجوب الكون عندها إذا لم تكن عنده إلا 
وأحدة. 


وقضى كعب بن سور بأن لها يوماً من أربعة أيام بحضرة عمر فاستحسنه 
عمر وولاه قضاء البصرة» وأباح الله أن تترك حقها من القسم» وأن تجعله 
لخيرها من نسائه» وعموم الأية يقتضي جواز اصطلاحهما على ترك المهر 
والنفقة والقسم وسائر ما يجب لها بحق الزوجية» إلا أنه إنما يجوز لها 


.٠١۸َةيَالا سورةالنساءء‎ )١( 


0 (1) حكم النشوز والظع 


إسقاط ما وجب من النفقة للماضي» فأما المستقبل فلا تصح البراءة منه» 
وكذلك لو أبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها وكان لها المطالبة بحقها منه. 
وإنما يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها . 

فأما أن تسقط ذلك في المستقبل بالبراءة منه فلا ولا يجوز أيضاً أن 
يعطيها عوضاً على ترك حقها من القسم أو الوطء؛ لأن ذلك أكل مال 
بالباطل» أو ذلك حق لا يجوز أخذ العوض عنه؛ لأنه لا يسقط مع وجود 
السبب الموجب له وهو عقد النكاح» وهو مثل أن تبرى الرجل من تسليم 
العبد المهرء فلا يصح لوجود مايوجبه وهو العقد. 

فإن قيل : فقد أجاز أصحابنا أن يخلعها على نفقة عدتهاء فقد أجازوا 
البراءة من نفقة لم تجب بعد مع وجود السبب الموجب لها وهي العدة» قيل 
له: لم يجيزوا البراءة من النفقة ولا فرق بين المختلعة والزوجة في امتناع 
وقوع البراءة من نفقة لم تجب بعد» ولكنه إذا خالعها على نفقة العدة فإنم 
جعل الجعل مقدار نفقة العدة» والجعل في الخلع يجوز فيه هذا القدر من 
الجهالة فصار ذلك في ضمانها بعقد الخلع» ثم ما يجب لها بعد من نفقة 
العدة في المستقبل يصير قصاصا بماله عليها. 

وقد دلت الآية على جواز اصطلاحهما من المهر على ترك جميعه» أو 
بعضه أو على الزيادة عليه؛ لأن الآية لم تفرق بين شيء من ذلك وأجازت 
الصلح في سائر الوجوه» وقوله تعالى : والح حب . 

قال بعض أهل العلم: يعني: خير من الإإعراض والنشوز» وقال 
آخرون: من الفرقة» وجائز أن يكون عموماً في جواز الصلح في سائر 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) GG‏ 


الأشياء إلا ما خحصه الدليل . اه . 


ر ر ر 


وقال القرطبي: قوله تعالى: 3 وَين آنرآاة حافت م بعلها دنورا أو 

عرسا ل جک ع لیوا آن بصلا بیتھما صلا والح حير وأحورت 
الأشن ال وان ا ركفا ار لہ کات با تمر 
خا . 

فيه مسائل: الأولی: قوله تعالی: #وَإِنِ ارا اة € رفع بإضمار فعل 
يفسره ما بعدە» و# خافت€ بمعنی: توقعت» وقول من قال: # حَامَتَ4 
تيقنت خطاً . قال الزجاج: المعنى: وإن امرأة خافت من بعلها دوام 
النشوز» قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض: أن النشوز: 
التباعد. والإعراض : أن لايكلمها ولايأنس بها. 

ونزلت الأية بسبب سودة بنت زمعة» روى الترمذي عن ابن عباس قال : 
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ية فقالت: لا تطلقني وأمسكني 
واجعل يومي منك لعائشة» ففعل فنزلت  :‏ فلا جُكاع عَليما أن يُصَلِحَا 
A‏ للح ح4 فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزء قال ابو 
عیسی : هذا حدیث حسن غریب . 

وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج 
كانت تحته خولة ابنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرها إما كبراًوإماغيره» 


(۱) [أحكام‌القرآن](۲/ ٠٠٠٠١‏ ١٤۳)المطبعة‏ البهية بمصر . 
(۲) سورةالنساءء الاَية۸١٠.‏ 


@ (1) حكم النشوز والظع 


فأراد أن يطلقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك 
ونزلت : # ون مر اة حَامَت من بعَلها نورا أو إعَرَاسًا# . 

وروى البخاري عن عائشة رضي له عنها : ون رأة حَاهَت من بعَلِها 
ا فلت الجا كنع الو اا س س مارت 
أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل» فنزلت هذه الأية» وقراءة 
العامة #أن صالخا . ا 

وقرأً أكثر الكوفيين أن بُصْلْحَا) . 

وقراً الجحدري وعثمان البتى #أن يَصّلحا» والمعنى: يصطلحا ثم 
أدغم . 

الثانية : فى هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن 
اا شات ر ال ى ناا 

قال ابن أيى مليكة: إن سودة بنت زمعة لما أسنت» أراد النبي ئل أن 
ا ات اکرو قات اسن رال ی ا 
ففعل ية وماتت وهي من أزواجه . 

قلت : وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة: روى مالك عن ابن 
شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية 
فكانت عنده حتى كبرت فتزوح عليها فتاة شابة» فاثر الشابة عليهاء 
فناشدته الطلاقء فطلقها واحدة» ثم أهملها» حتى إذا كانت تحل 
راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة» نم 
راجعها فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت: إنما بقيت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


واحدة» فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن شئت فارقتك› 
قالت : بل استقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك» ولم ير رافع عليه إثماً 
حين قرت عنده على الأثرة. رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعناه» وزاد: 
فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه # وَإِنِ أمرأة حافت مر بعلها دنورا أو 

قال آبو عمر بن عبدالبر : قوله والله أعلم : (فآثر الشابة عليها): يريد في 
الميل بنفسه إليها والنشاط لهاء لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت؛ 
لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع . والله أعلم . . 

وذكر آبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن 
حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه : أن رجلا 
سأله عن هذه الآية فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من 
دمامتها أو فقرها أو کبرها أو سوء خلقها وتکره فراقه» فإن وضعت له من 
مهرها شيئاً حل له أن يأخذ» ون جعلت له من أيامها فلا حرج . 

وقال الضحاك : لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تروج من هي أشب منها 
وأعجب إليه. 

وقال مقاتل بن حيان : هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها 
الشابة» فيقول لهذه الكبيرة: أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة 
أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه 


. ٠١۸َةيَالا سورة‌النساء‎ )١( 


@ (1) حكم النشوز والذع 
وإن أبت ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم . 

الثالثة : قال علماؤنا: وفي هذا أن آنواع الصلح كلها مباحة في هذه 
النازلة» بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن يؤثر 
والأثرة من غير عطاء - فهذا كله مباح› وقد يجوز أن تصالح إحداهن 
صاحبتها عن يومها بشيء تعطيها› كما فعل أزواح النبي يي وذلك أن 
رسول الله اة كان غضب على صفية» فقالت لعائشة : أصلحي بيني وبين 


(۱) 
اه . 


فإذا كان النشوز من الزوج ولم يتم اصطلاح بين الزوجين» فلا يحل له 

أن يستمر في نشوزه عليها والعضل لها ليضطرها أن تفتدي تفسها ببذلها م 

آتاها أو بعضه ليطلقها بل عليه أن يمسكها بمعروف أو يسر حها بإحسان إلا 

أن يخافا ألا يقيما حدود الله » فلا جناح عليهما فيما افتدت به» أو أن تأتي 

الزوجة بفاحشة مبينة فيباح له حينئذ عضلها ليأخذ ما تاها أو بعضه 

e‏ و ول يلڪم ان تاذو کا تشمو کج ل أن 
د الله 


اا ألا يقيمَا خد ود آل قن خف الا قا حدود آلو فل جاح مما ف فد مدت 


a 
رظ ر ا وچ وا 0 ر‎ ۴ 
قال ابن جریر : یعنی تعالی ذکره بقوله : # ولا ييل لڪم أن تاخَدوا مِم‎ 


.هدعبامو)٤۰١۳‎ /٥(]يبطرقلاريسفت[‎ )١( 
. سورةالبقرة» الایة۲۲۹‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


ءاتيتمُوهَنَ سيا ولا يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا من نسائكم إذا نتم 
أردتم طلاقهن - لطلاقكم وفراقكم إياهن - شيئاً مما أعطيتموهن من 
الصدافق وسفتم اهن بل الواجب عليكم تسريحهن باحسان» وذلك 

إيقاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعةء وغير ذلك مما يجب لهن عليكم 
E E KEE‏ 

إلى أن قال : فإن قال قائل : وأية حال الحال التي بخاف علبهما ألابقا 
حدود الله حتی يجوز للرجل یأخذ حینئذ منها ما آتاها؟ 

قيل : حال نشوزها وإظهارها له بغضته حتى يخاف عليها ترك طاعة الله 
فيما لزمها لزوجها من الحق» ويخاف عليها بتقصيرها في أداء حقوقه التي 
آلزمها الله له تركه أداء الواجب لها عليه» فذلك حين الخوف عليهما ألا 
يقيما حدود الله فيطيعاه فيما آلزم كل واحد منهما لصاحبهء والحال التى 
أباح النبي ب لثابت بن قيس بن شماس آخذ ما کان آتی زوجته إذ نشزت 
عليه بغضامنهاله . . 

ثم ذكر مجموعة أحاديث بأسانيدها تؤيد ما ذهب إليه من تعيين الحال 
التي يخاف على الزوجين ألا يقيما حدود الله فيباح للزوجة الافتداء من 
زوجهاء ويباح للزوج أخذ العوض على طلاقها. 

ومن ذلك قوله: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا 
حجاج عن ابن جريج قال : نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة» 
قال : وکانت اشتکته إلى رسول الله مه فقال رسول الله علا : «تردین عليه 
حدیقته؟» فقالت : نعم . فدعاه رسول الله يه فذكر ذلك له فقال : ویطیب 


@ (1) حكم النشوز والظع 


ر ر ص 
e‏ ۰ » قال ثابت : قد فعلت فنزلت : # ولا ڪل لڪم أن 
ادوا وا ايندو شن شا > أن عناق أ 
حدود الله قل ا ت به تلك حد ود اللہ فلا دعتدو اھ . 

وقال تعالی : iY:‏ ضوهن لذ َه ہوا عض ما ء۶اتبتموھ 


کے م ر r Fes‏ 


ا 

وذكر ابن جرير رحمه الله أقوالاً لأهل العلم في المخاطب بالنهي عن 
العضل منها: أن المخاطبين بذلك ورثة الأزواح . 

ومنها: أن المخاطبين بذلك أولياء المرأة ومنها: أن المخاطبين بذلك 
الأزواج الذين طلقوا زوجاتهم ومنعوهن آن يتزوجن بعدهم إلا بإذنهم . 

ومنها: أن المخاطبين بذلك الأزواج الذين كرهوا زوجاتهم 
وأمسكوهن ضرارأًليفتدين . 

ٹم قال: A i E A‏ 
لوه لنَذهَبوا عض ما ءَاتَبْحَموهُّ 4“ قول من قال : نھی الله جل 
ثناؤه زوح المرأة عن التضييق عليها والاإأضرار بها وهو لصحبتها كاره 
ولفراقها محب لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق» وإنما قلنا ذلك 
أولى بالصحة؛ لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا لأحد رجلين؛ إما 


. سورةالبقرة الایة۲۲۹‎ )١( 
.اهدعبامو)٥٤٩‎ /٤(]نایبلا [جامع‎ )۲( 
. ۱۹ سورة‌النساءء الاية‎ )۳( 
.٠۹ةيَالا سورةالنساءء‎ )٤( 


ابحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


لزوجها بالتضييق عليها وحبسها وهو لها كاره» مضارة منه لها بذلك ليأخذ 
منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك» أو لوليها الذي إليه إنكاحهاء وإذا 
كان لا سبيل إلى عضلها لأحد غيرهما وكان الوالي معلوماً أنه ليس ممن 
اتاها شيئاً» فبقال : : إن عضلها عن النكاح عضلها ليذهب ببعض ما آتاها كان 
معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالی بنهيه عن عضلها هو زوجها الذي له 
السبيل إلى عضلها ضرارالتفتدي منه : 

إلى أن قال : إل أن ي وٍ4 يعني بذلك جل ازه: لا 
يحل لکم يها المؤمنون أن تعضلوا نساءکم ضرارا 9 ل وآنتم 
لصحبتهن کارهون ون لکم طائعات لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن من 
صدقاتهن « إل أن ياين َة قحس من 4 فيحل لكم حينئذ الضرار بهن 
اا فک 

ثم ذكر رحمه الله أقوال أهل التأويل في معنى الفاحشة : 

فذکر آثارا بأسانیدها إلى الحسن البصري وعطاء الخراساني والسدي : 
أن المقصو د بالفاحشة حشة : الزنا. 

وذكر آثارا ا خرئ: باساندها إلى ابن عباس ومقسم» والضحاك بن 
مزاحم» وقتادة وعطاء بن أبي رباح» أن المقصود بالفاحشة النشوزء ثم 
قال : وأولى ما قيل في تأويل قوله: : ن بای بککة ذ4 ن 
معني به: كل فاحشة» من بذاء ak‏ وأُذى لهء وزنا 
فرجهاء وذلك أن لله جل ثناؤه عم بقوله: إل أن يون جك 

مي كل فاحشة متبينة ظاهرةء فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من 


@ (1) حكم النشوز والظع 


الفواحش التي هي زنا أو نشوز فله عضلها على ما بين الله في كتابه» 
والتضيیق عليها حتی تفتدې منه بأي معان الفواحش أتت› بعد ان تکون 
ظاهرة مبينة بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى وصحة الخبر عن رسول الله كلا 
کالذي حدثني يونس بن سليمان البصري قال : حدئنا حاتم بن إسماعيل 
قال : حدثنا جعفر بن محمد» عن أبیه» عن جاہر : أن رسول الله َة قال : 
«اتقوا الله في النساء فإنكم آخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله » إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك 
ناضربوهن ضرباغیر مبرح»› ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» . 

حدثنا موسى بن عبدالرحمن المسروقى قال : حدثنا يزيد بن الحباب 
قال : حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال : حدثني صدقة بن يسار» عن ابن 
عمر : أن رسول الله يا قال : «أيها الناس» إن النساء عندكم عوانء 
أخذتموهن بأمانة الله ء واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولکم عليهن حق؛ 
ولهن عليکم حق› ومن حقکم عليهن آن لا يوطئن فرشكم أحداً» ولا 
يعصينكم في المعروف» وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف؟. 

فأخبر كلا : أن من حى الزوج على المرأة أن لا توطى فراشه أحداء وأن 
لا تعصيه في معروف» وأن الذي يجب لها من الرزق والكسوة عليه إنماهو 
واجب عليه إذا أدت هي إليه ما يجب عليها من الحق» بتركها إيطاء فراشه 
غیره» وت رکها معصيته في معروف . 


ومعلوم : أن معنى قول النبي د : «من حقکم عليهن أن لا يوطئن 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


فرشكم آحدا إنما هو أن لا يمكن من أنفسهن أحدأسواكم . 

وإذا ما روينا في ذلك صحيحا عن رسول الله ل فبين أن لزوج المرأة إذا 
أوطأت امرأته نفسها غيره وأمکنت من جماعها سواه أن له من منعها 
الكسوة والرزق بالمعروف مثل الذي له من منعها ذلك إذا هى عصته فى 
ا وإذا کان ذلك له» فمعلوم آنه غیر مانع له a‏ 
منعها _ حقاً لها واجباً عليه» وإدا كان ذلك كذلك. فبين فبین آنها إذا افتدت 
نفمسها عند ذلك من زوجهاء فأخذ منها زوجها ما أعطته» أنه لم يأخذ ذلك 
عن عضل منهي عنه» بل هو آخذ ما أخذ منها عن عضل له مباح» وإذا كان 
ذلك كذلك»› کان بيناً آنه داخل في استثناء الله تبارك وتعالی الذى استشنا ستشناه من 
العاضلين بقوله: ولا ضوهن لَِذهَبوأ ربغ ما او إن 
أن َة َة 4 . 

وإذا صح ذلك فبین فساد قول من قال * إل أن ب يِن بق م 4 
منسوخ بالحدود؛ لأن الحد حت الله جل ثناؤه على مر أ تى بفاحشة التي هي 
الزناء وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج بما آناها أو ببعضه» فحق 
لزوجھا کما آن عضله إياها وتضييقه علیها إِذا هی نشزت عليه لتفتدی منه. 
حق له» وليس حكم أحدهما يبطل حكم الاًخر . 

قال بو جعفر : فمعنى الأية : لايحل لكم» أيها الذين آمنواء أن تعضلوا 
نساءكم فتضيقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف 


» 
اسم چ 


و ذهو عض ما ءاَبْثمُوهُیّ 4 من صدقاتكم إل أن أن 


(1) سورةالنساء الاَیة۱۹. 


(7) حكم النشوز والظع 


َة € من زنا أو بذاء عليكم› وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم - 
مبينة ظاهرة» فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن» لتذهبوا ببعض 
ما آنیتموهن من صداق إن هن افتدین منکم به اه" . 

وذکر أبو بكر الجصاص"“ وأبو بكر بن العربي"» والقرطبي ۰ 
نحوآمما ذكره ابن جرير في الموضوع . 

وقال تعالی  :‏ ون ارٿم يدال روچ ڪات روچ وٴءاتَيَْمُ خد دهن 


ر ر وو کے 


ہے ص اص > ر > م َه 5 
قنصار ما ادوا نه يئا أَأحدو ًا و إنْمًا بيا )4 . 


قال ابن جریر رحمه الله فى تفسير هذه الآية: « وَإِنَ أَردتَمٌ 4 أيها 
المؤمنون نكاح امرأة مكان مرا لکم تطلقونها ¥ وَءَاَيْتَ إخدَّلهنّ 
قارا يقول: وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر ل ينطارا). . . 
E NECE $‏ يقول: فلا تضروا بهن إذا أردتم طلاقهن 
لیفتدین منکم بما آتيتموهن. . . . . « أَتَأحُدوتَةٌ€ أتأخذون ما آنيتموهن 
من مهورهن تًا يقول : ظلماً بغير حق 3 وإِثْمًامًييتًا )0 يعني : 
وإثماً قد أبان أمر اخذه أنه بأخذه إیاه لمن أخذه منه ظالم . . # کیت 
ادوم وعلی أي وجه تأخذون من نسائكم ما اتيتموهن من صدقاتهن 
إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن بهن أزواجا 3 ود أفضى بعص م 


(۱) [تفسیر ابن جرير الطبري](۸/ ١٠٠)ومابعدها.‏ (تحقیق/ محمود وأحمدشاكر). 
(۲) [أحکام‌القران]للجصاص‌(۹/۱٠٠۔-١١١).‏ 
(۳) [أحکام القرآن] لابن العربي(۱/۱١٥۱۔٤١٠).‏ 

.)٠١۱-۹۹/۰(يبطرقلل]نآرقلا‌ماکحأ[‎ )٤( 
. ۲٠ سورة‌النساء الاية‎ )٥( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجلد الأول) 


0 
إل بعَض ' فتباشرتم وتلامستم . 
على معنى التهديد والوعيد. 

ثم قال بعد ذلك : واختلف في حكم هذه الآية أمحكم أم منسوخ . 

فقال بعضهم : محكم » وغير جائز للرجل أخذ شىء مما آتاها إذا أراد 
طلاقهاء إلا أن تكون هي المريدة الطلاق . 

وقال آخرون: هي محكمة» وغير جائز له أخذ شىء مما آتاها منها 
بحال» كانت هى المريدة للطلاق أو هوء وممن حکى عنه هذا القول 
بكر بن عبداللّه المزني . 

حدننا مجاهد بن موسی قال : حدتنا عبدالصمد قال: حدثنا عقبة بن 
أبي الصهباء . قال: سألت بكرأ عن المختلعة» أيأخذ منها شياً؟ قال: لا 
وڏت منم يسما ين4 . 

وقال آخرون: بل هي منسوخة» نسخها قوله تعالی : ولا ييل لڪ 

کہ 


اا 4m ll GK So TA SAU E‏ مو3 ر م (۳( 
ن تاخذوا مما ءاتيتموهن شا الا أن عاف ا لا یقیما حد ود الہ 4 


ص 


دكر من قال ذلك : 


(1) سورة‌النساءء الاَيةَ٠٠.‏ 
(۲) سورة‌النساءء الاَية٠۲.‏ 
(۳) سورةالبقرةء الاَیةَ۲۲۹ . 


@ () حكم النشوز والخاع 
حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید في قوله تعالی : 
ولق أردتّمٌ َسَيَبَدَالّ دوج كات رذج € إلى قوله تعالى: 
لوادت يڪم ميقا عَلِيًَا ۰€ قال : ثم رخص بعد فقال : 
وک يلڪم أن ادوا مما نموه َا إل أن بَا ألا يما خود 
إن خف آل بجا دوک دک جاح علا )أف 
هذه تلك . 


قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك : قول من قال : 
إنها محكمة غير منسوخة وغير جائز للرجل أخذ شيء مما اتاهاء إذا 
أراد طلاقها من غير نشوز كان منهاء ولاريبة أتت بها . 

ج ۾ » ٩ے‏ وض د 
قدبینافی سائر کتبناء ولیس فی قوله تعالی : # ون آردتم اسََبدال زوج 
ڪات روچ نفي حکم قوله: ‏ قن حف آلا با حدوة الل فلا 
جاح مما فا أَفندَّت بو 4"؛ لأن الذي حرم الله على الرجل بقوله 

و ت و کر 2 ہ۶ ےد ےر و 
تعاڵی : # ون اردنم اسندال روي ڪات روج وءاَيْتَم إخدَنهنّ 
قارا مَل َأْحُذّوأ نه سَيْسًا 4 أخذ ما آتاها منها إذا كان هو المريد 
طلاقها. وأما الذي أباح له أخذه منها بقوله : * فلا جاح عَلمِمَا فا آفندت 
٠#‏ فهو إذا كانت هى المريدة طلاقه وهو له كاره» ببعض المعاني التي 
قد ذكرنافي غير هذا الموضع . 


ت به : قال : فنسخت 


.٠٠ةيألا سورةالنساءء‎ )١( 
. سورة‌البقرة»› الاَیة۲۲۹‎ (۲) 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وليس في حكم إحدى الأيتين نفي حكم الأخرى» وإذاكان ذلك كذلك 
لم يجز أن يحكم لإإحداها بأنها ناسخة وللأخرى بأنها منسوخة إلا بحجة 
يجب التسليم لهاء وأما ما قاله بكر بن عبدالله المزني -من آنه لیس لزوج 
المختلعة أخذ ما أعطته على فراقه إياها إذا كانت هي الطالبة الفرقة وهو 
الكاره - فليس بصواب؛ لصحة الخبر عن رسول الله َا بأنه أمر ثابت بن 
قیس بن شماس بأخذ ما کان ساق إلى زوجته وفراقها إذ طلبت فراقه» 
وا ق 


وذكر بو بكر الجصاص وأبو بكر بن العربي والقرطبي نحواً مما ذكره 
J)» <‏ 8 
ابن جرير في تفسير هذه الاية 


وقال السمرقندي : SC AS E‏ 
يأخذ شيئاً منها» بل له أن يطلقها بلا عوض ؛ لقوله تعالی: ون ردت 


e‏ و ر 


ات دالر روچ ا روچ و ءاتش إخدطهن قنظارًا قلا تاخدوا مه 
ا @ 


في معرض الكلام عن الخلع : 
وقال محمد بن رشد في معرض الكلام على الخلع : 


(۱) [تفسیرابن جرير]الطبري (۸/ ۱۳۲-۱۲۳)تحقيق/ محمود وأحمدشاكر . 

(۲( [أحكام القرآن] للجصاص (۲/ )١١١- ٠٠۹‏ و[أحكام القرآن] لابن العربي (۱/ )٠٠٤- ٠١١‏ و[تفسير 
القرطبی](۰/ ۹۹ )٠٠١‏ 

)۳( سورةالساء» الآية ۲٠‏ . 

.)١١١ [تحفة‌الفقهاء](۲/‎ )٤( 


@ (1) حكم النشوز والظع 


وإن کرھھا فارقھاء ولا یحل لہ إذا کرھھا أن یمسکھا ویضیق علیھا حتی 
ای وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز أو بذام ؛ لقول الله عز وجل : 
# وان آردتّم اَسََبدَال ر زوج ڪات روچ وءاتِيَر دهن ٤‏ قنطارًا قلا 
ا م ااا OES‏ ا 
اتی تش إل تی راکذت نگم یکا تیک چ 

هذا مذهب مالك رحمه الله تعالی وجمیع آصحابه» لا اختلاف بينهم 
فه . 


ومن أهل العلم من أباح للرجل إذا اطلع على زوجته بزنا آن يمسكها 
ويضيق عليها حتی تفتدي منه؛ لقول الله عز وجل: * ولا تمضاوهشّ 
لتذهيواً ا ا امو وو وت ا أن ا 4 E‏ 
أن الفاحشة المبينة هو الزنا هاهناء وجعل الاستثناء متصلا . 

ومنهم من تأول آن الفاحشة المبينة : : البغض والنشوز والبذاء باللسان» 
فأباح للزوج إذا أبغضته زوجته ونشزت عليه وبذأت ااا عله ان 
یمسکها ویضيق عليها حتی تفتدي منه› ومنهم من حمل الفاحشة على 
العموم» فأباح ذلك للزوج» سواء كانت الفاحشة التي أتت بها زنا أو نشوزا 
أو نذا باللسان اوها کانت: 

والصحيح : ما ذهب إليه مالك رحمه الله؛ لأنه إذا ضيق عليها حتى 
تفتدي منه» فقد أخذ مالها بغير طيب نفس منهاء ولم يبح الله ذلك إلا عن 


)۱( سورة‌النساء الایتان ۲٠۰۲٠۰‏ . 
(۲) سورةالنساءء الاَیة۹٠.‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


طيب نفسها» فقال تعالى : فن طبن که عن سىء نه فسا كلوه هًََا 


یا ا HO‏ . 


والأية التي احتجوا بها لا حجة لهم فيها؛ لأن الفاحشة المبينة من جهة 
النطق أن تبذو عليه» وتشتم عرضه» وتخالف أمره؛ لأن كل فاحشة أتت 
في القران منعوتة بمبينة » فهي من جهة النطق وكل فاحشة أتت فيه مطلقة 
فهي الزناء والاستثناء المذكور فيها منفصل» فمعنى الأية: لكن إن نشزت 
علیکم وخالفت آمرکم حل لکم ما ذهبتم به من أموالهن › معناه: إذا کان 
ذلك عن طيب أنفسهن› ولا يكون ذلك عن طیب آنفسهن إلا إِذا لم يكن . 
منهم إليهن ضرر ولا تضييق » فعلى هذا التأويل تتفق آي القرآن ولا تتعارض» 
وقد قيل في تأويل الأية غير هذاء وهذا أحسن» وذهب إسماعيل القاضي إلى 
أن الخلع يجوز ويسوغ للزوج ما أخذ منها على الطلاق إذا كان النشوز 
والكراهة منهاء وإذا خافا آن لا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت 
به. ولیس قوله مخالفا لما حکیناه ٠‏ عن مالك وأصحابه رحمهم الله تعالی : 
من آن الخلع لا يجوز للزوج وإن كرهته المرأة ونشزت عليه وأضرت به إذا 
قارضها على بعض ذلك؛ لأنه إنما حمل المخافة على بابهاء فأباح الفدية 
قبل وقوع ما خافاه مخافة آن يقع ما ذا کره كل واحد منهما صاحبه» وخاف 
هو إن آمسکها آن لا يقيم حدود الله فيها من أجل كراهته إياها» وخافت هي 
أن لا تقوم بما يلزمها من حقه فخالعته مخافة الإثم والحرج فقد أعطته ماله 
على الطلاق طيبة بها نفسها إذ لم يضطرها إلى ذلك بإضرار كان منه إليها. 


..٤ةيألا سورةالنساء‎ )١( 


e‏ (7) حكم النشوز والذلع 

رأما ابو بكر انها حمل الخرف المذكرر فى الاية غلى الع إلا آنه 
ذه إلى أن الخطاب فيها إنما هو للولاة كاية التحكيم سواءء فقال : تقدير 
الكلام فإن خفتم يا ولاة أن لا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما فلا جاح 
علیکم فيما أخذتم من مالهما وفرقتم بینهما» فالاختلاف بینه وبين ابن بير 
إنما هو في تأويل الآية» لا في الموضع الذي يجوز فيه الخلع من الذي لا 
يجوز فيه لا احتلاف في المذهب: أن الزوج يجوز له أن يأخذ من زوجته 
شيئاً على طلاقها إذا كان النشوز من قبلها ولم يكن منه في ذلك ضرر إِليهاء 
إذ ليس له أن يقارضها على نشوزها عليه بالإإضرار لها والتضييق عليها حتى 
تفتدي منه؛ لقول الله عز وجل : E:‏ ا لتذهبواً عض ما 
انمره 4 وإنما له أن يعظهاء فإن اتعظت وإلا هجرها في 
المضاجع» فإن اتعظت وإلا ضربها ضرا غیر بر فون اطاعته فلا بيغي 


ا ا 2 ^ 2A,‏ 
علیها سبیلا؛ لقول الله عز وجل : ای اون وشک فوظو شک 


۳ م 2 2 د کے وہ سے رو کک سرح از ق کے کے 
و ٠‏ 


هروه في المصاجع وَاَصربوهَنَّ قَإِنْ أ فا يعوا لين 
سیا4 فان هی بذلت له على الف حل له أن يقبله» إذالم يتعد أمر 
الله و اقش 


وقال الشيرازي : وإن ظهرت من الرجل أمارات النشوز لمرض بها أو 


(1) سورةالنساءء الاَیة۹٠.‏ 

(۲) سورةالنساءء الاي .٠٤‏ 

)۳( الموجودفي المطبوع المنقول عنه (إذالم يتعد أمر فيها الله) وهو ظاهر الخطأً. 

)٤(‏ [المقدمات] لابن رشد (۲/ ٤١٠-٤۲۸‏ ) الطبعة المصورة بالأوفست عن الطبعة الأول المطبوعة بمطبعة 
السعادةبمصر . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) @ 


كبر سن ورأت أن تصالحه بترك بعض حقوقها من قسم وغیره جاز؛ لقوله 
روج : ونام ر خَاَت من بعَلها ورا أو راا فل جاح عَلنہما أن 

صَلحا بيََْسَا صلًْا 4“ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: : أنزل الله عز 
ا هذه الاية في المرآة إذا دخلت في السن فتجعل يومها لامرأة 
أخرى” . 


وقال شيخ الارسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يحل للرجل أن يعضل 
المرأة ويضيق عليها حتى تعطيه الصداق أو بعضه» لكن إذا أتت بفاحشة 
مبينة کان له أن یعضلها حتی تفتدې نفسها منه a.‏ 

ما إذا كان النشوز من الزوجة» فإن لزوجها حق وعظهاء فإن لم يُجدِ 
الوعظ كان له حق هجرهاء فإن لم يفد الهجر كان له ضربها ضرباً غير 
مبرح › فان لم جد ذلك کان له عضلها حتی تفتدې نفسها منه ببذلها ما آتاها 
أو بعضه لقاء تطليقه إياها؛ لأنها باستمرارها على النشوز أتت فاحشة ميمنة 
تبيح للزوج عضلها ليأخذ منها ما آتاها أو بعضه» قال تعالى ای ادون 
نورش فوظوشش واهجروش ف المضاجع ورهن قان 
اتڪ فلا عو علي س سسب چ e‏ ر س 
لیوا یع ما٤‏ یشیوم لہ ان أن بوك ا i ae‏ 


(1) سورةالنساءء الاَیهةَ۸١٠‏ . 

(۲) [المهذب](۲/ ١۷)مطبعة‏ الحلبى . 
)۳( [مختصر الفتاوى المصرية ]اص 3 
)٤(‏ سورةالنساء الأية .٠٤‏ 

(0) سورةالنساءء الاَیة۱۹. 


@ (1) حكم النشوز والع 

قال ابن العربي : من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الأية: قول 
n sS TES‏ 
را هنارد وتك کون للع ل .| ,0 


سے ر 2 


دي تفسها مته وذلك عند الاستدلال بقوله تعالى: و 
اذهبو عض ما ءاكَبْشموهَنّ إل أن يبن بج ميَةٍ € وبقوله 
تعالی : ENES‏ ا اک ا إل أن اا ألا يقم 
حدوداً ا على تحريم عضل الزوج امرأته لتفتدي منه . 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أقوالاً لأهل التأويل في معنى الخوف ألا 
بقیما حدود الله : 

اللأول: أن المراد للك إن طهر م المرآة سوء الخلق والعشرة 
لزوجهاء فإذا ظهر ذلك منها حل له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها . 

وذكر جملة آثار في ذلك بأسانيدها إلى ابن عباس وعروة وجابر بن زيد 
e‏ 

تقول لا غ لك ۾ جنارة لا اط 2 | a er‏ 

من جنابة و مر هم 


2 


. الأولى‎ ةعبطلا)۱۷١‎ ٠۷١ /١(]نآرقلا‌ماكحأ[‎ )١( 
. سورةالبقرة الایة۲۲۹‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


أخذ ما آتاها على فراقه إياهاء ثم ذكر جملة آثار فى ذلك بأسانيدها إلى 

الثالث : أن المراد بالخوف من ذلك : أن تبتدىء له بلسانها قو لا أنها له 
كارهة» ثم ذكر ذلك بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح . 

والرابع : أن الذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف ألا يقيما حدود الله 
منهما جميعا لكراهة كل واحد منهماصاحبه الآخر . 

وذكر جملة آثار في ذلك بأسانيدها إلى الشعبى وطاوس والحسن› ٹم 
اختار هذا القول» وذکر تو جیه اختیاره ایا" . 
طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب» فيعظها أولأعلى 
الرفق واللين بأن يقول لها: كوني من الصالحات القانتات الحافظات 
للخيب» ولا تكوني من كذا وكذاء فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز» فإن 
نجحت فيها الموعظة ورجعت إلى الفراش وإلا هجرهاء وقيل : يخوفها 
بالهجر أولا والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة» فإن تركت وإلا 
هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر . 

ثم اختلف في كيفية الهجر : 

قیل : يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه. 


(۱) [تفسيرابن جرير الطبري](٤/ ٥٤۹٩‏ )ومابعدها. 


(4D‏ (1) حكم النشوز والظع 


وقیل : یھجرھها بأن لا یکلمها فی حال مضاجعته إیاها لا آن ترك 
جماعها ومضاجعتها؛ لأن ذلك حق مشترل بينهما فيكون في ذلك عليه من 
الضرر ما عليها فلا يودبها بما يضر نفسه ويبطل حقه . 

وقيل: يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها 
وقسمها؛ لأن حقها عليه فى القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله 
تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع . 

وقيل : يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها 
لافى وقت حاجته إليها؛ لأن هذا للتأديب والزجرء فینبغی أن يؤدبها لا أن 
يودب نفسه بامتناعه عن المضاجعة فى حال حاجته إليها . 

فإذا هجرها فان ترکت النشوز وإلا ضربها ضرباً غير مبرح ولا شائن؛ 
والأصل فيه قوله عز وجل: أل ا وره فوظوش 
هروه في المضاجع وروش 4" وإن كان بحرف الواو 
الموضوعة للجمع المطلق لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب» 
والواو تحتمل» فإن نفع الضرب وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما 
کک a ge‏ : # ون 
حِفتم قاف بننوما فابعوا حگما ِن وما ِن هلها إن بيدا 


إصلحا فق ١‏ ا تما ۲ r‏ 


0 


.٠٤ سورةالنساءء الاي‎ )١( 
. ٠٥ سورة‌النساء» الأية‎ (۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 
عن المنكر في حق سائر الناس» أن الأمر يبدا بالموعظة على الرفق واللين 
دون التغليظ فى القول» فإن قبلت وإلا غلظ القول به فإن قبلت وإلا سط 
يده فيه» وكذلك إذا ارتکبت محظوراً سوی النشوز ليس فيه حد مقدر» 
فللزوج ن يؤدبها تعزيرا؛ لأن للزوج أن يعزر زوجته كما للولي أن يعزز 
e‏ 

وقال الشافعي : وأشبه ما سمعت -والله أعلم -في قوله تعالى : # أل 


اون شوشر فوظوش 4 أن لخوف النشوز دلائل› فإِذا کانت 
$ فوظوشُرى )؛ لأن العظة مباحة» فإن لججن فأظهرن نشوزاً بقول أو 
فعل فاهجروهن في المضاجع» فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن› 
وذلك بين آنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنه ولا ضرب إلا 


بی 


2 کے 
و 2 


ET ا و ورو‎ TA 
بقول أو فعل أو هما. . . قال : ويحتمل في # افون دتوره ر € إذا نشزن‎ 
فأب النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرت.‎ 

قال : ولا يبلغ في الضرب حرا ولا یکون مبرّحاً ولا مُذْمیاً ویتوقی فیه 
الوجه.. . قال : ويهجرها في المضجع› حتی ترجع عن النشوز ولا 
يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا؛ لأن الله عز وجل إنما أباح الهجرة في 
المضجع› والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة الكلام» ونھی رسول 
لله اة أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثاً قال : ولاايجوز لأحد أن يضرت 
ولا یهجر مضجعا بغیر بیان نشوزها . 


(۱) ل(بدائع الصنائع](۲/ .)۳٤‏ 
(۲) سورةالنساءء الأية .٠٤‏ 


@ (1) حكم النشوز والظع 


قال : وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة 
ما كانت ممتنعة؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعها وضربها في 
النشوزء والامتناع نشوز. . . قال : ومتی ترکت النشوز لم تحل هجرتها 
اوتا ت غا 0 ق 

وقال اين قدامة بعد تعريف النشوز: فمتى ظهرت منها أمارات النشوز 
مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاهاء ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة فإنه 
يعظهاء فیخوفها الله سبحانه ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق 
والطاعة» وما يلحقها من الأثم بالمخالفة والمعصية وما يسقط بذلك من 
حقوقها من النفقة والكسوة» وما يباح له من ضربها وهجرها لقول الله 
تعالی  :‏ وای اون ورش فوظو شر 4 فان أظهرت النشوز - 
وهو: أن تعصیه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغر إذنه - فله أن 
يهجرها في المضجع ؛ لقول الله تعالى : # وأهجروش في المساجم 4 . 

قال ابن عباس : لا تضاجعها في فراشك» فأما الهجران في الكلام فلا 
يجوز أكثر من ثلاثة أيام؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي ية قال : «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» وظاهر كلام الخرقي أنه ليس له ضربها 
في النشوز في ول مرة. 

وقد روي عن أحمد: إذا عصت المرأة زوجها فله ضربها ضرباً غير 
)١(‏ [الأم](٥/‏ ١۱۹)الطبعةالأولى.‏ 


(۲) سورةالنساءء الأية .٠٤‏ 
(۳) سورةالنساءء الأية .٠٤‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


مبرح» فظاهر هذا إباحة ضربها كما لو أصرت» ولأن عقوبات المعاصي 
لا تختلف بالتکرار وعدمه كالحدود» ووجه قول الخرقى المقصود: 
زجرها عن المعصية في Cla‏ بالأسهل 
فالأسهل» کمن هجم منزله فأراد إخراجه» وأما قوله تعالی : # أل اون 
وهر € الک ففيها إضمار تقديره واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن › فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع » فإن أصررن فاضربوهن» 
کما قال تعالی : # ِنَم ر٣‏ جرا رین ارود اة وروا سود نأض 
فسادا ان يلوا او لااو آيربهز وأرج هم من خض أو 
دقرا ف الاس 04 E TT‏ 
على خحوف النشوز» ولا حلاف آنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره» 
وللشافعي قولان کهذين . 

فان لم ترتدع بالوعظ والهجر» فله ضربها؛ لقوله تعالی  :‏ رون4 
وقال ية : إن إن لکم علیهن آن لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه فان فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» رواه مسلم . معنی غير مبرح: غیر موجع 
ولاشدیل. ٠‏ 

وقال الخلال: سألت أحمد بن يحيى عن قوله: «غير مبرح» قال : غير 
ی وعليه آن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة؛ لأن المقصود 
التأديب لا الإتلافء وقد روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن 


(1) سورةالنساءء الأية٤٠.‏ 
(۲) سورةالمائدةء الأية ۳۳. 


7( (7) حكم النشوز والظع 


أبيه قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها 
إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تقبح › ولا تهجر إلا في البيت“ 
وروى عبداله بن زمعة عن النبي بي قال : «لا يجلد أحدكم امرأته جلد 
العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم» ولا يزيد في ضربها على عشرة سواط ؛ 
لقول رسول الله كلا : «لا يجاد أحد فوق عشرة سواط إلا في حد من حدود 


مسألة : وقال ابن قدامة أيضا: (والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره 
أن تمنعه ما تكو ن عاصية بمنعه فلا باس أن تفتدي نفسها منه) . 

وجملة الأمر : أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره 
أو ضعفه أو نحو ذلك» وخشیت أن لا تؤدّي حت الله فی طاعته- جاز لها أن 
تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالی : # إن ِف ألا بَا 
حو آله فلا جاح ماف ادت بد4 . 

وروي أن رسول الله ية حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه في الغلس› فقال رسول الله ية : «ما شأنك؟» قالت : لا آنا ولا ثابت 
لزوجهاء فلما جاء ثابت قال له رسول الله َة : «هذه حبيبة بنت سهل قد 
ذکرت ما شاء الله أن تذكره» وقالت حبيبة : يا رسول الله » كل ما أعطاني 
عندي» فقال رسول الله اة لثابت بن قيس : «خذ منها» فأخذ منها وجلست 


(۱) [المخني والشرح الکبير](۸/ ٠١١‏ ١١٠)الطبعة‏ الأولى . 
(۲) سورةالبقرة الایة ۲۲۹ . 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


في آهلهاء وهدا حدیث صحیح ابت الارسناد» رواه الأئمة مالك واخ 
وغيرهما» وفي رواية البخاري قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبى 
َة فقالت : يا رسول الله ياء ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني 
أآخاف الكفر» فقال رسول الله ية : «أتردين عليه حديقته؟) فقالت : نعم 
فردتها عليه» وأمره ففارقها . 

وفی روايهة فقال : «اقبل الحديقة› وطلقها تطليقة) وبهذا قال جميع 
الفقهاء بالحجاز والشام» قال ابن عبدالبر : ولا نعلم أحداًخالفه إلا بكر بن 
عبدالله المزني فإنه لم يجزه» وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى : 

ا و ف و و ا ى ٍ2 
ون رد تم اَسََبَدَا ل روچ كات رَوچ# الاي . 

وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها 
رجلا؛ لقول الله تعالی : ٭ ولا سَصلوهن لتَذه بوا عض ما ءانَْموش إل 
کو َة 4 


۾ بے 
أن ياين فسخ دة 


ولنا الأية التي تلوناها والخبر وأنه قول عمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم 
من الصحابة لم نعرف لهم في عصرهم مخالفاً فكان إجماعاً ودعوی 
النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع وأن الأية الناسخة متأخرة ولم يشت 
شيء من ذلك» إذا ثبت هذا فإن هذا يسمى خلعاً؛ لأن المرأة تنخلع من 
لباس زوجھاء قال الله تعالی: ھن لباس لک وَانثم لباس لمن 4 
)١(‏ سورةالنساء الاأية٠٠.‏ 


(۲) سورة‌النساءء الاَية۱۹. 
(۳) سورةالبقرة» الاية ۱۸۷ . 


@ (1) حكم النشوز والظع 


ویسمی : افتداء؛ لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله» قال الله تعالى: # فلا 
جاح ما فا قدت بو اه" . 

وإذا كان النشوز من المرأة وتعذرت أوبتها منه لبغضها إياه وكراهتها له 
وعرضت عليه افتداءها منه _ فقد أجمع آهل العلم على أنه ينبغي إجابتهاء 
واختلفوا هل يجبر الزوج على ذلك؟ 

قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الاإجابة إليه 
واختلف کلام شیخنا في وجوبه»› وألزم به بعض حكام الشام المقادسة 
الفضلاءء فقال أبو طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن 
النبي ية قال : «أتردين عليه حديقته» اه . 


وسئل الشيخ حسين ابن الشيخ محمد : إذا كرهت زوجها هل يحبر على 
الخلع؟ 
على الخلم“. اه. 

وقال الش و كانى رحمه الله : قوله: «اقبل الحديقة» قال في [الفتح]: هو 
أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب» ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن 
r‏ اه. 
)١(‏ سورة‌البقرة» الایة۲۲۹ . 
(۲) [المغني والشرحالكبير](٣/‏ ۷۳٠-٤۱۷)الطبعةالأولى‏ . 
(۳) [الفروع](٥/۳٤۳).‏ 


.)۳١۹۷ /٦(]ةنسلارردلا[‎ )٤( 
.)۲۹۳ /٦(]راطوألا‌لین[‎ )( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وقال في [حاشية المقنع] على قوله: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل 
وتخشی ألا يقيم حدود الله - فلا بأس أن تفتدي نفسها منه : آي : فيباح 
للزوجة والحالة هذه على الصحيح من المذهب»› وأما الزوج فالصحيح من 
الشيخ في وجوب الإجابة إليه» والأصل فيه قوله تعالى  :‏ إن حف أل 
قا حدود اللہ فلا جاح عَلمما فا قدت ب4 ولقول ابن عباس رضی الله 
عنهما: جاءت امرآًة ثابت بن قيس إلى النبى ڪا فقالت : يا رسول الله» 
ثابت بن قيس لا أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال النبي ية : «آتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم» فأمرها 
بردها وأمره ففارقها . رواه البخاري› وبه قال جميع الفقهاء في الأمصار إلا 
بكر بن عبدالله المزني لم يزه" . اه. 

وقال الجصاص : ذكر اختلاف السلف وسائر علماء الأمصار فيما يحل 
أخذه بالخلع . 

روي عن علي رضي الله تعالی عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وسعيد بن جبيرء 
وروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ومجاهد وإبراهيم والحسن 
رواية أخرى أنه جائز له أن يخلعها على أكثر مما أعطاها ولو بعقاصها. 

وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: إذا كان النشوز من قبلها حل 
)١1(‏ سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 
(۲( [المقنع مع حاشيته](۳/ ٤ ١إ ٠١‏ ) منشورات المؤسسة السعيدية» الرياض . 


3 (1) حكم النشوز والخاع 


له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد» وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن 
بأخذ منها شيئاًء فإن فعل جاز فى القضاءء وقال ابن شبرمة : تجوز المبارأة 
إذا كانت من عير إضرار منه› وإن كانت على إضرار منه لم تجز» وقال ابن 
وهب عن مالك : إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وأنه ظالم له 
قضى عليها الطلاق ورد عليها مالهاء وذكر ابن القاسم عن مالك آنه جائز 
للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطاها ويحل له» وإن كان النشوز 
من قبل الزوح حل له أن يأخذ ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم 
يكن في ذلك ضرر منه لها وعن الليث نحو ذلك . 

وقال الثوري : إذا كان الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئاء وإذا 
کان من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً. 

وقال الأوزاعي في رجل خالع امرأته وهي مريضة : إن كانت ناشزة كان 
في ثلثهاء وإن لم تكن ناشزة رد عليها وكانت له عليها الرجعة» وإن خالعه 
قبل أن يدخل بها على جميع ما أصدقها ولم يتبين منها نشوز إذا اجتمعا على 
فسخ النكاح قبل أن يدخل بها-فلا أرى بذلك بأسا. 

وقال الحسن بن حى : إذا كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له 
sol EO ENE Ge‏ 
کے تا ا ا را 
لازوج» وٳٍذا حل له أن یأکل ما طابت به نفساًعلی غير فراق حل له أن یأکل 
E I‏ 


قال أبو بكر : قد أنزل الله تعالى في الخلع ايات» منها: قوله تعالى : 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


ssl 


$ ون و اال روچ ڪات روچ وء اندر إخدنهن قنطارًا قل 
ادا سيا مادو مهنا ًا ميا ©4 فهذا یمنع 
أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله؛ فلذلك قال أصحابنا : لايحل له أن 
يأخذ منها في هذه الحال شيئ وقال تعالى في آية أخرى : لا 
ڪڪ أن تَأحدوا ا امون سَيعًا إل أن افا ألا بقيمًَا خد مود ا چ 
قأباح في هذه الأية الأخذ عند خوفهما ترك إقامة حدود الله ی 
قدمنا من رد بغخض المرأة لزوجها وسوء خلقها أو كان ذلك منهماء فيباح له 
أخذ ما أعطاها ولا يزدادء والظاهر يقتضي جواز أخذ الجميع ولکن ما زاد 
 : N PEDE PES‏ يائ لرن ٤امَنرا‏ آذ 
تیل تکرآن ترو انع کیا سا کیا رہتیں ما۶ انشوخ 
E‏ َة مََِْة 4" . 

قيل فيه : إنه خحطاب للزوح» وحظر به أخذ شيء مما أعطاها إلا أن تأتي 
بعاحشة مبينة» قيل فيها: إنها هي الزناء وقيل: إنها النشوز من قبلهاء 
a a.‏ إن حف آلا یا دو اھ فک جع عَلمما ف 
ا  : E‏ لن جِفتم قاق بننهٍمًا 
کا کان آتییں کا ب آم 6 وسار کیا 


.٠٠ةيألا سورةالنساء‎ )١( 
.٠٠ةيألا سورةالنساء‎ )۲( 
سورةالنساءء الاية۹.‎ )۳( 
سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹.‎ )٤( 
.٠٠ سورةالنساءء الاي‎ )٥( 


) 3 ( (7) حكم النشوز والظع 


لک عن سیو مه تسا فکلوہ هیا سا و 4 وقال تعالی: # ون 
اموه من بل آن موشن وود ر م ی ريص صف ما وض إلا 
اَن as‏ أو بعْفوٰاً ِى بیلروء لکا 4 . وهذه الآيات کلها 
مستعملة على مقتضى أحكامها. 


فقلنا: إذا كان النشوز من قبله لم يحل أخذ شيء منها؛ لقوله تعالى : 
مَل ادوا من يىا 4 وقوله تعالى؛ ٭ ولا سضلوهن هبوا 
OG _‏ 4 7 
عض ما ءانلسموهن 
وإذا كان النشوز من قبلها أو خافا لسوء خلقها أو بغض كل واحد منهما 
لصاحبه أن لا يقيما - جاز له أن يأخذ ما أعطاها لا يزداد» وكذلك # ولا 
قيل فيه : إلا أن تنشز فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها . 
وأما قوله تعالی: کان طبن که ڪن سیو َه شا كوه هي 
ميا ©6 فهذا في غير حال الخلع » بل في حال الرضا بترك المهر بطيبة 
من نفسها به» وقول من قال: إنه لما جاز أخذ مالها بغير خلع فهو جائز في 


(0 رة الا الا 
(۲) سورةالبقرةء الاية ۲۳۷ . 
(۳) سورةالنساءء الأية٠٠.‏ 
)٤(‏ سورة‌النساءء الاَیة۱۹. 
(8) مورةالسا2 الا . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) @ 
الخلع خطاً ؛ لأن الله تعالى قد نص على الموضعين» في أحدهما بالحظرء 
وهو قوله تعالی : و ارتم اَسََبَدَال دوچ گات رڏ وقوله 
تعالی يلڪم ادوا ا اموه سا إ أ أن اا أل يما 
دود ا چ“ رفي الأخر بالإباحة؛ وهو قوله تعالى : 3 قان طبن لک عن 
سیو نه فسا كوه هيا سيا 9 فقول القائل : لما جاز أن يأحذ مالها 
اا 2 في الخلع قول مخالف لنص الكتابء 
وقد روي عن النبي ية في الخلع ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبوداود قال : حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
بار ضبنو وان یا ارعن خا 
الأنصارية ٠‏ نها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمَّاس» وأن رسول الله علا 
حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله 
َة : «من هذه؟» فقالت : أنا حبيبة بنت سهل» قال : «ما شأنك؟» قالت : لا 
آنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاءه ثابت بن قيس قال له : هذه حبية 
بنت سهل» فذكرت ما شاء الله أن تذكره» فقالت حبيبة : يا رسول الله» كل 
ما أعطاني عندي» فقال رسول الله ية لثابت: «خذ منها» فأخذ منهاء 
وجلست هي في أهلها. 

وروي فيه ألفاظ مختلفة في بعضها: «خل سبيلها» وفي بعضها: 
«فارقها». وإنما قالوا: إنه لا يسعه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها لما حدثنا 
عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال: حدثنا 


(1) سورةالبقرة الایة۲۲۹. 
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محمد بن يحيى بن أبي سمينة : قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس : أن رجلا حاصم امرأته إلى النبي ياو فقال النبي 
اة : «تردين إليه ما أخذت منه»؟ قالت : نعم وزيادة» فقال النبي بيا: «آما 
الزيادة فلا» وقال أصحابنا: لا يأخذ منها الزيادة لهذا الخبر» وخصوا به 
ظاهر الأَية» وإنما جاز تخصيص هذا الظاهر بخبر الواحد من قبل أن قوله 
ا إن خف آل جا ڈو آکہ ل جاح عَلمَا فج قدت بد" لفظ 
محتمل لمعانٍ» والاجتهاد سائغ فيه» وقد روي عن السلف فيه وجوه 
مخت وكالك فل ال رلا خرش ادها ف ا 
ابوه إل أن يتن ية َة ٠"4‏ محتمل لمعان على 
NNE SN‏ 
آلسا4 » وقوله تعالی : # وان طلقتمو شن مِنكَبْل ان تسوه“ لما 
کان محتماً لل وجوه واختلف السلف فى المراد به - جاز قبول خبر الواحد 
في معناه المراد به وإنما قال أصحابنا: إذا خلعها على أكثر مما أعطاهاء 
أو خلعها على مال والنشوز من قبله آن ذلك جائز في الحكم وإن لم يسعه 
فيما بينه وبين الله تعالى من قبل أنها أعطته بطيبة من نفسها غير مجبرة عليه 
وقد قال النبي وا : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» . 


وأيضاً: فإن النهي لم يتعلق بمعنى في نفس العقد» وإنما تعلق بمعنى 


. سورة‌البقرة» الایة۲۲۹‎ )١( 
سورةالنساءء الایة۱۹.‎ )۲( 
. ٤۳ سورةالنساءء الأية‎ )۳( 
. ۲۳۷ سورةالبقرة» الأية‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


في عيره» وهو أنه لم يعطها مثل ما أخذ منهاء ولو كان قد أعطاها مثل ذلك 
لما كان ذلك مكروهاًء فلما تعلق النهي بمعنى في غير العقد لم يمنع ذلك 
جواز العقد کالبیع عند أذان الجمعة» وبیع حاضر لبادء وتلقی الركبان 
ونحو ذلك» وأيضاً لما جاز العتق على قليل المال وكثيره وكذلك الصلح 
المثل» وهو بدل البضع -كذلك جائز أن تضمنه المرأة بأكثر من مهر مثلها؛ 
لأنه بدل من البضع في الحالين . 1 

فإن قيل : لما كان الخلع فسخا لعقد النكاح لم يجز بأكثر مما وقع عليه 
العقد كما لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن . 

قيل له : قولك : إن الخلع فسخ للعقدء خطأًء وإنماهو طلاق مبتدأ كهو 
لو لم يشرط فيه بدل» ومع ذلك فلا حلاف آنه ليس بمنزلة الإقالة؛ لأنه لو 
خلعها على أقل مما أعطاها جاز بالاتفاق» والإقالة غير جائزة بأقل من 
الثمن ولا حلاف أيضا في جواز الخلع بخير شيء» وقد اختلف السلف في 
الخلع دون السلطان» فروي عن الحسن وابن سيرين: أن الخلع لا يجوز 
إلا عند السلطان» وقال سعيد بن جبير : لا يكون الخلع حتى يعظهاء فإن 
اتعظت وإلا هجرهاء فإن اتعظت وإلا ضربهاء فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى 
السلطان فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها فیردان ما يسمعان إلى 
السلطان» فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق› وإن ری أن يجمع جمع . 


وروي عن علي» وعمر› وعئثمان»› وابن عمر › وشریح › وطاوس› 
والزهري في اخرين : أن الخلع جائز دون السلطانء وروی سعید عن قتادة 


)١( (۸D‏ حكم النشوز والظع 


قال : كان زياد أول من رد الخلع دون السلطان» ولا خلاف بين فقهاء 
الأمصار في جوازه دون السلطان . 

وکتاب الله ي وجب جوازه» وهو قوله تعالی  :‏ فلا جاح عَلَمِمَا فا آفندت 
پد وقال تعالی 3 اوذخا ہیی ٠ا‏ وهی إل 
أن يتين بقدحكَة مَبَةٍ 4 . فأباح الأخذ منها بتراضيهما من غير 
سلطان» وقول لني بلا لامرأة ثابت بن قيس : «آتردین عليه حدیقته؟» 
قالت: نعم» فقال للزوج : «خذها وفارقها» يدل على ذلك أيضاً؛ لأنه لو 
کان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو ابيا إذا علم آنهما لا يقيمان حدود 
الله لم يسألهما النبي ية عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله: «اخلعها» بل 
کان یخلعها منه ویرد عليه حدیقته وإن ابيا او واحد منھماء کما لما کانت 
فرقة المتلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلهاء بل فرق بينهماء 
کما روی سهل بن سعد: أن النبى ية فرق بين المتلاعنين» كما قال في 
حديت أن ١لا‏ سيل لك طليهاا ولم يرجح ذلك إلى الروج؛ ثبت 
بذلك جواز الخلع دون السلطانء ویدل عليه أيضا قوله مَل : «لا يحل مال 
امرئ إلا بطيبة من نفسه) انتهى المقصو د" . 

وقال ابن حجر رحمه الله على قول البخاري في صحيحه صحيحه : وقول الله عر 
وجل : ولا يلڪم أن تأخُدُوا ِا ء اموه سيا إل أن اا ألا يميم 


)١(‏ سورةالبقرة» الاَیة۲۲۹. 
(۲) سورة‌النساءء الاَية۹٠‏ 
)۳( [أحكام القرآن] (۱/ )٤۹۸- ٤٦۲‏ من المطبعة البهية (۱/ )۳۹١-۳۹۳‏ من مطبعة الأوقاف الإسلامية عام 

0ھ. 
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دود ا 4 وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها : العقاص : بكسر 
المهملة وتخفيف القاف واخره صاد مهملة: جمع عقصة› وهو : ما یر بط 
به شعر الرس بعد جمعه . 

وأثر عثمان هذا رويناه موصولا في أمالي أي القاسم بن بشران من 
طريق شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت : 
اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان» وأخرجه 
البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولاء وقال في آخره: 
فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه . 

وهذا یدل على أن معن (دون): سوى» أي أجاز للرجل أن يأخذ من 
المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسهاء وقال سعيد بن منصور: حدثنا 
هشام عن مغيرة عن إبراهيم كان يقال : الخلع ما دون عقاص رأسها. 

وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأخذ من المختلعة حتى 
عقاصهاء ومن طريق قبيصة بن ذؤيب إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاهاء ثم تلا: * فلا جاح ماقا لدت بو وسنده صحيح . 

ووجدت أثر عثمان بلفظ آخر أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيع بنت 
معوذ من طبقات النساء قال : آنبأنا يحیى بن عباد» حدثنا فليح بن سليمان» 
حدثني عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت : كان بيني 
وبين ابن عمي کلام - وکان زوجها- قالت: فقلت له: لك کل شيء 


(1) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹ . 
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وفارقني» قال: قد فعلت» فأخذ کل شيء حتی فراشي» فجئت عثمان 
وهو محصور فقال : الشرط أملك خذ كل شيء حتى عقاص رأسها . 

قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يآخذ في الخلع 
أكثر مما أعطاها» وقال مالك : لم أر أحداأ ممن يقتدى به يمنع ذلك» لكنه 
ليس من مكارم الأخلاق. . . ثم ساق شرح باقي الحديث» وقال بعد 
ذلك : 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم”": أن الشقاق إذا حصل من قبل 
المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعاً وان 
ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما 
يقتضي فراقها . 

وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن 
یری على بطنها رجلا أخرجه ابن أبي شيبة› وکانھما لم يبلغهما 
الحديث» واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى : 3 إل أن أن بمَحِسَةٍ 
َة 0 وتعق بأن اية القرة فرت المرادبدلك مع ما دل عليه 
الحديث» ثم ظهر لي لما قاله ابن سیرین توجیه: وهو تخصیصه بما دا کان 
ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه 
فوقع النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بيّنة ولا يحب أن 
يفضحها» فيجوز حينئذ أن يفتدي منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها 


(۱) ا من [فتح الباري]. 
(۲) سورة‌الساء» الایة۱۹ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) ) ۱ ( 


فليس فى ذلك مخالفة للحديث؛ لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة 
من قبلها. 

واختار ابن المنذر: آنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعاً وإن 
وقع من أحدهما لا يندفع اللإثم» وهو قوي موافق لظاهر الآيتينء ولا 
يخالف ما ورد فيه» وبه قال طاوس» والشعبي وجماعة من التابعين . 


وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية: بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق 
الزوج التي أمرت بها كان ذلك منفراًللزوج عنها غالبا ومقتضياً لبغضه لها 
فنسبت المخالفة إليها لذلك» وعن الحديث بأنه به لم يستفسر ثابتاً هل 
أنت كارهها كما كرهتك أم لا. انتهى المقصود”. 


وقال محمود العيني: أي : هذا باب في بيان الخلع - بضم الخاء 
المعجمة وسكون اللام - مأخوذ من خلع الثوب والنعل ونحوهماء وذلك 
لأن المراة لباس للرجل کما قال الله تعالی: هن لباس که وأنثم لباس 
ايء چ“ وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الأجرام والمعانيء 
يقال : خلع ثوبه ونعله خلعا بفتح الخاءء وخلع امرآته غلا E‏ 


بالضم. 


وأما حقيقته الشرعية فهو : فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له 
هکذا قاله شيخنا في شرح الترمذي› وقال : هو الصواب» وفال کشر هن 


(1) [فتح‌الباري](۹/ ٤١١ ۳۹۷ ۳۹٤‏ )المطبعة السلفية. 
(۲) سورةالبقرة الاية ۱۸۷ . 
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الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال وليس بجيد» فإنه لا يشترط كون 
عوض الخلع مالا فإنه لو خالعها عليه من دين أو خالعها على قصاص لها 
لا بالأخحذ. 

قلت : قال أصحابنا : الخلع إزالة الزوجية بما يعطيه من المال» وقال 
النسفي : الخلع : الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع وشرطه شرط 
الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن» وهو من جهته يمين» ومن جهتها 
معاوضة» وأجمع العلماء على مشروعية الخلع إلا بكر بن عبدالله المزني 
التابعي المشهور» حكاه ابن عبدالبر في [التمهيد]» وقال عقبة بن أبي 
الصهباء: سألت بكر بن عبدالله المزنى عن الرجل يريد أن يخالع امرأته» 
لد قا دود الله َل جاح مما فا قدت بو4؟ “ قال: هي منسوخة» 
قلت: وما نسخها؟ قال: ما في سورة النساء» قوله تعالى : لون ردت 
اَسََبَدَال روچ کات روچ وَءَاتَْمَدْ إِحدَ هی قارا الاية" . 

قال ابن عبدالبر : قول بكر بن عبدالله هذا حلاف السنة الثابتة فى قصة 
ثابت بن قيس وحبيبة بنت سهل» وخالف جماعة الفقهاء والعلماء بالحجاز 
والعراق والشام . انتهى . 


وخصص ابن سيرين وأبو قلابة جوازه بوقوع الفاحشة» فكانا يقولان : 


(1) سورةالبقرة» الاَیة۲۲۹. 
(۲) سورةالنساءء الأية٠۲.‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) ( ۲ ( 


< 2 مت ا 


قال أو قلاية : ا 
تختلع منه» قال آبو عمر : ليس هذا بشيء؛ لأن له أن يطلقهاء أو يلاعنهاء 
وأما أن يضارها ليأخذ مالها فليس له ذلك . اه . 

وقال في حاشية [المقنع] على قوله: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر 
مما أعطاها فإن فعل كره وصح): إذا تراضيا على الخلع بشيء صح وإن 
كان أكثر من الصداق› وهذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن عثمان 
وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة والنخعي ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي» وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: لو 
اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاًء وقال 
عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر مما أعطاهاء 
وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع » واختاره بو بكر» فإن فعل رد الزيادة. 

واحتجوا بما روي : أن جميلة بنت سلول أتت النبي ي فقالت : والله ما 
أعتب على ثابت في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في اللإسلام لا أطيقه 
بخضاء فقال لها النبي ب : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم فأمره 
رسول الله ي أن يأخذ منها حدیقته ولا یزداد» رواه ابن ماجه . 


(1) سورةالنساءء الاَية۹٠.‏ 
(۲) [عمدة‌القاري](۲۰/ .)۲٠۰‏ 
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ولنا قوله تعالی : # فلا جاح عَلمِمًا ف قدت پ4 ولأنه قول من 
سمينا من الصحابة . 

وقالت الربيع بنت معوذ: (اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي 
فأجاز ذلك علي)» لكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا 
الاه وت فال تن ال روان واي و وا 
وإسحاق وأبو عبيد» ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعى”" 


حکم رسول الله َي في الخلع 

في [صحيح البخاري] عر او غاس ان اقرا ایک ی کیپ 
شماس آتت النبي ية فقالت : يا رسول الله ابت بن فس ما اعتب عله 
في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله كلا : 
«أتردين عليه حديقته؟» قالت : نعم» قال رسول الله ية : «اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة)» وفي [سنن النسائي] عن الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن 
قيس بن شماس ضرب امرآته فكسر يدها - وهي : جميلة بنت عبدالله بن 
بی بن سلول _فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله ياء فأرسل إليه فقال : 
اخذ الذي لها عليك وخل سبيلها» قال: نعم» فأمرها رسول الله ئة أن 
تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. 


. اه. 


وفی [سنن ای داود]: عن ابن عباس : (أن امراًة ابت بن فیس بن 


)١(‏ سورةالبقرة» الایة۲۲۹. 
(۲) [المقنع مع حاشيته](۳/ 1٠۹‏ ١٠٠)منشورات‏ السعيدية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


شماس اختلعت من زوجهاء فأمرها النبى َة أن تعتد بحيضة) ٠ء‏ وفى 
سنن الدارقطني] في هذه القصة : فقال النبي بيا أتردين عليه حديقته 
التي أعطاك»؟ قالت: نعم » وزيادة» فقال النبي با : «أما الزيادة فلاء ولكن 
حدیقته» قالت: نعم» فأخذ ماله» وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن 
قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله اة قال الدارقطني : إسناده صحيح . 


فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام» أحدها : جواز الخلع» كمادل 
عليه القران» قال تعالى : ولا ييل لڪم أن اح دافا انوه عا 
إل أن ائ أل يما خود آله يان ن خف آلا فیا حو آل ل جاح عَلمْمًا ف 


ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس» خالفت النص والاإجماع» وقي 
الأية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره. 


والأئمة الأربعةء والجمهور: على خلافه» وفي الأية دليل على 
حصول البينونة ؛ لأنه سبحانه وتعالى سماه (فدية) ولو كان رجعياً-كما قال 
بعض الناس -لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له» ودل قوله 
سبحانه وتعالی : فلا جاح عَلمما قا آفدَت بء على جوازه بما قل أو 
كثر» وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 


)۱( قال المنذري : (۳: 1£ حدیث ۲۱۳۷) وذکر أنه روي مرسلا وأخرجه الترمذي مسنداًء وقال: حسن 
عریب . 
(۲) سورة‌البقرة الاَیةَ۲۲۹. 


) 3 ( (1) حكم النشوز والظع 


وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل : أن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء حدثته : آنها اختلعت من زوجها بکل شيء تملکه› 
فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجازه» وأمره 
أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه . 

وذكر أيضاً عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع : أن ابن عمر 
جاءته مولاة لامرآته اختلعت من کل شيء لهاء وکل ثوب لها حتی نقبتها . 
ورفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة نشزت عن زوجها 
فقال : (اخلعها ولو من قرطها) ذكره حماد بن سلمة عن يوب عن كثير بن 
أبي كثير عنه» وذكر عبدالرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتبة عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : (لا يأخذ منها فوق ما أعطاها) . 

وقال طاوس : (لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) وقال عطاء : (إن 
أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها) وقال الزهري: (لا يحل له أن 


يأخذ منها أكثر مما أعطاها). 
وقال ميمون بن مهران: (إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرّح 
اخ 


وقال الأوزاعى : (كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيا إلا ما ساق 
إليها) . 
والذين جوزوه: احتجوا بظاهر القران واثار الصحابة . 


زالنين تعره احا ديت اى ازير ان اتان فس نن 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد ألأول) 


شماس لما أراد حلع امرأته قال النبي ي : «أتردين عليه حديقته؟» قالت : 
نعم» وزيادة» فقال النبي ميه : «أما الزيادة فلا“ قال الدارقطني : سمعه أبو 
الزبير من غير واحد وإسناده صحيح . 

قالوا: والاثار من الصحابة مختلفة . 


فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة. 

ومنهم من روي عنه إباحتها . 

ومنهم من روي عنه کراهتها. 

كماروي عن وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه 
عن علي : (آنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) والإمام أحمد أخذ بهذا 
القول» ونص على الكراهة» وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال: ترد 
عليها . . وقد ذكر عبدالرزاق عن ابن جریج قال : قال لى عطاء : (أتت امرأة 
رسول الله َة فقالت : يا رسول الله » إنی أًبغض زوجى» وأحب فراقه قال : 
«أفتردين عليه حديقته التي أصدقك؟» قالت: نعم» وزيادة من مالى» فقال 
رسول الله كيو : «آما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة» قالت: نعم 
فقضى بذلك على الزوج» وهذاوإن كان مرسلا فحديث أبي الزبير مقوّّله» 


وقد رواه ابن جریج عنهما اه" . 


أما إذا ادعى كل من الزوجين نشوز صاحبه عليه وخيف الشقاق بينهماء 
کما في قوله تعالی: # وان خفتم شقاف پنہہا فابعتوا گیا من هله 


سے کے 


(1) [زادالمعاد](٤/ )1۷-٠٦۳‏ مطبعة السنة المحمدية. 


(7) حكم النشوز والظع 


ےم ےک س e‏ ۹ ر رصم ےت م ا 2ی رور 
وسَگمامًن هلها نبيدا إصلنحا يوون اه نتا . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد من الأية فيمن يبعث 
الحكمين › وما صفتهماء وهل هما حاكمان لهما الفصل في الخصومة بين 
الزوجين» أو أنهما ينفذ تصرفهما في حدود وكالتهماء آم أنهما جهة نظر 
يرفعان ما يريانه إثر التحقيق مع الزوجين إلى الحاكم ليتولى نفسه الفصل 
في خصومتهما؟ 

وقال ابن جریر رحمه الله فى تفسيره هذه الأية : 

يعني بقوله جل نناؤه: $ وان خف ماف بد ہما % : وشاقته بقول 
عادته . . . ثم ذكر اختلاف أهل التأويل في المراد بالمخاطبين في هذه الاية 

فذكر أثرين بسنديهما إلى سعيد بن جبير والضحاك بأن المأمور بذلك 
السلطان الذي يرفع ذلك إليه. 

وذكر أثرابسنده إلى السدي : أن المأمور بذلك الرجل والمرأة. 

وذكر جملة آثار بأسانيدها إلى على وابن عباس والحسن وقتادة: أن 
المأمور بذلك السلطان غير أنه إنما يبعثهما ليعرفا الظالم من المظلوم منهما 

ثم ذكر رحمه الله اختلاف أهل التأويل فيما يبعث له الحكمان» وما 


(۱) سورةالنساءء الأية .٠١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


الذي يجوز للحكمين من الحكم بينهما» وكيف وجه بعثهما بينهما؟ 


فقال بعضهم : يبعثهم الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما وليس 
لهما آن يعملا شيئا في أمرهما إلا ما وکلاهما به أو وکله کل واحد منھما بما 
إليه» فيعملان بما وكلهما به من وكلهما من الرجل والمرأة فيما يجوز 
توکیلهما فيه آو توکیل من وکل منهما في ذلك . 
وإلى السدي E E‏ أن يعملا شیئاً فی 
آمرهما إلا في حدود ما وکلا به . 


وقال آخرون: إن الذي يبعث الحكمين السلطان غير أنه يبعثهما ليعرفا 
الظالم من المظلوم منهما ليحملهما على الواجب لكل واحد منهما قبل 
صاحبه لا التفریق بینهماء ڈ ES‏ 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن زيد تدل على ذلك 

وذكر رآياًثالاً: في أن الذي يبعث الحكمين السلطان على أن حكمهما 
ماض على الزوجين في الجمع والتفريق. 

وذكر مجموعة أثار بأسانيدها إلى ابن عباس ومعاوية وابن سيرين 
وسعيد بن جبير وعامر وإبراهيم وأبى سلمة بن عبدالرحمن والضحاك . 

ثم قال بعد ذلك : : وآولى الأقوال بالصواب في قوله تعالى : # انعا 
کا و ا ENCORE‏ 


.٠٠ةيأالا سورةالنساء‎ )١( 


)١( ( ۳ )‏ حكم النشوز والظع 
بذلك وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في 
أمرهما ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض . 

وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين 
وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين أو من أقامه في ذلك مقام 
نفسه . 

واختلفوا في الزوجين والسلطان ومن المأمور بالبعثة في ذلك : الزوجان 
أو السلطان؟ 

ولا دلالة فى الآية تدل على أن الأمر بذلك مخصوص به آحد الزوجين 
ولا أثر به عن رسول اله إا والأمة فيه مختلفة . 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن 
يكون مخصوصاً من الآية ما أجمع الجميع على أنه مخصوص منهاء وإذ 
كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان ممن شمله حكم 
الآية والأمر بقوله: ٭ فابعٹوا حَكمًا من اهَل رگا سن لھا4 إذ کان 
مختلفاً بينهما»› هل هما معنيان بالأمر بذلك ام لا؟ _ وكان ظاهر الأية قد 
عمهما - فالو اجب من القول إذ كان صحيحاً ما وصفنا أن يقال : إن بعث 
الزوجان کل واحد منهما حکماً من قبله لینظر في آمرهما وکان کل واحد 
منهما قد بعثه من قبله في ذلك لما له على صاحبه ولصاحبه عليه فتوکیله 
بذلك من وکل جائز له وعلیه وإن وکله ببعض ولم یوکله بالجمیع کان ما 
فعله الحکم مما وکله به صاحبه ماضياً جائزاً على ما وكله وذلك أن یوکله 
أحدهما بماله دون ما عليه» وإن لم يوكل كل واحد من الزوجين بما له 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) ۱ ( 


وعليه أو بما له أو بما عليه إلا الحكمين كليهما لم يجز إلا ما اجتمعا عليه 
دون ما انفرد به أحدهماء وإِن لم يوكلهما واحد منهما بشيء وإنما بعثاهما 
للنظر بينهما ليعرفا الظالم من المظلوم منهما ليشهدا عليهما عند السلطان إن 
احتاجا إلى شهادتهما - لم يكن لهما أن يحدثا بينهما شيئاً غير ذلك من 
طلاق أو أخذ مال أو غير ذلك» ولم يلزم الزوجين ولا واحدامنهما شيء 
من ذلك . انتهى المقصود. .'. 

وذكر أبو بكر الجصاص: أن الحکمین وکیلان لیس لھما إلا ماوکاد 
فیه› وآن آمر الجمع بين الزوجين أو التفريق خاص بالحاكم» وأن الخطاب 
في قوله تعالى : * ون خِفْتم € للحاكم الناظر بين الخصمين؛ لأن الله قد 
بين آمر الزوج وآمره بوعظها وتخويفها بالله» ثم بهجرانها في المضجع إن 
لم تنزجر ثم بضربها إن قامت على نشوزهاء ثم لم يجعل بعد الضرب 
للزوج إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم منهما من الظالم ويتوجه 
حکمه علیهماء فقال . . . باب : الحكمين كيف يعملان» قال الله تعالى : 
٭ وان خفشم شقا نھ ہا اموا حکما ن اهو وَسَگتا من هلها إن 
بریدا إصلحا دوفی اله اچ . 

وقد اخحتلف في المخاطبين بهذه الأية من هم؟ 

فروي عن سعيد بن جبير والضحاك : أنه السلطان الذي يتر افعان إليه . 

وقال السدي : الرجل والمرأة. 


(۱) [جامع البیان لأحکام القرآن](۳۳۰-۳۱۸/۸). 
(۲) سورةالنساء الاية .٠٠‏ 


3 ( (7) حكم النشوز والظع 

قال آبو بکر : قوله تعالی : # وای اون فتورهرک )'“ هو حطاب 
للأزواح؛ لما في نسی الاأية من الدلالة عليه تعالی : 
اهْجُروخن ي ات ٩‏ وقوله 4 وإِن Cre‏ 
اا والظل؛ وذلك E,‏ وامره عطي u‏ 
بالله » ثم بهجرانها و في المضجع إن لم تنزجر› ثم بضربها إن أقامت على 
نشوزهاء ثم لم يجعل بعد الضرب للزوج إلا المحاكمة إلى من ينصف 
المظلوم منهما من الظالم ويتوجه حكمه عليهما» وروی شعبه عن عمرو 
ابن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فغخضب» وقال: ما 
ولدت إذ ذاك. فقلت : إنما أعنى حكمى شقاق قال: إذا كان بين الرجل 
وامرأته درء وتدارۇ" بعثوا حکمين فأقبلا على من جاء التدارؤ من قبله 
فوعظاه فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخر» فإن سمع منهما وأقبل إلى 
الذي يريدان وٳلا حکما بينهماء فما حکما من شيء فهو جائز . 


N Ri gag e وی ا‎ 

بعظهاء فان انتهت وإلا هجرهاء فإن انتهت وإلا ضربهاء فإن انتهت وإلا 
رفع أمرها إلى السلطان فيبعث حكماً من أهلها وحكماً من هله فيقول 
الحكم الذى من أهلها: يفعل كذا ويفعل كذا» ويقول الحكم الذي من 
أهله: تفعل به کذا وتفعل به کذاء فأيهما كان أظلم رده إلى السلطان وأخذ 


0 ور اا2 
(۲( قوله : (درء. إلخ)الدرء: الاعوجاج والاختلاف ومثله التدارؤ (المصححة) . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) ( ۳ ( 


فوق یده» وإِن كانت ناشزاًآمروه أن يخلع . 

قال آبو بكر: وهذا نظير العنين والمجبوب والإيلاء» في باب أن 
الحاكم هو الذي يتولى النظر في ذلك والفصل بينهما بما يوجبه حكم الله 
فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت هي عليه ظلمه وتقصيره فى حقوقها 
حينئذ بعث الحاكم حكمأمن أهله وحكما من أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما 
ويردا إلى الحاكم ما يقفان عليه من أمرهماء وإنما أمر الله تعالى بأن يكون 
أحد الحكمين من أهلها والآخر من أهله لملا تسبق الظنة إذا كانا أجنبيين 
بالميل إلى أحدهماء فإذا كان أحدهما من قبله والاًخحر من قبلها زالت الظنة 
وتکلم کل واحد منهماعمن هو من قبله. 

ویدل أيضاً قوله تعالی: ¥ فابعٹواً سکم من اهلو وکا م 
ها4“ على أن الذي من أهله وکیل له والذی من أهلھا وکیل لھا کأنه 
قال : فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلهاء فهذا یدل على بطلان قول من 
يقول : إن للحكمين ن يجمعا إن شاء!» وإن شاءا فرقا بغير أمرهماء وزعم 
إسماعيل بن إسحاق : آنه حكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمر 
اللحكمين . 

قال آبو بکر : هذا تکذب علیهم وما آولی بالنسان حفظ لسانه لا سیما 
a‏ قال الله تعالی : مالظ من فول إلا ديه رک 

ع د 4€ ومن علم أنه مؤاخذ بکلامه قل کلامه فیما لا یعنیه» وأمر 


. ٠٠ سورةالنساء الأية‎ )١( 
سورةق›الاَيةَ۱۸.‎ )۲( 


) ۳ ( (7) حكم النشوز والظع 


الحكمين في الشقای بین الزوجين منصرص عله في الكتاب» فکرف 
عندهم أن الحكمين ينبغي أن يكونا وكيلين لهماء أحدهما وكيل المرأة 
والآخر وكيل الزوج. 


وکذاروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وروی أبن عيينة 
عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: أتى علياً رجل وامرآته مع كل 
واحد منهما فثام من الناس فقال علي : ماشأن هذين› قالوا: بينهما شقاق› 
قال: # فابعوا OE EE TA‏ 
ا فقال علی : هل تدریان ما علیکما؟ علیکما إن رأیتما أن 
تجمعا أن تجمعاء E‏ أن تفرقا أن تفرقاء فقالت المرآة: رضيت 
بكتاب الله » فقال الرجل : أما الفرقة فلاء فقال علي : كذبت والله لا تنفلت 
مني حتى تقر كما أقرت» فأخبر علي : أن قول الحكمين إنما يكون برضا 
الزوجين» فقال أصحابنا: ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج› 
وذلك أن لا حلاف أن الزوح لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره 
الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين» وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز 
لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على ردمهرها. 

فإذا كان كذلك حكمهما قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لا 
يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضى الزوج وتوكيله» ولا إخراج 
المهر عن ملكها من غير رضاها؛ فلذلك قال أصحابنا: إنهما لا يجوز 
خلعهما إلا برضى الزوجين . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


قال اجان لمن للك أن فة الا رفي الوح ل 
الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان» وإنما الحكمان وكيلان 
لهما» أحدهما وكيل المرأة» والآخر وكيل الزوج في الخلع أو في التفريق 
بغير جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك . 


قال إسماعيل : الوكيل ليس بحكم» ولا يكون حكماً إلا ويجوز أمره 
وإن آبى» وهذا غلط منه ؛ لأن ما ذكر لا ينفي معنى الوكالة؛ لأنه لايكون 
وكيا أيضا إلا ويجوز أمره عليه وفيما وكل به» فجواز أمر الحكمين عليهما 
لا يخرجهماعن حد الوكالة» وقد يحكم الرجلان حكماً في خصومة بينهما 
ويكون بمنزلة الوكيل لهما فيما يتصرف به عليهماء فإذا حكم بشيء لزمهما 
بمنزلة اصطلاحهما على أن الحكمين في شقاق الزوجين ليس يغادر 
أمرهما من معنى الوكالة شيئاً. 

وتحكيم الحكم في الخصومة بين رجلين يشبه حكم الحاكم من وجه» 
ويشبه الوكالة من الوجه الذي بيناء والحكمان فى الشقاق إنما يتصرفان 
بوكالة محضة كسائر الو كالات . 


قال إسماعيل : والوكيل لا يسمى حكما وليس ذلك كما ظن؛ لأنه إنما 
سمى ههنا ال وكيل حكماًتأكيدأللوكالة التى فوضت إليه. 


وأما قوله: إن الحكمين يجوز أمرهما على الزوجين وإِن آبياء فليس 
كذلك ولا يجور أمرهما علهما إدا أسا؛ لأنهما وکیلان» وإنما یحتاج 
الحاكم أن يأمرهما بالنظر في أمرهماء ويعرف آمور المانع من الحق منهما 


) 5 ( (7) حكم النشوز والظع 


حتى ينقلا إلى الحاكم ما عرفاه من أمرهماء فيكون قولهما مقبولا في ذلك 
إذا اجتمعاء وینهی الظالم منهما عن ظلمه» فجائز أن يکونا سميا حكمين 
لقبول قولهما عليهماء وجائز أن يكونا سميا بذلك ؛ لأنهما إذا خلعا بتوكيل 
منهما وكان ذلك موكلا إلى رأيهما وتحريهما للصلاح-سميا حكمين؛ لأن 
اسم الحكم يفيد تحري الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق 
والعدل» فلما كان ذلك مو كو لاأًإلى رأيهما وأنفذا على الزوجين حكمأمن 
جمع أو تفريق -مضى ما آنفذاه» فسميا حكمين من هذا الوجه . 

فلما أشبه فعلهما فعل الحاكم في القضاء عليهما بما وكلا به على جهة 
تحري الخير والصلاح-سميا حکمين» ويکونان مع ذلك وکیلین لهماء إد 
غير جائز أن تكون لأحد ولاية على الزوجين مع خلع أو طلاق إلا 
بأمرهما» وزعم أن علياً إنما ظهر منه النكير على الزوح؛ لأنه لم يرض 
بکتاب الله» قال : ولم يأخذه بالت وكيل وإنما آخذه بعدم الرضى بكتاب الله . 

وليس هذاعلى ما ذكر؛ لأن الرجل لما قال: أما الفرقة فلاء قال علي : 
کذبت آما والله لا تنفلت مني حتى تقر كما أقرت» فإنما أنكر على الزوج 
ترك التوكيل بالفرقة» وأمره بأن يوكل بالفرقة» وما قال الرجل لا أرضى 
بكتاب الله حتى ينكر عليه» وإنما قال : لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأة 
بالتحکیم› O e E A E‏ 
قال: ولما قال: # إن بريد إصلحا وق ١‏ اه تما 4“ علمنا 
PEV r ka og‏ 


.٠٠ سورةالنساءء الاأية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


الحكم» قال : وهذا لا يقال للوكيلين؛ لأنه لا يجوز لواحد منهما أن يتعدى 
ما أمر به» والذي ذكره لا ينفي معنى الوكالة ؛ لأن الوكيلين إذا كانا موكلين 
بما رأيا من جمع أو تفريق على جهة تحري الصلاح والخير فعليهما 
الاجتهاد فيما يمضيانه من ذلك . 

وأخبر الله تعالى آنه يوفقهما للصلاح إن صلحت نياتهماء فلا فرق بين 
الوكيل والحكم» إذ كل من فوض إليه مر يمضيه على جهة تحري الخير 
والصلاح» فهذه الصفة التى وصفه الله بها لاحقة به. 


قال: وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وأبي سلمة وطاوس وإبراهيم 
قالوا: ما قضى به الحكمان من شيء فهو جائز» وهذاعندنا كذلك أيضاًء 
ولا دلالة فيه على موافقة قوله؛ لأنهم لم يقولوا إن فعل الحكمين في 
التفريق والخلع جائز بغير رضى الزوجين» بل جائز أن يكون مذهبهم أن 
الحكمين لا يملكان التفریق إلا برضی الزوجین بالتوکیل› ولا يكونان 
حكمين إلا بذلك» ٿم ما حکما بعد ذلك من شيء فهو جائز» وکيف يجوز 
للحكمين أن يخلعا بغير رضاه» n e‏ وقد قال الله 
ا واا السا ص کیو خا کین طب لک ن یرنه نه فسا لوةه 
ا ن 4 وقال تعالی: 9لا يلڪم ل ااي مما ٤اتيشموشن‏ 
کا ان اا آلا تیا دوہ الہ إن حف ألا بجا د حذود الل فلا جاح 
ماف فد و 


(1) سورةالنساء الاأية٤‏ . 
(۲) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 
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وهذا ES n‏ فایعٹوا کم 
من آهل و کا مَنُ أ لھا 4 وحظر الله على الزوج أخذ شيء مما 
أعطاها إلا على شريطة الخوف منهما ألا يقيما حدود اله» فأباح حيتئذ أن 
تفتدي بما شاءت وأحل للزوج أخذه» فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا 
خلعاً أو طلاقاً من غير رضاهماء وقد نص الله تعالی على أنه لا يحل له آخذ 
شىء مما أعطى إلا بطيبة من نفسها ولا أن تفتدي به؟! فالقائل بان 
للحكمين أن يخلعا بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب» وقال الله 
تعالى: # تايها ايت ٤امنو‏ که تا ڪل اموک يڪم اَل 
إل ن تت رہ ن راض ک4 نمت کل احد ان یال مال 
غیر إلا براه وال ا تمای :< تایا انرک کی بای رد 
با لک َا 4 فآخبر تعالی : أن الحاکم وغیره سواء في آنه لا 
يملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره» وقال النبي اة : «لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه» وقال د : فمن قضيت له من حق آخيه بشيء 
فإنما أقطع له قطعة من النار . 

فثبت بذلك : أن الحاكم لا يملك أخذ مالها ودفعه إلى زوجها ولا يملك 
إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولا رضاه» وهذا حكم الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في أنه لا يجوز للحاكم في غير ذلك من الحقوق إسقاطه 


(۱) سورة‌النساءء الاأية ٠٠١‏ . 
9 ور دالا الا 
(۳) سورة‌البقرةء الاأية۱۸۸ . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) @ 


ونقله عنه إلى غيره من غير رضى من هو له» فالحكمان إنما يبعثان بينهما 
a ege E RE‏ 
¥ ون خِفْتَم سْمَافَ بینھما فابعٹوا گنا من اهَل € الايةء قال : 
يبعث الحكمان ليصلحاء Re‏ 
وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك» وكذلك روي عن عطاء. 


قال آبو بکر : في فحوى الاية ما يدل على أنه ليس للحكمين أن يفرقاء 
وهو قوله تعالی  :‏ إن رید ضعا وف آله ما € ولم يقل إن 
يريدا فرقة» وإنما يوجه الحكمان ليعظا الظالم منهماء وينكرا عليه ظلمه» 
وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على يده فإن كان الزوج هو الظالم أنكرا 
عليه ظلمه» وقالا له: لا يحل لك آن تؤذيها لتخلع منك»› وإن كانت هي 
الظالمة فالا لها: قد حلت لك الفدية» وكان في أخذها معذوراً لما يظهر 
للحكمين من نشوزهاء فإذا جعل كل واحد منهما إلى الحكم الذي من قبله 
ماله من التفريق والخلع -كانا مع ما ذكرنا من أمرهما وكيلين جائز لهما أن 
يخلعا إن رآياء وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحاًء فهما في حال شاهدان» 
وفي حال مصلحان» وفي حال آمران بمعروف وناهيان عن منکر٬‏ 
ووكيلان في حال إذا فوض إليهما الجمع والتفريق» وأما قول من قال: 
إنهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل E‏ 
الكتاب والسنةء والله تعالى أعلم بالصواب . اه" . 


(1) سورةالنساءء الأية ٠٠‏ . 
(۲) [آحکام القرآن](۲/ ۲۳۰-٠۲۳)المطبعة‏ البهيةعام ١٤۳٠ه.‏ 


)١( ( ۳ )‏ حكم النشوز والظع 


وذكر أبو بكر العربى : بأن الحكمين قاضيان لا وكيلان» وذكر نصا عن 
الشافعي بأنهما وكيلان» وناقشه» ثم ذكر توجيه قول المالكية بأنهما 
قاضيان فقال : قال الشافعي ما نصه : 

الذي يشبه ظاهر الأية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهماء 
وذلك أني وجدت الله سبحانه وتعالى أذن في نشوز الزوج بأن يصالحاء 
وبين رسول الله مو ذلك وَبّن في نشوز المرأة بالضرب» وآذن في خوفهما 
أن لا يقيما حدود الله بالخلع» وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة» وحظر آن 
بأخذ الرجل مما أعطی شیا إن اراد استبدال زوج مکان زوج» فلما آمر فيما 
خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم 
الأزواح» فإذا كان كذلك بعث حكماً من هله وحكماً من هلها ولا يبعث 
الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك» ووجدنا حديثاً بإسناد يدل على أن الحكمين وكيلان 
للزوجین . 

قال القاضي أبو بكر : هذا منتهى كلام الشافعي»› وأصحابه يف ر حون به» 
وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصّابه في العلم» وقد تولى القاضي أبو 
إسحاق الرد عليه ولم ينصفه في الأكثر . 

والذي يقتضي الرد عليه بالإنصاف والتحقيق أن نقول: أما قوله الذي 
يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح» بل هو نصه» وهي من 
بین آیات الق ر آن وأوضحها جلاء» فإن الله تعالی قال : * الرجال ومو 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


عل السا 4“ ومن خاف من امرأته نشوزاً وعظهاء فإن أنابت وإلا 
هجرها في المضجع » فإن ارعوت وإلا ضربهاء فإن استمرت في غلوائها 
مشى الحكمان إليهماء وهذا إن لم يكن نصا وإلا فليس في القران بيانء 
ودعه لا يكون نصاً» يكون ظاهرا. فأما أن يقول الشافعى : يشبه الظاهر فلا 
ندري ما الذي يشبه الظاهر» وكيف يقول الله : # وَلِن حِفْتّم قاق بيَّمِمَا 
ابوا گا ِن اهلو گنا من الها 4 فنص عليهما جميعا 
ویقول هو : یشبه أن یکون فما عمهما وأذن فی خوفهما أن لا يقيما حدود 
ولك ی اق کرد ب ام ل ج ان کن وات 
وهو نصه»› ثم قال: فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم 
الأزواج» ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما بغير اختيارهما فيتحقق 
الغيرية» وأما قوله: لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح» وأما قوله : 
برضا الزوجين بتوكيلهماء فخطاً صراح» فإن الله تعالى خاطب غير 
الزوجين إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين . 

وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما ولا يصح لهما 
حکم إلا بما اجتمعا عليه والتوکیل من کل واحد لا یکون إلا فیما یخالف 
اللاخر وذلك لا يمكن ههنا. 

المسألة الأولى: قوله: # وَإِن حِفت € قال السدي: يخاطب الرجل 
والمرأة إذا ضربها فشاقته» تقول المرأة لحكمها: قد وليتك أمري وحالي 


.٠٤ةيالا سورةالنساء‎ )١( 
.٠٥ةيأالا سورة النساءء‎ (۲( 
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کذا» ویبعث الرجل حکماً من أهله ویقول له: حالی کذاء قاله ابن عباس 
أمرهما إلى السلطان فأرسل الحكمين» وقال مالك : قد يكون السلطان» 
وقد يكون الوليين إذا كان الزوجان محجورين» فأما من قال: إن المخاطب 
الزوجان فلا يفهم كتاب الله كما قدمناء وأما من قال: إنه السلطان فهو 
الحق . 


وأما قول مالك : إنه قد يكون الوليين فصحيح ويفيده لفظ الجمع فيفعله 
السلطان تارة ويفعله الوصى أخرى» وإذا أنفذ الوصيان حكمين فهما نائبان 
la‏ و ا 
وأيوب عن عبيدة عن علي قال: جاء إليه رجل وامرأة ومعهما فئام من 
الناس» فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ثم قال 
للحکمین : أتدريان ما عليکما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن 
تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: رضيت بما فى كتاب الله لى وعليًّ»ء وقال 
الزوح: أما الفرقة فلا؛ فقال : لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت. 


قال القاضي آبو إسحاق : فبين عليّ أن الأمر إلى الحكمين اللذين بعثا 
من غير أن يكون للزوج والزوجة أمر في ذلك ولا نهي» فقالت المرأًة بعد 
ما مضيا من عند علي : رضيت بما في کتاب الله تعالی لي وعلي»› وقال الزوج : 
لا أرضى» فرد عليه علي تركه الرضا بما في كتاب الله تعالى» وأمره أن يرجع 
عليه كما يجب على كل مسلم أو ينفذ بما فيه بما يجب من الأدب» فلو كانا 
وکیلین لم يقل لهما أتدريان ما عليكما؟ إنما كان يقول: آتدريان بما 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وکلتما» ویسأل الزوجین : ما قالا لھما؟ 

المسألة الثاني : قوله تعالی : ٭ حکما م اهلو وحکہ E‏ 
هذا نص من الله سبحانه وتعالی في آنهما قاضیان لا وکیلان» وللوکیل اسم 
في الشريعة ومعنى» وللحكم اسم في الشريعة ومعنى» فإذا بين الله سبحانه 
وتعالی کل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ» فکیف لعالم ان یرکب معنی 
أحدهما على الآخر» فذلك تلبيس وإفساد للأّحكام» وإنما يسيران بإذن الله 
ويخلصان النية لوجه الله تعالى وينظران فيما عند الزوجين بالتثبت» فإن ريا 
للجمع وجه جمعاء وإن وجداهما قد أنابا تركاهماء كماروي أن عقيل بن 
أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت : اصبر لي وأنفق عليك› 
وكان إذا دخل عليها قالت: يا بني هاشم» لا يحبكم قلبي أبداًء أين الذين 
أعناقهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم قبل شفاههم؟ أين عتبة بن ربيعة؟ أين 
شيبة بن ربيعة؟ فیسکت» حتى دخل عليها یوما وهو برم» فقالت له: أين 
عتبة بن ربيعة؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخحلت» فنشرت عليها ثيابها 
ات ن کت 0 دك ار ع آي ای و ال > 
عباس : لأفرقن بينهماء وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني 
عبد مناف» فأتياهما فو جداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. 

وفى رواية : أنهما لما تيا اشتما رائحة طيبة وهدوءا من الصوت» فقال 
اسار ار ای ار ا ا دایعا ونال ان غاس آنا 
نمضي فننظر أمرهماء فقال معاوية : فتفعل ماذا؟ فقال ابن عباس : أقسم 


.٠٠ةيالا سورةالنساءء‎ )١( 


) ۳ ( (1) حكم النشوز والظع 


بالله لئن دخحلت عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منه لأحكمن عليهما ثم 
لأفرقن بينهما. 

فإن وجداهما قد اختلفا سعيا فى الألفة » وذكرا بالله تعالى وبالصحبة» 
فإن نابا وخافا أن يتمادى ذلك فى المستقبل بما ظهر فى الماضى» فإن يكن 
ما اطلعا عليه فى الماضى يخاف منه التمادي فى المستقبل فرقا بينهماء 
وقاله جماعة منهم : علي وابن عباس والشعبي ومالك- وهي : 

المسألة الثالثة : وقال الحسن وابن زيد: هما شاهدان يرفعان الأمر إلى 
السلطان› ويشهدان بما ظهر إليهماء وروي ذلك عن ابن عباس› وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» والذي صح عن ابن عباس ما قدمنا من أنهما حكمان 
لا شاهدان» فإذافرقا بینهما-وهی : 

المسألة الرابعة: تكون الفرقة» كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في 
مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة» فإن قيل: إذا ظهر الظلم من 
المظلوم ويبقى العقد» قلنا: هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال. 

فأما عقود الأبدان فلا يتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر» فإذا فقد 
ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه» وكانت المصلحة في الفرقة» وبأي وجه 
رأياها من المتاركة أو أحذ شيء من الزوج أو الزوجة-وهي : 

المسألة الخامسة: جاز ونفذ عند علمائناء وقال الطبري والشافعى: لا 
يؤخذ من مال المحكوم عليه شيء إلا برضاه» وبه قال کل من جعلهما 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


شاهدين» وقد بينا أنهما حكمان لا شاهدان» وأن فعلهما ينفذ فعل الحاكم 
فى الأقضية كما ينفذ فعل الحكمين فى جزاء الصيد وهى أختها. اه" . 
قال ابن رشد: باب فى بعث الحکمين : 
و 
وأجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين: أحدهما: 
من قبل الزوج› والاخحر: من قبل المرأةء إلا أن لا يوجد في أهلهما من 
وأجمعوا على أن الحكمين إذااختلفالم ينفذ قولهما. 
وأجمعواعلى أن قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل. ‏ 
واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى 
إذن من الزوج أو لايحتاج إلى ذلك؟ 
فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل 
الزوجين والاإذن منهما في ذلك . 


(1) [أحكام القران] لابن‌العربي(۱/١۱۷)ومابعدها.‏ 
(۲) سورة النساءء الأية .٠١‏ 


۳ ( (7) حكم النشوز والظع 

وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما : ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل 
الزوج إليهماالتفريق . 

وحجة مالك : ما رواه من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آنه 
قال في الحكمين : إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع . 

وححة الشافعى وأبى حنيفة : أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى 
الزوج أو من يوكله الزوج . 

واختلف أصحاب مالك فى الحكمين يطلقان ثلاثاً. 

فقال ابن القاسم : تكون واحدة» وقال أشهب والمغيرة: تكون ثلاثاً إن 
طلقاها ثلاثاً. 

والأصل: أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير ذلك. 

وقد احتح الشافعي وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا آنه قال 
للحکمین : هل تدریان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما 
أن تفر قا فر قتماء فقالت المرأًة : رضيت بكتاب الله وبما فيه لى وعلى» فقال 
الرجل : أما الفرقة فلا فقال على : لا واللّه لا تنقلب حتى تقر بمثل ماأقرت 
به المرأة» قال: فاعتبر فى ذلك إذنه» ومالك يشبه الحكمين بالسلطان» 
والعاطان لى لر عدا ا اف 


وذهب الشافعى : إلى أن الحكمين وكيلان وآنه ليس لهما إلا ما 


. [بداية المجتهد](۲/ ۹۸ ۹۹)الطبعة الثالثة ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۹۰م‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجد الأول) 


وکلا فيه . 


فان کاب[ افاس ا ق قال الله تبارك وتعالى: # وإِن 
حِفْتَم قاف بيّنهمًا) الأية"". قال: الله أعلم بمعنى ما أراد من خوف 
الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكماً من أهله وحكما من أهلهاء 
والذي يشبه“ ظاهر الأية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه 
حالاهما» وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج أن 
يصطلحاء» وسن رسول الله مهه ذلك» وأذن في نشوز المرأة بالضرب› 
وأذن في خوفهما أن لا يقيماحدود الله بالخلع» ودلت السنة أن ذلك برضا 
من المرأة وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئًاً إذا أراد استبدال زوج مكان 
زوح» فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن 
حکمھما غیر حکم الا زواج غیرهماء وکان یعرفهما باباية الأزواج آن يشتبه 
حالاهما في الشقاق فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تاد 
الحق ولا الفدية أو تكون الفدية لا تجوز من قبل مجاوزة الرجل ماله من 
أدب المرأًة وتباين حالهما في الشقاق . 


والتباين هو : ما يصيران فيه من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا 
يحسن › ویمتنعان کل واحد منهما من الرجعة ويتماديان فيما ليس لهماء 
ولا یعطیان حقاً لا يتطوعان ولا واحد منهما بأمر یصیران به في معنی 
)١(‏ سورةالنساء الأية٠٠.‏ 


(۲) في حاشية [الأم] )۱٠١ /٥(‏ قال مصححه: [فوله: (والذي يشبه) إلى فوله: (والتباین) كذا فى 
الأصل. . .](الناشر). 


۸ ( (1) حكم النشوز والظع ٠‏ 


الأزواج غيرهماء فإذا كان هكذا بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ولا 
يبعث الحكمان إلا مأمونين وبرضا الزوجين ويوكلهما الزوجان بن يجمعا 
أو يفرقا إذا ريا ذلك . 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال : أخبرنا الثقفي 
عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي في هذه الاية: # ون 
فم شقا بننھ ما فابعٹوا حگما من هلو وحگما من لھا4 ثم قال 
للحکمین: هل تدريان ما علیکما؟ عليكما إن رآيتما أن تجمعا أن تجمعاء 
وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقاء قالت المرأًة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه 
ولي» وقال الرجل : أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله تعالى عنه : (كذبت 
والله حتى تقر بمثل الذي آقرت به)» قال: فقول علي رضي الله تعالی عنه 
يدل على ما وصفت من أن ليس للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة 
والرجل بحكمهما» وعلى أن الحكمين إنما هما وكيلان للرجل والمرأة 
بالنظر بينهما في الجمع والفرقة . 

فإن قال قائل : ما دل على ذلك؟ 

قلنا : لو كان الحكم إلى علي رضي الله تعالى عنه دون الرجل والمرأة 
بعث هو حکمین» ولم يقل : ابعثوا حکمین . 

فإن قال قائل : فقد يحتمل أن يقول: ابعثوا حكمين فيجوز حكمهما 
بتسمية الله إياهما حكمين» كما يجوز حكم الحاكم الذي يصيره الإمام» 


. ٠٠ سورةالنساء الاي‎ )١( 


أبحاث هبنة كبار العلماء (المجلد الأول) @ 


فمن سما الله تبارك وتعالی حاكما أكثر معنى » أو يكونا كالشاهدين إذا رفعا 
شيئاً إلى الإمام أنفذه عليهماء أو يقول: ابعثوا حكمين» أي: دلوني منكم 

قلنا: الظاهر ما وصفناء والذي يمنعنا من أن نحيله عنه مع ظهوره أن 
قول علي رضي الله عنه للزوج : (كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت 
به)» يدل على آنه ليس للحكمين أن يحكما إلا بأن يفوض الزوجان ذلك 
إليهماء وذلك أن المرآة فوضت. وام متنع الزوج من تفويض الطلاق فقال 
علی رضی الله تعالی عنه : (کذبت حتی تقر بمثل الذي أقرت به)» يذهب 
آل ا اف ل قر ل لزم الطاای رن راا ولو کان رنه طاق ار 
الحاكم أو تفويض المرآة لقال له: لا أبالي أقررت أم سكت» وأمر 
الحكمین أن يحکمابما رأياه. اه . 

وذكر الشيرازي قولين في المذهب: 

أحدهما: آنهما وكيلان. 

والثانى : آنهما حاكمان» فقال: فإن ادعى كل واحد منهما النشوز على 
الآخر أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ليعرف الظالم منهما فيمنع من الظلمء 
فإن بلغا إلى الش والضرب بعث الحاكم حكمين للإصلاح أو التفريق 
لقوله عز وجل : ون حِفْتَمُ شْمَاقَ نوما فابعٹوا حگما من اهلو 
چکا سء A‏ إن ریا انحا وین لَه تما4 . 


(1) لام ](/ 11° ۱1). 
(۲) سورة‌النساءء الأية٠٠.‏ 


) 8 ( (7) حكم النشوز والظع 


واختلف قوله في الحكمين : 

فقال في أحد القولين : هما وكيلان فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما؛ لأن 
الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلا يجوز إلا بإذنهما. 

وقال في القول الأخر : هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما يريان من الجمع 
لرن ر ون ؛ لقوله عزوجل: ٭ فابعتوا حَگمًامَنْ اهلد 
وحَگمان ا ها4“ فسماهما حکمین» ولم زرف الزوجين . 

وروى أبو عبيدة: أن علياً رضي الله تعالى عنه بعث رجلين فقال لهما: 
( ران اغا علا رااان ا جا و در اغا 
تفرقا فرقتما)» فقال الرجل: آما هذا فلا فقال: كذبت» لا والله لا تبرح 
حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك» فقالت المرآة: رضيت 
بتاب الله لي وعلي . 

ولأنه وقع الشقاق واشتبه الظالم منهما فجاز التفريق بينهما من غير 
رضاهما كما لو قذفها وتلاعناء والمستحب أن يكون حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها للآية؛ لأنه روي أنه وقع بين عقيل بن أبي طالب وبين 
زوجته شقاق وکانت من بنی أمية» فبعث عثمان رضی الله تعالى عنه حكماً 
aE E‏ 
معاوية رضى الله تعالى عنه» EE‏ 
ET‏ لأنهما في أحد القولين حاكمان» وفي الأخر 


.٠٠ةيألا سورةالنساء‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وکیلان» إلا آنه يحتاج فيه إلى الرأي والنظر في الجمع والتفريقء ولايكمل 
لذلك إلا ذكران عدلانء فإن قلنا: إنهما حاكمان لم يجز أن يكونا إلا 
فقيهين ٠‏ وإن قلنا : إنهما وكيلان جاز أن يكونامن العامة. اه . 

والمشهور لدى الحنابلة : أنهما وكيلان لا حاكمان. 

قال المرداوي : اعلم أن الصحيح من المذهب: أن الحكمين وكيلان 
عن الزوجین لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهماء فإن امتنعا من التوكيل لم 
يجبرا عليه» قال الزركشي : هذا هو المشهور عند الأصحاب» حتى أن 
القاضي في [الجامع الصغير] والشريف أبا جعفر وابن البنا لم يذكروا فيه 
خلافاً» ورضيه أبو الخطات» قال في [تجريد العناية]: هذا أشهر› وقطع 
به في [الوجيز] و[المنور] و[منتخب الأزجي] وغيرهم. . . وقدمه في 
[الهمداية]ء و[المذهب]ء و[مسبوك الذهب]ء و[المستوعب]ء 
و[الخلاصة]» و[الهادي]» و[المحرر]ء واالرعايتين]. و[الحاوي 
الصغير]» و[النظم]ء و[الفروع]» وعيرهم 

وعنه : أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيرهء أو وكلت المرأء 
في بذل العوض برضاهاء وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك - فهذا يدل على 
آنهما حکمان يفعلان ما یریان من جمع أو تفريق بعوض أو غيره من غير 
رضا الزوجين . 


قال الز ر كشى : وهو ظاهر الأية الكريمة. انتھی . 


.)۷١ [المهذب](۲/‎ )( 


) 141 ( (7) حكم النشوز والكع 


واختاره ابن هبيرة والشيخ تقي الدين رحمهما الله. . وهو ظاهر كام 
الخرقي»› قاله في [الفروع]»› وأطلقهما في [الكافي] و[الشرح] اه iT‏ 

وقال ابن القيم : حكم رسول الله يإ بين الزوجين يقع الشقاق بينهما . 

روی أبو داود فى [سننه] من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (آن 
ت مین کات ت ان ن چت قاي فضربها فکسر 
بعضهاء فأتت النبي ية بعد الصبح» فدعا النبي ا ثابتاًء فقال: ( 
بعض مالها وفارقها» فقال : ويصلح ذلك يا رسول الله؟! قال : «نعم» قال : 
فإني أصدقتها حديقتين» وهما بيدهاء فقال النبي ية : «خذهما وفارقها» 
ففعل. 

وقد حك ال ين الزوان بن اللاي ا ر ع : # وإِن 
خِفتم قاف نما فانعٹوا حکما ء من اهلو وَسَگما من اهلها إن بيدا 


اکا رین آھ تیا إ6 اا5 لیا با ۰4 

وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاکمان أو 
وکیلان؟ على قولین : 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول› 
وأحمد في رواية . 


الثانى : آنهما حاکمان» وهذا قول آهل المدينة› ومالك› وأحمد فى 


. ىلوألاةعبطلا)۳۸١‎ ٠۳۸١ [الإنصاف](۸/‎ )١( 
. ٠٠ سورةالنساء الي‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


الرواية الأخحرى» والشافعي في القول الآخحر» وهذاهو الصحيح . 

والعجب كل العجب ممن يقول : هما وکیلان» لا حاکمان» والله تعالى 
فد نصبهما حكمين » وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين 
لقال: فليبعث وكيل من أهله ولتبعث وكيل من أهلها. 

وأیضا: فلو کانا وکیلین لم يختصا بأن يکونا من الأهل . 

وأيضاً: فإنه جعل الحكم إليهماء فقال تعالى: # إن بريد صك 

ّت هيما والوكيلان لا إرادةلهماإنمايتصرفان بإرادة موکليهما. 

وأيضاً: فإن الوكيل لا يسمى حكماً فى لغة القرآن» ولا فى لسان 
الشارع» ولافي العرف العام ولا الخاص. ٠‏ ۰ 

وأيضاً: فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام» وليس للوكيل شيء من 
ذلك . 

وأيضاً: فإن الحكم أبلغ من حاكم؛ لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة 
على الثبوت» ولا حلاف بين آهل العربية في ذلك . 

فإذا كان الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منة؟ ! 

وأيضاً: فإنه سبحانه وتعالى خاطب بذلك غير المتزوجين» وكيف 

يصح أن يوكل على الرجل والمرأة غيرهما؟ وهذا يحوج إلى تقدير الاي 

هکذا: وإن خفتم شقاق بینهما فمروهما أن يوكلا وکیلین : وکیل من أهلهء 
ووكيلاً من أهلها. ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقديرء وآنها لا 
تدل عليه ب وجه» بل هي دالة على خلافهء وهذا بحمد الله واضح . 
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بين عقيل بن أبى طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » فقيل لهما: (إن 
رأيتما أن تفرقا فرقتما) وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال للحكمين بين الزوجين : (عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما 
أن تجمعا جمعتما) فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم 
إلى الحكمين» ولا يعرف لهم من ٠‏ الصحابة مخالف» وإنمايعرف الخلاف 
بين التابعين فمن بعدهم . والله أعلم . 

وإذا قلنا: إنهما وكيلان فهل د يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة 
بعوض وغيره» وتوكيل الزوجة في بذل العوض» أو لا يجبران؟ على 
روایتین : 

فإن قلنا : يجبران»ء فلم يوكلاء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بخير 
رضا الزوجين . 

وإن قلنا: إنهما حكمان لم يحتج تج إلى رضا الزوجين» وعلى هذاالنزاع : 
ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما. 

فإن قيل : إنهما وكيلان لم ينقطع نظر الحكمين . 

وإن قيل : حكمان انقطع نظرهما؛ لعدم الحكم على الغائب . 

وقيل: يبقى نظرهما على قولين؛ لأنهما يتصرفان بحظهماء فهما 
كالناظرين» وإن جن الزوجان انقطع نظر الحكمين . 

وإن قيل : إنهما وكيلان؛ لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن قيل : 
إنهما حكمان؛ لأن الحاكم يلي على المجنون. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وقیل : ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهماء فکأنهما وکیلان ولا ریب 
أنهما حكمان» فيهما شائبة الوكالة» ووكيلان منصوبان للحكم» فمن 


العلماء من رجح جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين . اه . 


(۱) [زادالمعاد](٤/‏ 1۳)ومابعدها. 
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الخلاصة 

معنى كل من النشوز والخلح لغة وشرعا: 

أولأ: () النشوز: مصدر نشز ينشز» بضم الشين وكسرها في 
المضارع» معناه: ارتفع» وهو مأخوذ من النشز بسكون الشين وفتحهاء 
وهو ما ارتفع من الأرض» ويطلق أيضاً على ما ارتفع عن الوادي إلى 
الأرض» وليس بالغليظ» وقال أبو عبيد: النشز: الغليظ الشديد» ويجمع 
النشز مطلقاً عن أنشاز ونشوز» وقيل: يجمع ساكن الشين على نشوز 
ومفتوحها عن أنشاز» ونشاز بكسر النون» ويتعدى بالهمزة» فيقال: أنشز 
عظام الميت إنشازا إذا رفعها إلى مواضعهاء» وركب بعضها على بعض› 
ومنه قوله تعالی : # انظ ل الوا ڪَيَفَ ُنشرها تم تکسوها 


حا 4“ ويطلق النشوز على النهوض إلى الشيء بقوة» ومنه قوله 
تعالى  :‏ ولا يل أنشُرواً فأنشروا 4" ويقال للدابة : نشزة إذا لم يكد 
يستقر الراكب عليها ولا السرج على ظهرهاء ونشوز الزوجين: كراهية كل 
منهما الآحر» وسوء عشرته له يقال: نشزت الزوجة بزوجها وعلى 
زوجها فهي ناشز آبخضته» وترفعت عليه وخرجت عن طاعته واستعصت 
عليه» ونشز الزوج على امرآته جفاهاء» وترفع عليها لبغضه إياهاء وقد 
يفضي هذا إلى طلاقهاء أو منعها حقها في المبيت أو النفقة مثلاً. 


. ۲٥۹ةيَالا سورةالبقرةء‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) ۱ ١‏ ( 


(ب) الخلع : مصدر خلع يخلع على وزن منع يمنع » ويطلق لغة على 
معان: منها: فصل القبيلة لرجل منها لسوء حاله حتى لا تتحمل جريرتهء 
وهو خليع ومخلوع» ويطلق على التواء العرقوب وانتقاله عن محلهء 
ويطلق على خلع الملابس» ويطلق بمعنى : التزع» إلا أنه أقل منه شدة» 
ويطلق على فصم عروة النكاح وإنهاء الحياة الزوجية» وكلها تدور على 
معنى الفصل» وخص في الشرع بفصم عقدة النكاح ومفارقة الرجل زوجته 
بعوض منها أو من غيرها. 

ثاناً: إذالم يعاشر الرجل زوجته بالمعروف بأن جفاها أو ترفع عليهاء 
أو قصر فيما وجب لها عليه من نفقة أو بيت مثلاًء أو توقع من نفسه حصول 
ما يسوؤها فإن لم يكن ذلك عن إساءة منها إليهء فعليه أن يمسك عن ذلك»› 
ويعاشرها بمعروف أو يفارقها بإحسان» ولا يجوز له أن يعضلها أو يضارها 
ER ENE‏ ؛ لقوله تعالى : # امسا 


مروف أو ترد خسن ٣‏ وقوله: ۶ ولا مشضلوهن لتڏهيو ہوا يعض ما 
اوو E‏ ا وا ?7 


وللزوجة إذا تحققت من زوجها ص أو الإعراض عنهاء أو توقعت 
ذلك منه» ورغبت في البقاء معه لمصلحة تراها: : آن تصالح زوجها على 
التنازل عن بعض حقوقها علية» أو على مال تدفعه إليه ليبقيها فى عصمته ؛ 
لقول تال ون اسا ات م بعلا مورا أو راسا فلا جکاع عا 


(1) سورةالبقرة» الاَیةَ۲۲۹. 
)۲( سورةالنساءء الأية ١۹‏ : 


(0) حكم النشوز والظع 


انسلا تما ضعا لض ح4 ولقوله تعالی : # کن ِن کم 
عن شیو مه فسا ف OAS‏ ول0 ا ع 
لعائشة لتبقى زوجة للنبي اة فآقر ذلك»› ولا حرج على الزوج فيما تصالحا 
عليه إلا أن يكون عن مضارة منه لها . 

ثالثاً: إذا نشزت المرأة فتركت الحقوق التي آلزمها الله بها لزوجها دون 
أن يکون منه إليها ما يسوؤها وعظها ثم هجرها ثم أدبهاء فإن أطاعته 
عاشرها بالمعروف› SR AS‏ 
أو يخالعها على عوض» سواء كان نشوزها ترفعاً عليه آم امتناعهاً من فراشه 
آم قولها له : لاأغتسل لك من جنابةء ولا أطألك فر اشاًء ولا أبر لك قسماًء 
آم کان خرو جاً من بیته بغیر إذنه» أم تمكيناً لأحد من فراشه»ء آم زناهاء إلى 
غير هذا مما يدل على سوء العشرة» وقال أبو قلابة وابن سيرين: لا يحل 

OOD‏ الخلاف في المراد با حشة في 
قوله تعالی : ٭ ولا لوه اذهبو عض ما ءا نموه 1 يان 
بقع ميبََدٍ 4 هل المراد بها خصوص الزناء أو كل ما يدل على 
سوء العشرة وترك الحقوق التي ألزمها الله بها لزوجها. وقال بكر بن عبدالله 
وعطاء والمالكية : لایحل له آن یمسکها ويضيق عليها حتی تفتدي منه وال 


(۱) سورة‌النساءء الایة۸١٠‏ . 
(۲) سورةالنساء الأية٤‏ . 
(۳) سورة‌النساء الاَیة۹٠.‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


a E ls ت‎ N 
اتت بهاحشة من زنا او بداء او نشوز لعموم قوله ا # ون أردقم‎ 
, 0 e ك‎ e 2 E Ae ڈ*‎ 
سټبدال روچ ڪات روي وءاَيْتَم خد دهن قنطارا قلا أځدوا مه‎ 


سیا الایتین» وقولہ: ‏ وائ السا ص کیو عل إن لن لک ن 
کیو نه نشا کو هیا ا 04“ وادعوا أن الإذن في العضل إذا أتت 
بفاحشة منسوخ بهذه النصوص . 

وأجاب الجمهور عن ذلك : بمنع النسخ» لاإمكان الجمع بحمل الإذن 
في العضل والمضارة على ما إذا تت بفاحشة» وحمل النهي عن المضارة 
وأخذ العوض على ما إذالم يحصل منها نشوز. 

وقيل: لا يجوز أخذ الزوج العوض منها إلا إذا خافا جميعاً ألا يقيما 
حدود الله » لكراهية كل منهما الأحر ؛ لقوله تعالى : ولا ييل لڪ ان 
تخومآ امون َا إ أ ناا أل قيا خود آ4" و[هو] اختار 
ا ره واعترض عليه بأنه يلزمه ألا يحل للزوج أخذ الفدية إذا كان سوء 
العشرة من قبلها فقط . 

وآجاب عنه : بن الأمر ليس كما ظن» فإن سوء عشرتها يقتضى كراهيته 
إياها وذلك يقتضي الخوف ألا يقيما حدود الله . ۰ 

رابعاً: اتفق العلماء على بعث حكمين إذا وقع الشقاق بين الزوجين ولم 
يعلم الناشز منهماء أو كان كل منهما ناشزاً فأبى الزوج أن يمسك بمعروف 


(1) سورةالنساء الاية٠٠.‏ 
)۲( سورةالنساءء الاأية٤‏ . 
(۳) سورةالبقرة» الاَبةَ۲۲۹. 
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أو یسرح با حسان» وأبت الزوجة آًن تؤدي الحقوق التي آلز مها الله بها 
لزوجها. 

واتفقوا: على أن أحد الحكمين يكون من أهل الزوج والآخر من هلها 
إن أمكن» وإلا فمن غير هما حسب ما تقضتيه المصلحة . 

واتفقوا: على أن الحكمين ينفذ ما رأياه في الصلح بينهماء وعلى آنهما 


إذا اختلفالم ينفذ قولهما. 
الأولى: انهم في المخاطب ببعث الحكمين في قوله تعالی : 
ok APNE Cr‏ فقيل : السلطان أو 


نائبه؛ لاأنه هو الذي إليه الفصل في الخصومات ا 
وقيل المخاطب بذلك : الزوجان؛ لأن الشأن شأنهما» وكل منهما أدرى 
بمن يحرص على أستيفاء حقه والدفاع عنه» وقيل : أولياء الزوجين . 
ويمكن أن يقال: إن الأمر ببعث الحكمين مطلق فإن قام به الزوجان 
فبهاء وإلا بعث أولياؤهما من يقوم بالواجب» فإن لم يتم البعث من قبل 
أوليائهما تعين على السلطان أو نائبه بعثهما . 
الثانية : احتلافهم في الحكمين» هل هما وكيلان أو بمنزلة القضاة؟ 
فقيل : هما وكملان ينفذ قولهما فيما وكلا فيه فقط ؛ لأن الطلاق بيد 


.٠٠ سورةالنساء الأية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) @ 


الزوج لا يملكه غيره إلا بتوكيل منه؛ ولأن التعويض عن الطلاق لا يكون 
إلا برضا الزوجة وطيب نفسها» ولحديث علي وفيه: فقال الرجل: أما 
الفرقة فلاء فقال علي : (والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة) 
فاعتبر بذلك إذنه كما أذنت . 

وقيل: هما حاكمان فينفذ قولهما إذ هما بمنزلة السلطانء والسلطان 
يطلق بالضرر إذا تبين كما في مسألة العنين» ولحديث على» فإنه قال 
للحکمین : هل تدریان ما علیکماء إن رأیتما أن تجمعا جمعتما. وإن رأيتما 
أن ترقا فرقتماء ولتسمية الله المبعوثين حكمين» والحكم كالقاضى ينفذ ما 
حكم به من جمع أو تفريق بعوض أو بخير عوض » رضي الزوجان بذلك أم 
کرها. 

وقال بعض العلماء : إذا بعث السلطان أو نائبه حكمين فليس لهما إلا 
النظر لمعرفة المسيء منهما والنصح لهما والإصلاح بينهماء فإن تم الصلح 
فبها» وإلا رفعا الأمر للسلطان أو نائيهء كانا بمنزلة الشاهدين» ما الحكم 
فإلى السلطان أو نائبه دونهما. 

الثالثة : هل الخلع طلاق أو فسخ؟ وهل ينفذ طلاق الحكمين إذا طلقا 
ثلاث دون تفويض في ذلك من الزوج؟ وهل للزوج الرجعة بعد الخلع ما 
دامت المخالعة في العدة؟ وهل يجوز الخلع دون السلطان أو لا يكون إلا 
عن طريقه؟ وهل الخلع خاص بحال الشقاق بين الزوجين أو عام فيها وفى 
غيرها؟ في كل هذه المسائل خلاف . 

خامسا: اختلف العلماء في مقدار ما يؤخذ من العوض في الخلع : 


(r‏ (1) حكم النشوز والظع 


فقيل : لا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها؛ لقوله بء لمن أرادت فراق 
زوجها : «تردين إليه ما آخذت منه» قالت : : نعم“ وزيادة» فقال علا : «أما 
الزيادة فلا»» ویمکن أن يخصص عموم نصوص الافتداء بهذا الحديث ؛ 
لمافيها من الاحتمال. وقيل O N‏ 
فا إن خف الا قا حدود آلو فلا تلح ماح عا فا قدت بد٠‏ ارا 
لدارقطني عن أبي سعيد الخدري في مخالعة الأنصاري لأخته : : أن النبي 
َة قال لها : «تردين عليه حديقته ويطلقك». قالت : نعمء وأزيده» قال: 


(«(رُدی عليه حدیقته وزیدیه) 


ویمکن أن يقال : إن هذا الحديث مقابل لحديث منع الزيادة على ما 
أعطاهاء وعلى هذا يتم الاستدلال بعموم الآية على جواز أخذه ما تراضيا 
عليه أو حکم به حاکم ولو کان أزيد مما دفع لها أو يقال: في کل من 
الحديثين مقال : فيتم الاستدلال بعموم الاية على مادكر . 


انتا : لم نقف على تحديد مدة تضرب للناشز» عقوبة لها وتأديباً أو 
زجرألها عن النشوز عسى أن ترجع عن تقصيرها في حقوق زوجها وتصيعه 
في أداء ما وجب عليها له شرعاً» ويظهر آن ضرب مدة للنشوز وتحديدها 
من باب التعزير» وهو مما بختلف باختلاف الظروف والأحوال» وما 
بترت عليه من أضرار قد تربو على سوء عشرتها للزوح وقد تنقص عنه٠‏ 
وما يرجى من جدوى التعزير وصلاح الأحوال به» وما يخشى من سوء 


)١(‏ سورةالبقرة» الاَية۲۲۹. 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


عاقرة الزيادة و فى التعزیر من توتر العلاقات بين أسر المجتمع› وما قل 
يحدث عن شدته للنواشز من الانحدار إلى ما لا تحمد مخت . 

سابعاً : دهب بعض العلماء ء إلى أن حكم ولي الأمر أو نائبه بما يراه من 
جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض نافذ» سواء رضي الزوج بالطلاق آم 
ابی ورصت الزوجة بدفع العوضص آم کرهت رعاية لمصلحة الاأسرة 
خحاصة ومصلحة المجتمع الارسلامي عامة» ورأوا ان هذا نظير التفريق 
بالعنة والإيلاء والعسر بالنفقة وطول الغيبة» وغير ذلك مما يلجا فيه إلى 
التفريق لدفع المضرة والقضاء على مادة الفساد وذارئعه. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز التفريق إلا برضا الزوج؛ لأن الطالاق 
جعل بيده شرعاً فلا یکون إلا منه أو بتو کیله» ولا يجوز أخذ عرض من 
i Te et‏ ؛ لعموم قوله تعالی : 

اكوا کو آمو بیتکی بالطل 4 ولحديث: إن أموالكم 

pirre 
شهر كم هذا» ولحديث : : لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه».‎ 

ویمکن أن يقال : : إن هذه النصوص عامة دخلها التخصيص والاستفناء 
منها بالأدلة التفصبلية فليڪن التفريق بالطلاق أو الفسخ من عير رضا 


الزوج› وکذا أخحذ ااحوض من الزوجة مستثنى من عموم هذه النصوص 
كذلك بما ذكر من أدلة الرأي الأول؛ جمعاً بين الأدلة دا ف ضرت 


(۱) سورة البقرة» الاية۱۸۸ . 


)١( CD‏ حكم النشوز والظع 
بعضها ببعض ومن وقوف المسلمين منها موقف الحيرة أو الاختلاف . 
هذا ما تبسر إيراده» وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» وعلى اله 
وصحبه وسلم. . . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة 
عبدالله ن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غدیان عبدالرزاق عفیمی إبراهيم بن محمد ال الشيخح 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) € 


قرار هينة كبار العلماء 
رفم )۳١(‏ وتاریخ ۲۹/ ۵۸۱۳۹٤۲/۸‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لابني بعده» وبعد: 

فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار 
موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بحوثاً- أعدت في ذلك بحثاًء وعرض على مجلس 
هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين 
الخامس من شهر شعبان عام ٠۳۹١‏ ه_والثاني والعشرين منه. 

وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتهاء 
وبعد تداول الرأي في ذلك -قرر المجاس بالإجماع مايلي: 

أن يبدا القاضي بنصح الزوجة» وترعيبها في الانقياد لزوجهاء وطاعته» 
وتخويمها من إثم النشوز وعقوبته» وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليهء ولا 
كسوةء ولا سكنى» ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة 
الزوجة إلى العودة لزوجهاء ورادعة لها من الاستمرار في نشوزهاء فإن 
استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح» فإن لم يقبلا 
ذلك نصح الزوج بمفارقتهاء وبين له أن عودتها إليه أمر بعيدء ولعل الخير 
في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتهاء فإن أصر على إمساكها 
وامتنع من مفارقتهاء واستمر الشقاق بينهما -بعث القاضي حكمين عدلين 
ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك» فإن لم يتيسر فمن 
غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأنء فإن تيسر الصلح بين الزوجين على 


)١( @‏ حكم النشوز والخاع 


أيديهما فبها› وإلا أفهم القاضي الزوج آنه يجب عليه مخالعتهاء > على آن 
تسلمه الزوجة ما أصدقهاء > فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما راه الحكمان 
من التفريق بعوض أو بغير عوض» فإن لم يتفق الحكمان» أو لم يوجدا 
وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين -نظر القاضي في أمرهماء وفسخح 
النكاح حسبما يراه شرعاًبعوض أو بغير عوض . 

والأصل فى ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى : 

أما الكتاب: فقوله تعالى : ھ لک ن ڪر من جرهم لمن 
مر صْكَقَةٍ او مَعَرُّوفي أو إصلنج بتت أ الاس 4 8 ويدخل في هذا 
العموم الزوجان في حالة النشوزء والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما. 

وقوله تعالی: یکی کا ورک کوش ورک ) الاب والوعظ کہ 
یکون من الزوج زوجت الناشز يكون من ااي لما فيه من تحقيق المصلحة . 

وي ون آم راه ات ن بها سور آر تاا لد صاع 
ا LT‏ 4 فكما أن الإصلاح 
مشروع إذا كان النشوز من الزوج» فهو مشرى ع ! إذا كان من الزوجة أو منهما . 

ول p‏ وان متم شقا بینوما فابعتوا حَکما کا من اهاد 


وکا من اهلها إن ردا کس رن که یما الاين E‏ 


. ١٠٠۴٤ سورةالنساءء الأية‎ )١( 
.٠٤ سورةالنساءء الأية‎ )۲( 
. ٠١۸ةيأالا سورة‌النساءء‎ )۳( 
.٠٠١ سورةالنساءء الأية‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


الايه عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض . 
م ا RR k>‏ رسہ رە ص سر ےا رمس رہ 44 
وقوله تعالى: # ولا يحل لڪم أن تاخدوأ مما ء تيمو شن سَْعا إل أن يائ ا 
یما خد ود آله إن خف آلا قا دود أو ل جاح عَلَممَا ق قدت بر4 . 
وأما السنة: فما روى البخاري في [الصحيح] عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبى 
اا۰ فقالت : يا رسول الله » ما آنقم على ثابت فی دين ولا خلق» إلا آنی 
أحاف الكفر في الإإسلام» فقال رسول الله بل : «أفتردين عليه حديقته؟) 
قالت : نعم» فردت عليه» فأمره ففارقها . 


وقوله ماز : لا ضرر ولا ضرار! فهذايدل بعمومه على مشروعية الخلع 
عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر . 

وآما الأثر : فما رواه عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عباس قال: بعثت آنا ومعاوية حكمين» قال معمر : بلغنى أن 
عثمان بعثهما» وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما اة 
ففرقاء ورواه النسائي أيضاً. 

وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال : جاء 
رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس» فأمرهم» فبعثوا 
حكمأمن أهله وحكماً من أهلهاء وقال للحکمین : هل تدریان ما علیکما؟ 
عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت 


)١(‏ سورةالبقرة» الاَیة۲۲۹. 


@ (7) حكم النشوز والظع 


المرأة: رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى» وقال الزوج: أما الفرقة فلاء 
فقال علي : (كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي قرت به). 

ورواه النسائي في [السنن الكبرى] ورواه الشافعي والبيهقي› وقال این 
حجر : إسناده صحيح . 

وما أخرجه الطبري في [تفسيره] عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
الحكمين أنه قال: (فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقاء أو يجمعا فأمرهما 
جائز) . 

وأما المعنى : فإن بقاء‌ها ناشزاً مع طول ألمدة أ غ مود غ 
انه ينافي المودة والاإخاءء وما أمر الله من اللإمساك بمعروف أو التسريح 
وماينشا عنه من القطيعة بين الأسرء وتوليد العداوة والبغخضاء. 


وصلى الله وسلم على محمد» واله وصحه. 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة الخامسة 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
عبدالله بن حمید عبدالله خیاط عبدالرزاق عفيفي 
ب e‏ 
صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد 
محمد بن جبیر عبدالله بن غدیان راشد بن خنین 


صالح بن لحيدان عبدالله بن منیع 


0 
حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حكم الخفعة بالمرافق الخاصة'' 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» محمد وآله 
ووت 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثامنة اة 
(الشفعة بالمرافق الخاصة) وقد قدمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

الحمد لله وحده وبعد: فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار 
العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان عام ٠۳۹١‏ همن إدراج 
موضوع الشفعة بالمرافق الخاصة فى جدول أعمال الدورة الثامنة المتقرر 
انعقادها في اول ربع الثاني عام ٩۳۹٠ه..‏ 

وحث أن دراسة أي موصوع يستلزم إعداد يحث فيه» فقد أعدت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الموضوع يشتمل على 


)۱( نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الوسلامية) العدد الثالٹ» ص ۰۲۹٤۲-۲۲۹‏ لعا ۳۹۷٠ه..‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


موضع خلاف بين أهل العلم» وفي مقدمة ذلك الشفعة بالمرافق الخاصة› 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
تعر يف الخفعة: 

الشفعة فى اللغة: 


الشفعة: من شفع يشفع شفعاًء كمنع بمعنى : الضم والزيادة» وتطلق 
أيضا فيراد بها المال المشفوع فيه» وتطلق ويراد بها: تملك ذلك المالء 
قال في [المصباح المنير]: شفعت الشيء شفعاً من باب نفع ضممته إلى 
الفرد» وشفعت الركعة جعلتها ثنتين» ومن هنا اشتقت الشفعة» وهي 
مثال غرفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك المشفوع› 
مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم» وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك» 
ومنه قولهم : من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر بطلت شفعته» ففي 
هذا المثال جمع بين المعنيين» فإن الأولى للمال والثانية للتملك . اه. 

وفي [لسان العرب]: الشفع من الأعداد: ما كان زوجاًء تقول: كان 
وتراأ فشفعته بآخر» وشفعة الضحى: ركعتا الضحى. . إلى أن قال: 
وسئل أبو العباس عن اشتقاقها فى اللغة» قال: الشفعة: الزيادة» وهو أن 
فك نما ظط جى ت اى ماعا ده وت ا ای ا 
تزیده بها» أي إنه کان وتر واحدا فضم إليه ما زاده وشفعه به. اه. 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجلد الأول ) 


الشفعة في الاصطلاح الشرعي : 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريف الشفعة تبعاً لاختلافهم 
في موجباتها وشروطها وفيمن لهم حق الشفعة: 

فذهب الحنفية : إلى أن الشفعة حق تملك المرء ما بيع من عقار أو ما 
هو في حكم العقار مما هو متصل بعقاره من شركة أو جوار بمثل الثمن 
الذي قام عليه المُشتري؛ وذلك لدفع ضرر الشراكة أو الجوار". 

وذهب المالكية : إلى أن الشفعة استحقاق شريك آخذ مبیع شریکه 
بشمنه. قوله: (شريك) قيد أخرج به الجار والشريك في حق المبيع. 
وقوله : (مبيع) قيد خر ج الموهوب بلاعوض» وكذاالموروث". 

وذهب الشافعية : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه 
المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه بمثل العوض المسمى ". 

وذهب الحنابلة : إلى أن الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه 
من ید من انتقلت إلیه إن کان مثله آو دونه بعوض مالي بثمنه الذي استقر 
عليه العقد» فقوله : (الشريك) قيد خرج به الجار والشريك في حق المبيع . 
وقوله: (إن کان مثله أو دونه) قيد خر ج به الكافر فلا شفعة له على مسلم» 
وقوله : (بشمنه الذي استقر عليه العقد) خرج به الموهوب والموروث وما 


(1) [الفتاوى الهندية] .)٠١١ /٠(‏ و[حاشية ابن عابدين] /١(‏ ١٠۲)ء‏ و[شرح العدلية] »)٥۹١ /٤(‏ و[شرح 
العناية على الهداية]» و[حاشية السعدي](۷/ .)٠١٦‏ 

(۲) [مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل](۳/ ۳۷۷). 

(۳) [مغني المحتاج](۱/۲٦۲۹).‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


كان صداقاً أو عوض خلع أو نحوهما". 


مما تقدم : تتضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي» فإذا كانت 
الشفعة لغة بمعنى : الضم والزيادة» فإن الشفيع بانتزاعه حصة شريكه من يد 
من انتقلت إليه بضم تلك الحصة إلى ما عنده فيزيد بها تملكهء فالضم 
والزيادة موجودان في المعنيين اللغوي والشرعي» غير أن الشفعة في عرف 
الشرع اعتبر فيها قيود جعلتها أخص من معناها في اللغة. 

مخروعية النفعة 

الشفعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب: فقوله تعالی : ٭ وما ءاتدک الرسول ف دوه وما ہدک عله 
انها . 

وأما السنة فقد رود بمشروعيتها جملة أحاديث وآثار نذكر منها ما يلى : 

ر ا ا ا ا 
النبي باه قضى بالشفعة فيما لم يقسم). 

۲ روی البخاري فی [صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] 
بإسنادهم إلى ار عا رضي الله عنه قال : ی ا الله ڪا 
بالشفعة في كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) 
ولمسلم بسنده إلى جابر قال : (قضى رسول الله بيا بالشفعة في كل شركة 


.)۲٠٠۹/۲( حاشية المقنع‎ .)٠٠١ /٥(]ينغملا[‎ )١( 
سورة‌الحشرءالاأية۷.‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


مالم تقسم ربعة أو حائط» لا يحل له آن یبیع حتی یؤذن شریکه» فان شاء 
أخذء وإن شاء ترك وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) وفى رواية أخرى 
لمسلم قال : «الشفعة في كل شرك من آرض أو ربع و حائط» لا يصلح آن 
یبیع حتی یعرض على شریکه فیآخذ او یدع فإن ابی فشریکه أحق به حتی 
يؤدنه» وفى رواية للترمذي : «(من کان له شريك في حائط فلا يبیع نصیبه من 
دلك حتی یعرضه على شریکه» . 

۴ - ولأبي داود بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يا قال : 
«إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة فيها» قال الشوكانى فى [النيل]: 
ور جال إسناده ثقات› ورواه ابن ماجه بمعناه. 


٤‏ - وللترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضى الله عنهما: أن النى كلا 
قال : «الشريك شفيع» والشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات إلا أنه أعل 
بالاإرسال كما قال الترمذي . وفي رواية للطحاوي بإسناده إلى جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أن النبي َيه (قضى بالشفعة في كل شيء) قال 
الشوكاني في [النيل]: إسناد حديث جابر لا بأس برواته» كما قاله 
الحافظ . 


° وللبخاري وآبی داود والنسائیى» واللفظ للبخاري باستاده إلى 
عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن 
مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي» إذ جاء بو رافع مولى النبي با قال : 


يا سعد» ابتع مني بتي فى دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعَهُمَّاء فقال 
المشور: والله لتبتاعتَهّماء فقال سعد: واله لا أزيدك على أربعة آلاف 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


منجمة أو مقطعة› NES‏ ولولا 
آني سمعت رسول الله َو يقول : «(الحار أحق سمه بسَقبه» ما أعطيتكها بأربعة 
آلاف ونا أعطی بها خمسمائة دینار فأعطاه اها 


٦‏ - ولأحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله اة : «الحار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائباً 
إذا كان طريقهما واحدأ» قال في [البلوغ]: ورجاله ثقات . قال الصنعاني 
فى [شرحه] : أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله» وإلا فإنهم قد 
تكلموا في هذه الرواية بأنه تفرد بزيادة قول" «إذا كان طريقهما واحدا 
عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي . 5 قلت : وعبدالملك ثقة مأمون لا يضر 
انفراده» كما عرف في الأصول وعلوم الحديث . 

۷ وفى [الموطً] أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: (إذا وقعت 
الحدود في الأرض فلا شفعة فيها» ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل). 

- ولابن ماجه بسند ضعيف إلى ابن عمر رضى الله عنهما : (الشفعة 
کحل العقال) ورواه ابن حزم وزاد: (فان قیدها مکانه ثىت حقه» وإلا 
فاللوم عليه). وأخرح عبدالرزاق عن شريح : إنما الشفعة لمن واثبها. 
وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على القول بهاء ولم يعرف فيها 
مخالف إلا ما نقل عن أبي بكر بن الأصم من إنكارها» بحجة : أن في إثباتها 
إضراراً بأرباب الأملاك» حيث أن المشتري يحجم عن الشراء إذاعلم أن ما 
يشتريه سينتزع منه فيتضرر الملاك بذلك . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقد رد ابن قدامة رحمه الله شبهته في معرض بحثه إجماع الأمة على 
القول بالشفعة فقال : وآما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على 
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أأرض أو دار أو حائط» 
والمعنى في ذلك : أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه وتمكن من بيعه 
لشریکه وتخلیصه مما کان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص - 
فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه 
وتخليص شريكه من الضرر» فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي سلط الشرع 
الشريك على صرف ذلك إلى نفسه» ولا نعلم أحداً حالف هذا إلا الأصمء 
فإنه قال : لا تبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك. فإن 
المشتري إذا علم آنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه ويتقاعد الشريك عن 
الشراء فيستضر المالك. وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الاثار الثابتة 
والإجماع المنعقد قبله . والجواب عماذكره من وجهين : 

أحدهما: أنا نشاهد الشر ء يبيعون ولا يعدم من يشتري منهم غير 
شركائهم » ولم يمنعهم استحقاق الشفعة من الشراء. 

الثاني : آنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة مشقة أن يقاسم فيسقط استحقاق 
ا 


.(To0 /٠(]ينغملا[‎ (۱) 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الناصة 


دفع شبه القول بمنافاتها للقياس 


لقد تكلم بعض آهل العلم في الشفعة من حيث زعم بعضهم منافاتها 
لبعض الأصول والمبادئ الشرعية : 

فقال السرخسي : وزعم بعض أصحابنا رحمهم الله : أن القياس يأبى 
ثبوت حت الشفعة ؛ لأنه يتملك على المشتري ملكا صحيحا له بغير رضاه» 
وذلك لا يجوز فإنه من نوع الأكل بالباطل» وتأيد هذا بقوله يي : «لايحل 
مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» ولأنه بالأخذ يدفع الضرر عن نفسه 
على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه» ولیس لأحد آن 
يقم القترز على تفه بالإض رار بغيره. اق 

وأورد ابن القيم رحمه الله شبهة لنفاة الحكم والتعليل والقياس فقال: 
وحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه ثم سلطه على آخذ عقاره وأرضه 
بالشفعة . 

وقد رد رحمه الله على هذه الشبهة وعلى دعوى منافاة مشروعية الشفعة 
لأصول الشريعة ومبادئها فقال: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها 
بمصالح العباد ورودها بالشفعة» ولا يليق بها غير ذلك» فإن حكمة الشارع 
اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما آمكن» فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر 
أعظم منه بقاه على حاله» وإِن آمکن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به 

ولما كانت الشركة منشاً الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي 


.)۹۰/۱٤(]طوسبملا[‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


بعضهم على بعض: شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة» 
وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة» وانفراد أحد الشريكين 
بالجملة» إذا لم يكن على الأخر ضرر في ذلك فإن أراد بيع نصيبه وأخذ 
عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي» وهو يصل إلى غرضه من العوض 
من أيهما كان» فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي» ويزول عنه ضرر 
الشركة ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن» وكان هذا من أعظم 
العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. اهأ . 

الحكمة فى متروعية الخفعة 

لا شك آن الشريعة الإسلامية تهدف بتشريعاتها إلى تحقيق العدلء 
وتعميم الرخاء» وتحصيل المصالح» ودرء المفاسد نال الله بین 
عباده ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه . 

والشفعة شرع الله» شرعها تعالى بلسان رسوله ياء فلا شك أن 
لمشروعیتها حکمة اقتضاها عدله تعالی بین عباده» ورحمته بین خلقه» ولا 
شك أن من الحكمة في مشروعيتها: إزالة الضرر بين الشركاءء أو الضرر 
مطلقاء فإن الشركات في الغالب تعتبر موطناً للخصومات ومحااً للتضرر 
والتعدیات» قال تعالی : ٭ ون کیا من لطا لی بطم عل بع إل أرب 
نویا ادت وکیل اه . 

قال ابن القيم رحمه الله : ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن 


(1) ل[إعلام الموقعين](۲/١١١).‏ 
(۲) سورةص»الاية ٠٤‏ . 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض - شرع الله سبحانه رفع هذا 
الضرر بالقسمة تأرة» وانفراد كل من الشريكين دتصه » وبالشفعة تارة 
وا ادا ك ا ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الشفعة : فإنها شرعت لتكميل 
الملك للشفيع ؛ لمافي الشركة من التضرر. اها" . 

ونقل علي حيدر عن [مجمع الأنهر]: أن الحكمة في مشروعيتها: دفع 
ما ينشاً من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد؛ كإيقاد النار» وإعلاء 
الجدار» وإثارة الخبارء و ضصوء النهار» وإقامة الدواب والصغار. 
ا 

وباستعراض ما تقدم من تعاريف الشفعة لدى أهل العلم وحكمة 
مشروعيتها يتضح ما يلي : 
١‏ - اتفاقهم على القول بالشفعة على وجه الإجمال. 
۲ - اتفاقهم على ثبوت الشفعة للشريك المسلم بشرطه. 

الشفيع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه . 

SR .‏ اتفاقهم في الجملة على ثبوت الشفعة في العقار . 


(1) [إعلامالموقعين](۲/١١١).‏ 
(۲( [مجموع فتاوی ابن تیمية](۲۹/ ۱۷۸) . 
(۳( [دررالأحكام شرح مجلة الأحكام]٤‏ / (VY‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) )2 ۷ ( 
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اختلافهم في سبب الشفعة» حيث اتفق الأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعى» وأحمد» على أن الشفعة خاصة للشريك فلا شفعة 
بجوار ولا بمرفق خاص مشترك كطريق وبئر ومسيل» وخالف في 
ذلك الإمام أبو حنيفة» حيث أثبت الشفعة بالجوار وبالمرافق 
الخاصة» ووافقه في ذلك الإمام أحمد في رواية عنه في الشفعة 
بالمرافق الخاصة. 

اختلافهم في الشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار ؛ كالحمام الصغير 
اختلافهم في الشركة في المنقولات هل فيها شفعة؟ 

اختلافهم في الكافر: هل له حق الشفعة على المسلم؟ حيث اتفق 
الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة» ومالك» والشافعى على إثبات الشفعة له 
أنه ليس له مثل حق المسلم . 

اختلافهم فيما إذا انتقلت الحصة إلى الغير بعوض غير مسمى . 


١‏ - اختلافهم في الوقف هل تثبت فيه وبه الشفعة؟ 


-١‏ اختلافهم في شفعة غير المكلف ؛ كالصبي» والمجنون. 
۲ - اختلافهم في شفعة الغائب . 
۳ - اختلافهم في إرث الحق فى الشفعة. 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


وفيما يلي ذكر بعض من آقوال أهل العلم فما اختلفوا فيه مما ذكر : 

١‏ الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار 

اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة بالشركة فيما لا يقبل القسمة من 

فذهب جمهور الشافعية والحنابلة : إلى أن الشركة في ذلك لا تعتبر سبباً 
للأخذ بالشفعة؛ لأن الشفعة مشروعة لدفع ضرر مؤونة القسمة› 
واستحداث المرافق» وهذا غير موجود فيما لا يقبل القسمة» فانتفت 


الشفعة . 
قال في [المنهاج]: a i‏ 
اللأصح E‏ 
ورحى لا شفعة فيه على 


وقال في [المجموع]: ولا تجب إلا فيما تجب قسمته عند الطلب» فأما 
ا لاج فس ال »وال الصرة والدار اة فا نقيت 
فيه الشفعة» وقال أبو العباس : تست فيه الشفعة؛ لأنه عقار» فتثبت فيه 
الشفعة قباساً على ما تجب قسمته» والمذهب الأول؛ لما روي عن أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه قال : لا شفعة في بئر › والأرف تقطع كل 
شفعة» ولان الشفعة إنما تثيت ت للضرر الذي يلحقه بالمقاسمة» وذلك لا 


یوجد فیما لا يقسم . اه 0 


(۱) [المنهاج]ومعه شرحه[المغني](۲/ ۲۹۷). 
(۲( [المجموع](٤/‏ ١١٠)والأرف‏ : جمع أرفة» كغرفة » وهي الحد بين الشيئين . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وذكر الشربيني وجه الخلاف في المذهب في ذلك فقال: هذا الخلاف 
مبني على نما مر من أن علة ثبوت الشفحة دفع اضرر مؤونة القسمة 
واستحداث المرافق . . الخ .. والثاني: مبني على أن العلة دفع ضرر 
الشركة فيما يدوم » وكل من الضررين حاصل قبل البيع » ومن حق الراغب 
فيه من الشريكين آن يخلص صاحبه منهما بالبع له فإذا باع لغيره سلطه 
الشرع على آخذه منه؛ لما روى مسلم عن جابر : (قضی رسول الله یا 
بالشفعة في كل شركة ربعة آو حائط لا يحل له آن يبيع حتى يؤذن شريكه» 


فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) اه" . 


وقال ابن قدامة رحمه الله : الشرط الثالث: أن يكون المبيع مما يمكن 
قسمته» فأما ما لا يمكن قسمته من العقار؛ كالحمام الصغير» والرحى 
الصغيرة» والعضادة» والطريق الضيقة» والعراص الضيقة» فعن أحمد 
روایتان : 

إحداهما: لا شفعة فيه » وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة والشافعي . 

والثانية : فيهاالشفعة. 

إلى أن قال : والأول ظاهر المذهب؛ لما روي عن النبى بيا أنه قال : 
«لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة؛ والمنقبة : الطريق الضيقةء رواه أبو 
الخطاب في [رؤوس المسائل]ء وروي عن عثمان رضي الله عنه آنه قال : 
(لا شفعة في بئر ولا فحل) ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا 


(۱) [مغني المحتاج](۲/ ۷( . 


(۷) حكم الشفعة بالرافق الخاصة 


يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة» وقد يمنع المشتري 
ا e‏ 
إلى نفيها. 

ويمكن أن يقال: إن الشفعة إنما تبت لدفع الضرر الذي يلحقه 
بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث المرافق الخاصة» ولا يوجد هذا فيما 
لاينقسم. 

وقولهم : إن الضرر ههنا أكثر لتأبده. 

قلنا : إلا أن الضرر في محل الوفاق من غير جنس هذا الضرر» وهو ضرر 
الحاجة إلى إحداث المرافق الخاصة فلا يمكن التعدية» وفي الشفعة ههنا 
ضرر غير موجود في محل الوفاق» وهو ما ذكرناه فتعذر الإلحاق . اه . 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك : 
قال أبو عبدالله المواق : قال ابن رشد: الشفعة إنما تكون فيماينقسم من 
الأصول دون ما لا ينقسم» وهذا أمر اختلف فيه أصحاب مالك في 
[المدونة]: 

قال مالك: إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته فلا شفعة 
لصاحبه فيهاء وفي [المدونة] أيضاًء قال مالك : في الحمام الشفعة» وهو 
أحق أن تكون فيه الشفعة من الأرض؛ لما في قسم ذلك من الضرر» وقاله 


(1 ٠٠۹ [المغني](۰/‎ )۱( 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجلد الأول ) 


مالك وأصحابه أجمع . اه" . 

وذهب الحنفية ومن وافقهم من الشافعية والمالكية والحنابلة : إلى ثبوت 
الشفعة في العقار مطلقاً» سواء أمكن قسمته أم لم تمكن . 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد» اختارها شيخ الاإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وغيره من أصحابه» كما اختاره بعض أصحاب الشافعي ؛ كأبي 
العباس بن سريج» وهو رواية [المهذب] عن الإمام مالك رحمه الله . 

قال السرخسي : واستحقاق الشفعة في الحمام والرحى قولناء وذكر 
توجيه ذلك بأنه لدفع ضرر البادىء بسوء المجاورة على الدوام» وذلك فيما 
لا يحتمل القسمة موجود لاتصال أحد المالكين بالآخر على وجه التأبيد 
والقرار. 

وحجتنا فى ذلك ما روینا من حدیث جابر رضی الله عنه أن النبى كلا 
قال : «الشفعة في كل شىء» ربع أو حائط» ولان سنارت e‏ 
RO‏ وما يستحق بالشفعة 
مهدوماً يستحق بالشفعة مشتاء كالشقص من الجدار . 

ثم أجاب عن القول: بأن علة الشفعة دفع ضرر مؤونة القسمة» وأنه لا 
قسمة فيما لا يقبلها فقال : وبهذايتبين أن مو ونة المقاسمة إن كانت لا تلحقه 
في الحال فقد تلحقه في الثاني» وهو ما بعد الانهدام إذا طلب أحدهما قسمة 


(۱) [التاج والاکلیل على شرح مختصر خلیل](٥/ .)۳۱١‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


NS eT 


وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله : اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة 
فى العقار الذي يقبل القسمة قسمة الإجبار؛ كالقرية» والبستان» ونحو 
ا وإنمايقسم بضرر أو رد عوض 
فيحتاج إلى التراضي» هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين : 

أحدهما: تثبت» وهو مذهب بي حنيفة» واختاره بعض أصحاب 
الشافعي ؛ كابن سريجح» وطائفة من أصحاب أحمد؛ كأبي الوفاء بن عقيل › 
وهي رواية [المهذب] عن مالك» وهذاالقول هو الصواب» كما سنبينه إن 
شاء الله . 

والثاني : لا تشت فبه الشفعة . 

ثم قال: والقول الأول: أصح» فإنه قد ثبت في [الصحيح] عن النبي 
ية أنه قال : «من كان له شريك في رض أو ربعة آو حائط فلا يحل له أن 
يبیع حتی يُوْذِن شریکه» فن شاء أخذ» وإن شاء ترك» فإن باع ولم يُوْذْنه فهو 
أحق به»» ولم يشترط النبي هة في الأرض والربعة والحائط أن يكون مما 
يقبل القسمة» فلا يجوز تقييد كلام رسول الله ية بخغير دلالة من كلامه» لا 
سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة» وليس عنه لفظ صحيح 
صريح في الشفعة أثبت من هذاء ففي [الصحيحين] عن النبي يا (أنه 
قضى بالشفعة في كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 


.)٠۳١/۱٤(]طوسبملا[‎ )1( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


شفعة) فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدود وصرف الطرق» وهذا 
الحديث في الصحيح عن جابر» وفي [السنن] عنه : عن النبي بيا أنه قال : 
«الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بهاء وإن كان غائباًء إذا كان طريقهما 
واحدا» فإذا قضى بها للاشتراك في الطريق فلأن يقضي بها للاشتراك في 
رقبة الملك أولى وأحرى. 

إلى أن قال : وأيضا فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبي بيا الشفعة فيما يقبل 
القسمة» فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه» فإن الضرر فيما يقبل 
القهة يكن رف ال اسما وها ل ك ف القعهة كرون خر 
المشاركة فيه أشد» وظن من ظن آنها تثبت لرفع ضرر المقاسمة لا لضرر 
المشاركة كلام ظاهر البطلان» فإنه قد ثبت بالنص والاإجماع آنه إذا طلب 
أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت إجابته إلى المقاسمة. ولو كان 
رر الا أقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام أعلاهما» ولم 
يوجب الله ورسوله الدخول في الشيء الكثير لرفع الشيء القليل» فإن 
شريعة الله منزهة عن مثل هذا. 

وأما قولهم : هذايستلزم ضرر الشريك البائع. 

فجوابه : آنه إذا طلب المقاسمة ولم يمكن قسمة العين» فإن العين تباع 
ويجبر الممتنع على البيع ويقسم الثمن بينهماء وهذا مذهب جمهور 


العلماء؛ كمالك وأبى حنيفة» واخ ا 


)۱( هكذافي المطبوع » ولعل الصواب : ضرر المقاسمة . 
(۲) [المجموع](۳۰/ ۳۸۱۔٤۳۸).‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


وقال ابن قدامة رحمه الله فى معرض توجيه القول بثبوت الشفعة فيما لا 
کن ست دان در اه رر اة فن الما جد رجه ا ورت هذا 
عموم قوله ية : «الشفعة فيما لم يقسم» وسائر الألفاظ العامة» ولأن 
الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد 
ضرره. ف 

وسئل الشيخ حمد بن ناصر والشيخ عبدالله بن الشيخ محمد رحمهما اله 
عن الشفعة في رض لا تمكن قسمتها إجباراً. 

O OSL 
روایتان عن أحمد.‎ 

الأولى : أن الشفعة لا تلبت إلا في المبيع الذي تمكن قسمته» فأما ما لا 
تمكن قسمته من العقار؛ كالحمام الصغير» والعضادة» والطريق الضيقة› 
فلا شفعة فيه» وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة والشافعي . 

وهذاهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة . 

قال الموفق في [المغني]: وهو ظاهر المذهب؛ لماروي عن النبي و 
أنه قال : «لا شفعة في فناء» ولا في طريق» ولافي منقبة والمنقبة : الطريق 
الضيق» رواه آبو الخطاب في ا المسائل]. 


والرواية الثانية : تست الشفعة فىه» وهو قول : أبى حنيفة» والثوري› 


.)۲٥۹ [المغني](۰/‎ (۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


وابن سريجح» ورواية عن مالك» واختاره ابن عقيل» وأبو محمد الجوزي› 
والشيخ تقي الدين . 

قال الحارثي: وهو الحق؛ لعموم قوله يد: «الشفعة فيما لم يقسم» 
وسائر الألفاظ ؛ ولأن الشفعة تثبت لإزالة الضرر بالمشاركة» والضرر فى هذا 
رع آکثر؛ لاه تابد ضرره» وهذاهو الفتی به ناء وهو الراجح. ا0۶ 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله إجابة لسؤال وجه إليه عن 
رأيه في اشتراط أن تكون الشفعة في أرض تجب قسمتها ما نصه : 

وما المسألة الثانية وهي : أنهم رحمهم الله لم يثبتوا الشفعة إلا في العقار 
الذي یمکن قسمته دون ما لا تمکن قسمته فهذا ضعيف أيضاً؛ لأن حديث جابر 
المرفوع (قضى ية بالشفعة في كل ما لم يقسم) وهو في [الصحيح] صريح في 
عموم الشفعة في کل عقار لم يقسم» سواء آمکنت قسمته بلاضرر أم لا. 

ومن جهة المعنى الذي آثبت الشارع الشفعة فيه للشريك لإزالة ضرر 
الشركة وهذا المعنى موجود في الأرض التي لا يمكن قسمتها أكثر من 
غيرها لتمكنه في غيرها بإزالة ضرر الشركة في القسمة فيما يقسم بلا ضرر› 
وآما ما لا یمکن قسمته إلا بضرر فهو أعظم ضرراأً من غیره فكيف لا تلبت 
به؟! وهذاهو الصحيح› وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. اه" 


.)٠٠٠/٠(]ةينسلارردلا[‎ )١( 
. ٤۳۷ الفتاوى السعدية ]اص‎ )۲( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


۲ د الأشتراك فى المنقولات 


لايخلو أمر المنقول من حالين : إما أن يكون متصلاً بالأرض؛ كالبناءء 
والخراس ممايباع مع الأرض-فهذايؤخذ بالشفعة تبعاً لأصله. 


قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن حكاه قولاً واحداً في المذهب بغير 
خلاف : ولانعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافاً. اه" . 

وإما أن يكون منفصلاعنه : كالزرع والثمرة وغيرهما من المنقولات : 

فذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الشفعة لا تثبت فيه تبعاً ولا منفردا؛ 
لأن الشفعة بيع في الحقيقة وما كان منفصلا لا يدخل في البيع تبعاً. 

قال الشربيني في شرحه قول صاحب [المنهاج] : (لا تثبت في منقول) . 
ما نصه : لا تثبت الشفعة في منقول كالحيوان والثياب» سواء أبيعت وحدها 
ھی ای ای ایت ال که فا ا 
والحدود والطرق› وهذا لا يكون في المنقولات› ولأن المنقول لا يدوم 
بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة» والشفعة تملك بالقهر فناسب 
مشروعيتها عند شدة الضرر» والمراد بالمنقول: ابتداء لتخرج الدار إذا 
انهدمت بعد ثبوت الشفعة » فإن نقضها يو خحذبالشفعة . اه. 

وقال أيضاً في شرحه قول صاحب [المنهاج]: وكذا ثمر لم يؤبر في 
الأصح . ما نصه: ويأخذ الشفيع الشجر بثمرة حدثت بعد البيع ولم تؤبر 


.)۲٥۸/٥(]ينغملا[‎ )١( 
أي : الحديث الذي مرفي [مغني المحتاج]. اه. الناشر.‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) ( ( 


عند الأخذ؛ لأنها قد تبعت الأصل في البيع فتبعته في الأخذ بخلاف ما إذا 
أبرت عنده فلا يأخذها لانتفاء التبعية . 

أما المؤبرة عند البيع إذا دخلت بالشرط فلا تؤخذ؛ لما سبق من انتفاء 
التىعىة» فتخرح بحصتها من الثمن . اه . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : القسم الثاني : ما لا تثبت فيه الشفعة تبعاً ولا 
مفرداًء وهو: الزرع» والثمرة الظاهرة تباع مع الأرض» فإنه لا يؤخذ 
بالشفعة مع الأصل» ثم ذكر توجيه ذلك بقوله: لأنه لا يدخل في البيع تبعاً 
فلا يو خحذ بالشفعة ؛ کقماش الدار» وعكسه الناء» والغراس»› وتحقىقه : 
أن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضا 
المشتري فإن بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة كالطلع غير المؤبر دخل في 
الشفعة ؛ لأنها تتبع في البيع فأشبهت الغراس في الأرض. 

وأما ما بيع مفرداً من الأرض فلا شفعة فيه» سواء كان مما ينقل؛ 
كالحيوان» والثياب» والسفن» والحجارة» والزرع» والثمار» أولا ينقل؛ 
كالىناء» والغراس› إذا بيع مفرداء وبهدا قال الشافعى وأصحاب الرائ: 
ا 

وذهب الحنفية : إلى أن الثمرة في الأرض تابعة للأرض في استحقاق 
الشفعة استحساناً إذا شرطها المبتاع» وأما القياس فإن الشفيع لا يأخذها؛ 


.)۲۹۷ ۲۹٦۱ [مغني المحتاج](۲/‎ )۱( 
.)۲٠٥۸ /٥(]ينغملا[‎ (۲( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


لأنها في حكم المنفصل أشبه المتاع في الدار . 
قال في [الهداية]: ومن ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع 


ومعناها: إذا ذكر الثمر في البيع ؛ لأنه لايدخل مع غير ذكر» وهذا الذي 
دکره استحسان . 

وفي القياس: لا يآخذه؛ لأنه ليس يتبع» ألا يرى أنه لا يدخل في البيع 
من غير ذكر فأشبه المتاع في الدار» وجه الاستحسان: أنه باعتبار الاتصال 
صار تبعاًللعقار كالبناء في الدار وما كان مر كباً فيه فيأخذه الشفيع . اه" . 


وأما ما كان منفصلا عن الأرض؛ كأثاث الدار» والعروض» والسفن› 
والحيوانات» وغير ذلك من المنقولات -فلا شفعة فيها؛ لأن الشفعة إنما 
وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام» والملك في المنقول لا يدوم 
مثل دوامه فی العقار فلا تلحق به" . 

واختلفت الروايات عن الاإمام مالك رحمه الله في الثمرة على الأرض هل 
تۇخذ بالشفعة أم لا؟ 

قال ابن رشد : فتحصيل مذهب مالك : آنها في ثلاثة آنواع : 

أحدها: مقصود› وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين . 


.)١٤ /٤(]ةيادهلا[‎ )١( 
.)٤١٤ (فتح القدير] لابن الهمام(۷/‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول) 


والثاني : ما يعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول كالبئر . 
والثالث : ما تعلق بهذه کالثمار وفیها عنه خلاف 1 a‏ 


وقد ذکر ابن رشد فی [مقدماته] : 

آن النخل يوم الابتياع لا تخلو من ثلاثة أوجه : 

الأول: آلا يكون فيها ثمرة أصااء أو يكون فيها ثمرة إلا أنها لم تؤبرء 
وهذه الحال لا حلاف في أن الشفيع يأخذ النخل بثمرته . 

الثاني : آن يكون فيها يوم الابتياع ثمرة مؤبرة. 

وقد ذكر الخلاف فى استحقاق الثمرة تبعاً للأصل» فذكر أن قول 
المدنيين في [المدونة] وهو قول أشهب وأكثر الرواة : آنه لا حق للشفيع في 
الثمرة إذا لم يدركها حتى أبرت» وأصل الخلاف فى ذلك هل الأخذ 
بالشفعة كالأخذ بالبيع أو أن الثمرة تصير غلة بالإبار . 


الثالث : آن يکون في النخل يوم الابتياع ثمرة قد أزهت»› وهذا الوجه 
س أشاني فيه الخلاف بين آصحاب وف 


الاستحقاة ق لابحكم الشف . 
وما المنقولات المفصلة؛ كالسفن» والحيوانات» والأثاث وغيرها 


.)٠٠٤ [بداية المجتهد](۲/‎ )١( 
.)٥۸۹-۸٦ [مقدمات ابن رشد](۲/‎ )۲( 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


قال في [المدونة]: ف ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بر 
ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من 
الأشياء سوى ما ذكرت لى كان مما يقسم آو لا يقسم في قول مالك؟ قال: 


نعم لاشفعة فى ذلك ولا شفعة فيما ذكرت لك . اه" . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في 
الثوب؛ لما روى الترمذي بسند جيد عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
مرفوعاً: «الشريك شفيع» والشفعة في كل شيء» ورواه مرسلاً وصحح 
المرسل . قال الحافظ : ورواه الطحاوي بلفظ : (قضى النبي بيا بالشفعة 
في كل شي6 ورجاله قات" . ولان الففحة شرعت لدفع 
ضررالمشاركة. وهذاالقول رواية عن الإمام أحمد. 

قال ابن قدامة رحمه الله فى معرض كلامه على الشفعة فى المنقولات ما 
نصه : افع ماكو فقالا مرة كذلك› ومر ةقالا: الشفعة في 
کل شيء حتی في الثوب» قال ابن ابي موسى : وقد روي عن ابي عبدالله 
رواية أخحرى : أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف و الحيوان 
ومافي معنى ذلك . ا 
وقال في [حاشية الروض المربع] للشيخ عبدالله العنقري على قول 


.)٤١١/٠٥(]ةنودملا[‎ )١( 


(۲) [بلوغ المرام]ومعه شرحه[السبل](۳/ 1۲). 
(۳( [المخني](٩/ ٥۸‏ ج( . 


أبحاث هينة كبار العلا (المجد الأول) @ 


الشارح : (فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه) ما نصه: 

قوله: فلا شفعة في منقول» إلى قوله: ونحوها. قال في [الإنصاف]: 
والرواية الثانية فيه الشفعة» اختاره ابن عقيل» وأبو محمد الجوزي› 
والشيخ تقي الدين . قال الحارثي: وهو الحق» وعنه يجب في كل مالء 
حاشا منقولا ينقسم . و 

وممن قال بذلك ابن حزم» ففي [المحلى] ما نصه : الشفعة واجبة في كل 
جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من آي شيء کان مما ينقسم 
ومما لا ينقسم: من أرض أو شجرة واحدة فأكثر» أو عبد» أو ثوب» أو 
أمة» أو من سيف» أو من طعام» أو من حيوان» و من آي شيء بيع . 
اھ . 

۳ د الجسوار 

لا يخلو أمر الجار من حالين: إما أن يكون شريكاً لجاره في مرافق 
خاصة کشرب وسیل وطریق غير افد نحو ذلك» و[ما آلا یشارک في 
شيء من ذلك . 

فإن كان شريكا لجاره في المرافق الخاصة فقد ذهب جمهور أهل العلم 
من المالكية والشافعية والحنابلة : إلى القول بعدم الشفعة في ذلك؛ لما في 
[صحيح البخاري] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (إنما جعل 
النبي ية الشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 


(۱) [الروض المربع](۲/١١٤).‏ 
(۲) [المحلى](١٠/۳).‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


«الشفعة فى كل شرك فى أرض أو ربع أو حائط» حيث دل الحديثان على 
حصر الشفعة فيما هو مشترك ولم يقسم» فإذا قسم فلا شفعة» ولأن الشفعة 


مشروعة لرفع ضرر الاشتراك والمقاسمة» ولما في المقاسمة من احتمال 
نقص قيمة حصة الشريك بعد المقاسمة لما تستلزمه المقاسمة فى الغالب 
من إحداث مرافق خاصة لما يقتسم . ۰ 

قال في [المدونة] : قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قوماً اقتسموا دارا 
بينهم فعرف كل رجل منهم بيوته ومقاصيره إلا أن المساحة بينهم لم 
يقتسموها أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا 
شفعة بينهم إذا اقتسمواء قلت: وإن لم يقتسموا المساحة وقد اقتسموا 
البيوت فلا شفعة بينهم في قول مالك؟ قال: نعم . قلت : أرآيت السكة غير 
النافذة تكون فيها دار لقوم فباع بعضهم داره» أيكون لأصحاب السكة الشفعة 
أم لا في قول مالك؟ قال : لا شفعة لهم عند مالك . قلت : ولا تكون الشفعة 
في قول مالك بالشركة في الطريق؟ قال: نعم» لا شفعة بينهم إذاكانوا شركاء 
في طريق . ألا ترى أن مالك قال : لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار اه" . 

وقال ابن رشد فى معرض تعداد ما لا شفعة فيه : وكذلك لا شفعة عنده 
في الطريق ولا فى غرصة انار او 


وقال الشربيني على قول صاحب [المنهاج]: (ولا شفعة إلا لشريك). 


.)٤٠١١/٠(]ةنودملا[‎ )١( 
. )٠٠١ [بداية المجتهد](۲/‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول ) ر ۷ ê‏ 


ما نصه: ولا شفعة إلا لشريك في رقبة العقار» فلا تثبت للجار لخبر 
البخاري المار"" ولا للشريك في غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة 
فقط . ولو باع دارا وله شريك في ممرها فقط التابع لهاء فإن كان درباً غير 
نافذ فلا شفعة له فيها؛ لانتفاء الشركة فيها. اه" . 

وقال النووي: وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار» فيه 
خلاف: فذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تشت 
بالجوار» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعمر بن عبدالعزيز» والزهري› 
ويحيى الأنصاري» وأبى الزناد» وربيعة» ومالك والأوزاعى› 
e a‏ 

وذكر ابن قدامة رحمه الله : أن الشفعة لا تثبت إلا بشروط أربعة: أحدها: 
أن يكون الملك مشاعاغير مقسوم» فأما الجار فلا شفعة له. 

ثم ذكر من اختار هذا القول من أهل العلم ومن خالفه» كأبي حنيفة 
وغیره» ئم وجه القول بحصر الشفعة في الملك غير المقسوم»› فقال : ولنا 
قول النبي وي : «الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلاشفعة» وروى ابن جريج عن الزهري» عن سعيد بن المسيب آو عن أبي 
سلمة أو عنهما قال : قال رسول الله اة : «إذا قسمت الأرض وحددت فلا 


(1) أي : للحديث المار في كتاب [مغني المحتاج]اه. الناشر . 
(۲( [مغني المحتاج](۲/ ۲۹۸) . 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


شفعة) رواه ابو داود. 


ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم 
في محل النزاع فلا تثبت فيه» وبيان انتفاء المغنى هو أن الشريك رما 
دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته أو يطلب الداخل 
المقاسمة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى 
إحداثه من المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم. . . إلى أن قال: إذا ثبت 
هذا فلا فرق بين كون الطريق مفردة أو مشتركة . قال أحمد في رواية ابن 
القاسم في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد فلا شفعة له 
من أجل الشرب» إذا وقعت الحدودفلاشفعة. اه . 

وقال البهوتي رحمه الله : ومن أرضه بجوار رض لاخر ويشربان من نهر 


أو بئر واحدة فلا شفعة بذلك . ف 


وذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم : إلى أن الشفعة تثبت للخليط 
في حق المبيع إذا لم يكن ثم من يحجبه عنه كوجود خليط في المبيع نفسه ؛ 
وذلك لما روى الحسن عن سمرة: أن النبى َي قال : «جار الدار أحق 
بالدار» رواه الترمذي» وقال : e‏ وعن جابر : أن النبي 
يا قال : «الجار أحق بداره ينتظر به إذا كان غائباًء إذا كان طريقهما واحدا 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

وقال الحافظ في [البلوغ]: رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات»› ولاأن 


.(oV ۲٠٥٠ [المغني](۰/‎ )۱( 
.)٤٩١ ٤۳٤ [شرحالمنتهی](۲/‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


اتصال ملكه به يدوم ويتأبد فهو مظنة التضرر بالاختلاط في حقوق المبيع 
كالشركة . قال في [الهداية] في معرض توجيهه القول بثبوت الشفعة 
للخليط في حق المبيع ثم للجار ما نصه: ولناما رويناء ولأن ملكه متصل 
بملك الدخيل اتصال تأبيد وقرار فيثبت له حق الشفعة عند وجود المعاوضة 
بالمال اعتباراً بمورد الشرع؛ وهذا لأن الاتصال على هذه الصفة إنما 
انتصب سبباً فيه لدفع ضرر الجوارء إذ هو مادة المضار على ما عرف» 
وقطع هذه المادة بتملك الأصل أولى . اه . 

وقد قال بثبوت الشفعة بالشركة في مصالح العقار بعض الحنابلةء 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وصاحب [الفائق]ء 
وهو اختيار الحارثي . قال ابو الحسن المرداوي : وهو ظاهر کلام الاإمام 
أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب» وقد سأله عن الشفعة . فقال: إذا كان 
طريقهما واحدألم يقتسمواء فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة 
وهذاهو الذي اختاره الحارثي. . . وذكر ظاهر كلام الإمام أحمد المتقدّم» 
ثم قال: وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه» ثم ذكر أدلتهء وقال في 
هذا المذهب جمعا بين الأخبار دون غيره فيكون أولى بالصواب. اه“ . 

وقال شيخ الرسلام ابن تيمية. وقد تنازع OPE‏ 

ثلاثة أقوال» أعدلها هذا القول : آنه إن كان شريكاً في حقوق الملك ثبتت 
الشفعة وإلافلا. اه" . 


.)٠٠١ ١۲٤ /٤(]ةيادهلا[‎ )1( 
.)۲٥١ /٦(]فاصنإلا[ا‎ )۲( 
.)۳۸۳ [مجموع الفتاوی](۳۰/‎ )۳( 


(۷) حكم الشفعة بالرافق الخاصة 


وقال ابن القيم رحمه الله : والصواب : القول الوسط الجامع بين الأدلة 
الذي لا يحتمل سواه» وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث : أنه 
إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو 
ذلك-ثبتت الشفعة» وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة» بل كان كل واحد 
منهما متميزاً ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة» وهذا الذي نص عليه أحمد في 
رواية أبي طالب فإنه سأله عن الشفعة لمن هی؟ فقال : إذا كان طريقهما 
واحداً» فاز ضرت ال ق وغرفت الخدود فد دا وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز وقول القاضيين: سوار بن عبيد الله وعبيد الله بن الحسن 
العنبري. . . إلى أن قال: والقياس الصحيح يقتضي هذا القول فإن 
الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك» والضرر الحاصل 
بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه» ورفعه 
مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري» فالمعنى 
الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في 
lele N lela E‏ 
العدل» وعليه يحمل الاختلاف عن عمر رضى الله عنه حيث قال: لا شفعة 
فا إا وفمت لخر د وص نع الط ى رت اعاتا ذال نضرف 
الطرق» فانه قد روي عنه هذا وهذا. وكذلك ما روي عن علي رضي الله 
عنه» فإنه قال : (إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ومن تأمل 
أحاديث شفعة الجار رآها صريحة في ذلك» وتبين له بطلان حملها على 
الشريك» وعلى حق الجوار غير الشفعة» وأجاب رحمه الله عن حديث أبي 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


هريرة : «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» بأن تصريف الطرق داخل في وقوع 
الحدود» فإن الطريق إذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة؛ بل 
بعضها حاصل › فوقوع الحدود من کل وجه يستلزم أو 

وسئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هل تثبت الشفعة بالشركة 
في الطريق والبئر والشركة في السيل؟ 

فأجاب : تبت للجار إذا كان شريكاً في الطريق والبئر» ولا تثبت الشفعة 
بالشركة بالجدار» ولا بالشركة في السيل . 

وآجاب ابنه عبدالله یما نصه : قولك: هل تبت الشفعة بالشركة في البئر 
والطريق ومسيل الماء؟ 

فالمفتى به عندنا: آنها تثبت بذلك» كما هو اختيار الشيخ تقي الدين 
وغيره من العلماء. اه 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن ثبوت الشفعة بالشركة 
بالسيل؟ 

فأجاب : المذهب: عدم ثبوت الشفعة بالطريق والسيل مثله» واختيار 
الشيخ : التشفيع بمرافق الأملاك من الطرق والبئر والسيل» وهو الذي عليه 
الفتوى عند أئمة الدعوة؛ لحديث: «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بهاء 
وإن كان غائباًء إذا كان طريقهما واحداً» ولمفهوم حديث: «فإذا وقعت 


.)٠١١-۱۲۱/۲(]نیعقوملا‌مالعإ[‎ )۱( 


(۷) حكم-الشفعة بالمرافق الخاصة 


الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» وهو الذي نفتى به . ا 


وقال ابن حزم : والشفعة واجبة» وإن كانت الأجزاء مقسومة› إذا كان 
الطريق إليها واحداً متملكا نافذاً أو غير نافذ لهم» فإن قسم الطريق أو كان 
نافذاً غير متملك لهم فلا شفعة حینئذ» کان ملاصقاًآو لم يكن . 

برهان ذلك قول رسول الله بية: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق»› فلاشفعة» فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع الأمرين معاً: وقوع 


الحدود» وصرف الطرف› لا بأحدهمادون الأخر. ا 


وأما الجار غير الشريك : 

فقد ذهب الحنفية إلى القول بحقه فى الأخذ بالشفعة على شرط انتفاء 
من هو أحتق منه بها؛ كالخليط في المبيع أو في حقه» وذهب إلى القول 
بذلك: ابن شبرمة» والثوري» وابن أبي ليلى . 

قال في [الهداية]: الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع» ثم للخليط 
في حق المبيع ؛ كالشرب» والطريق» ثم للجار . آفاد هذا اللفظ ثبوت حق 
الشفعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب . 

أما الثبوت : فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة لشريك لم يقاسم» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «جار الدار أحق بالدار» ينتظر له وإن كان 
غائباً» إذا كان طريقهما واحدا» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق 


.)۲۲٠١١۲۲٤۲ ([الدررالسنة](۰/‎ )١( 
[المحلی](۴۳/۱۰).‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


بسقبه» قيل : يا رسول الله» ما سقبه؟ قال : «شفعته» ويروى: «الحار أحق 
دشفعته) . 

إلى أن قال: وآما الترتيب : فلقوله عليه الصلاة والسلام : «الشريك أحق 
من الخليط» والخليط آحق من الشفيع» فالشريك في نفس المبيع والخليط 
في حقوق المبيع والشفيع هو الجار. اه" . 


أ« أدلة القاظين بقصر الخفعة على الخريك فى المبيح دون الجار... أو 

الشريك في حن المبيح ومنانشتها: 

استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في 

حق المبيع أو الجار بمايأتي : 

: ما في [إصحيح البخاري] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال‎ - ١ 
(قضى النبي بيا بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود‎ 
وصرفت الطرق فلا شفعة) وفي لفظ : (إنما جعل النبي بي الشفعة‎ 
في کل مالم یقسم)إلخ.‎ 

۲ - ما في [صحيح مسلم] من حديث آبي الزبير عن جابر قال: (قضى 
رسول الله ئ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعَة أو حائط» ولا يحل 
له آن بیع حتی يؤذن شريكه) إلى آخر الحديث . 

۳ - ماروى الشافعي بإسناده إلى بي الزبير عن جابر عن النبي بيا أنه قال : 


.)۲٤ [الهداية](۲/‎ )1( 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


«الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلاشفعة» . 


E:‏ ما فى [سنن أبى داود] بإسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل : «إذا قسمت الأرض وحدّت فلا شفعة 
فيها) . 

٥‏ ما فى [الموطا] بإسناده إلى أبى هريرة رضى الله عنه قال: (قضى 
رسول الله ية بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا صرفت الطرق ووقعت 

2 ما ذکره سعید بن منصور بإسناده إلى عبیدالله بن عبدالله بن عمر بن 
حدودهم فلا شفعة بينهم) . 

فهذه الأحاديث والأثار تدل على أن الشفعة مشروعة فيما هو مشاع غير 
مقسوم» ولأن الضرر اللاحق بالشركة هو ما توجبه من التزاحم في المرافق 
والحقوق والأحداث والتغيير والإفضاء إلى التقاسم الموجب لنقص قيمة 
الملك بالقسمة. أما إذا قسمت الأرض فوقعت الحدود وصرفت الطرق 

فلا شفعة حينئذ لانتفاء الضرر بذلك. 

ووجه القائلون بذلك القول: حصر الشفعة للشريك دون غيره» وأجابوا 
عن الأحاديث الوارثة بالشفعة للجار . 
قالوا: وقد فرق الله بين الشريك والجار شرعاً وقدرأًء ففى الشركة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المطد الأول ) 


حقوق لا توجد في الجوار» فإن الملك في الشركة مختلط» وفي الجوار 
متميز» ولكل من الشريكين على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعي ؛ آما 
المطالبة ففي القسمةء وأما المنع فمن التصرف» فلما كانت الشركة محلا 
للطلب ومحلا للمنع كانت محلا للاستحقاق بخلاف الجوار فلم يجز 
إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف» والمعنى الذي وجبت به 
الشفعة : رفع مؤونة المقاسمة» وهي مؤونة كثيرة» والشريك لما باع حصته 
من غير شريكه فهذا الدخيل قد عرضه لمؤونة عظيمة فمكنه الشارع من 
التخلص منها بانتزاع الشقص على وجه لا يضر بالبائع ولا بالمشتري» ولم 
يمكنه الشارع من الانتزاع قبل البيع ؛ لأن شريكه مثله ومساو له في الدرجة 
فلا يستحق عليه شيئاً إلا ولصاحبه مثل ذلك الحق عليه فإذا باع صار 
المشتري دخيلا والشريك أصيل» فرجح جانبه» وثبت له الاستحقاق» 
قالوا: وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضاً يقصد رفع 
الضرر عن المشتري» ولا يزيل ضرر الجار بإدخال الضرر على المشتري› 
فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله» فإذا سلط الجار على إخراجه وانترع 
داره منه اضر به إضرارا بيّاً. واي دار اشتراها وله جار فحاله معه هکذا 
وتطلبه دارا لا جوار لها كالمتعذر عليه أو كالمتعسر» فكان من تمام حكمة 
الشارع أن أسقط الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق؛ لئلا يضر الناس 
بعضهم بعضا» ویتعذر على من راد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده» 
وهذا بخلاف الشريك وأن المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة التي اشتراها 
والشريك يمكنه ذلك بانضمامها إلى ملكه فليس على المشتري ضرر في 
انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به . قالوا: وحینئذ تعين حمل أحاديث 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه أحاديث شفعة الشركة فيكون لفظ 
الجار فيها مرادأبه الشريك. 

ووجه هذا الإطلاق : المعنى» والاستعمال: أما المعنى : فإن كل جزء 
من ملك الشريك مجاور لملك صاحبه» فهما جاران حقيقة» وأما 
الأستحمال فانهما لطن جارران؟ ولذا ت الا وة جارة» كما فال 
الاعشى : 


أجارتنا بينى فإنك طالقة e‏ 

جارتين لي . . هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة» فأما إن كان المراد 
بالحق فيها : حق الجار على جاره فلا حجة فيها على إثبات الشفعة» وأيضا 
فإنه إنما ثبت له على البائم حق العرض عليه إذا أراد البيع » فأين ثبوت حق 
RR‏ 

وقد ناقش القائلون بثبوت الشفعة للجار هذه الأدلة بما ياتى : 

\ - بالنسبة لحديث جابر: فإن قوله: «فإن وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة». . فقد ذكر أبو حاتم بأنه مدرج من قول جابر» قالوا: 
ويؤيد ذلك أن مسلمالم يخرح هذه الزيادة. 
وجيب عن ذلك : بأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يثبت 


.)١١٤-۱۲۲ [إعلام‌الموقعین](۲/‎ )۱( 


ابحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


الإإدراج بدليل» فضلاً عن أن هذه الزيادة قد وردت في حديث آخر» 


کحدیث آي هريرة. 

۲ - وأما القول: بأن العقار إذا كان مقسوماً معروف الحدود مصرفة 
طرقه فلا ضرر على مالكه بتداول الأيدي المجاورة-فغير صحيح . ذلك أن 
في الضرر الذي قصد الشارع رفعه ضرر سوء الجوارء فإن الجار قد يسيء 
الجوار غالبا فيعلي الجدار» ويتتبع العثار» ويمنع الضوء» ويشرف على 
العورة» ويطلع على العثرة» ويؤذي جاره بأنواع الآذى» وقد أجمعت 
الأدلة على ثبوت الشفعة للشريك لدفع الضرر الناشيء عنه اشتراك في 
الغالب» فإذا ثبتت الشفعة فى الشركة فى العقار للإإفضائها إلى المجاورة 
E NE‏ ۰ 

اما الاحتجاج بما في [صحيح البخاري]: «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» فعلى فرض انتفاء الإإدراج من جابر فإن الجار 
المشترك مع غيره في مرفق خحاص ما مثل : أن يکون طريقهما واحداء أو 
أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة لا يعتبر 
مقاسماً مقاسمة كلية» بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه» وإذا 
کان طریقهما واحداً لم تكن الحدود كلها واقعة» بل بعضها حاصل› 
وبعضها منتف» إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف 
الطرق”'. 

٤‏ - وأما القول بن الشفعة شرعت للشريك لدفع ضرر المقاسمة فغير 


(۱) انظر[إعلام الموقعین](۲/ ۱۲۹-۱۱۹)و[نیل الأوطار](٥/ .)٣٣۳ ٥۲‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


مسلم به» فمشروعيتها لرفع الضرر مطلقاً» سواء كان الضرر ناتجاً عن 
المقاسمة آم عن الاشتر ا I‏ 
من الأضرار تخصيص يححتاج إلى ما يسنده شرعاًء وأيضاً فلو كانت الشفعة 
مشروعة لدفع ضرر المقاسمة فقط؛ لثبتت مشروعيتها في المنقولات 
المشتركة لرفع ضرر المقاسمة فيها. 
ب د أدلة القانلين يخوت الخفعة يحق المسيح والجوار ومناتختها: 
استدل القائلون بثبوت الشفعة بالمرافق الخاصة وبالجوار بما يأتي : 


١‏ - ما روى البخاري في [إصحيحه] عن عمرو بن الشريد» قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على 
إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع مولى النبي بيا فقال: يا سعد ابتع مني 
بیتى فى دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعنها 
ال س والله لا أزيدك على أربعة الاف منجمة أو مقطعة» فقال أبو 
رافع : لقد آعطيت بها خمسمائة دينارء ولولا اني سمعت رسول الله ا 
يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة ألاف» وأنا أعطى بها 
ا دتا اغ ا 

وجه الدلالة من ذلك قوله: «الجار أحق بسقبه» أي: بقربهء أي: إن 


ع 


الجار أحق بالدار من غيره لقربه» ويدل على أن المقصود , حقبة الجار 


شفعته الأحاديث الاأتة : 


۲ امل وأصحاب السنن إلا النسائي بإسناده إلى جابر یں 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المطد الأول) 


عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ييا : «الجار أحق بشفعة جاره 
بنتظر بهاء وإن کان غائباء إذا كان طريقهما واحداً) وقد حسنه الترمذي . 

۳ - روى أحمد وآبو داود والترمذي وصححه عن سمرة: أن النبي لا 
قال : «جار الدار أحق بالدار من غيره». 
يا رسول الله» أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال: 
«الجار أحق بسقبه ما كان». 

كما استدلوامن جهة المعنى : 

بقولهم : واللفظ لابن القيم رحمه الله : إن حق الأصيل- وهو الجار- 
أسبق من حق الدخيل» وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في 
حق الجار» فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتاً فاحشاًى ویتأذی بعضهم 
ببعص › ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود» والضرر بذلك دائم متأبدء 
ولا يندفع ذلك إلا برضا الجار» إن شاء أقر الدخيل على جواره» وإن شاء 
انتزع الملك بثمنه واستراح من مؤونة المجاورة ومفسدتهاء وإداكان الجار 
يخاف التأذي على وجه اللزوم كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على 
وجه اللزوم؛ فوجب بحكم عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة 
الضررين جميعاًعلى وجه لا يضر البائع . اه" . 


.)٠١١١۱۲۰ ([إعلام‌الموقعین](۲/‎ )۱( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


المنغا فة 

أجاب القائلون بحصر الشفعة في الشريك دون غيره بما يأني : 

| - بالنسبة لحديث أبي رافع رضي الله عنه : فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
فی معرض شرحه هدا الحديث »› وایراده وجه استدلال الحنفية به على 
ثبوت الشفعة للجار» وإلزام الشافعية بالقول به؛ لكون الجار حقيقة في 
المجاورة» مجازاً فى الشريك قال ما نصه : إن محل ذلك عند التجرد وقد 
قامت القرينة هنا على المجاز» فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع› 
فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك› وحديث آبي رافع 
مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل آحد حتى 
من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقاًء ثم المشارك 
في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاور› فعلی هذا يتعین تأویل قوله 
(أحق) بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك. اه" . 

۲ بالنسبة لحديث جابر «الحار أحق بشفعة جاره) إلخ» فقال 
الترمذي: لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبدالملك بن أبي سليمان 
ثم قال : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: لا أعلم أحداً 
رواه عن عطاء غير عبدالملك تفرد بهء ویروی عن جابر خلاف هذا. 
أ فال عة سا فة غالا فن رو سل اط حت 


(۱) [فتح الباري](٤/۳۸٤).‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) )7 ۴ 


حديثه» ثم ترك شعبة التحديث عنه» وقال أحمد: هذا الحديث منكر. 


وقال ابن معين : لم يروه غير عبدالملك»› وقد أنکروه عليه . ا 


وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن الطعن في حديث جابر فقال: إن 
عبدالملك هذا حافظ ثقة صدوق» ولم يتعرض له آحد بجرح البتة» وأثنى 
عليه أئمة زمانه ومن بعدهم» وإنما أنكر عليه من أنكر هذا الحديث ظناً 
منهم أنه مخالف لرواية الزهري عن بي سلمة عن جابر عن النبي ي 
«الشفعة فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة» . 

ولا تحتمل مخالفة العرزمي لمثل الزهري» وقد صح هذا من رواية 
جابر عن الزهري عن أبي سلمة عنه» ومن رواية ابن جريج عن أي الزبير 
عنه» ومن حديث يحيى بن أبي كثير عن ابي سلمة عنه» فخالفهم 
العرزمي؛ ولهذا شهد الأئمة بإنكار حديثه ولم يقدموه على حديث 
هؤلاء . . إلى أن قال : وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبدالملك 
صريح فيه» فإنه قال : «الجار أحق بسَقبه ينتظر به » وإن كان غائباًء إذا كان 
طريقهما واحدا فأثت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق» ونفاها به مع 
احتلاف الطريق بقوله: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة) 
فمفهوم حديث عبدالملك هو بعينه منطوق حديث أبي سلمة» فأحدهما 
يصدق الآخر ويوافقه لا يعارضه ويناقضه» وجابر روى اللفظين . . . إلى 
أن قال : وحديث أبي رافع الذي رواه البخاري يدل على مثل ما دل عليه 
حديث عبدالملك فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق فإن 


.)٠٥١ /٥(]راطوألالینا‎ )۱( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


البيتين كانا في نفس دار سعد والطريق واحد بلاريب. اه" . 


۳ وأما حديث الشريد بن سويد» فقال الخطابي: قد تكلم أهل 
الحديث فى إسناده واضطراب الرواة عنه» فقال بعضهم : عن عمرو بن 
بعضهم . وذكر ابن قدامة رحمه الله عن ابن المنذر قوله : الثابت عن رسول 
الله ية حديث جابر الذي رويناه» وماعداه من الأحاديث فيها مقال"' . 


وأجيب عن ذلك : بما ذكره ابن القيم رحمه الله عن البخاري بخصوص 
حديث الشريد بن سويد» أو عمرو بن الشريد قال: قال البخاري: وهو 
انات وقاص-وقال أيضاً: كلا الحديثين عندي صح . 

وقال ابن حزم فى معرض مناقشته الأحاديث والأثار التي استدل بها أهل 
هذا القول ما نصه : ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن 
أبيه فو جدناه لا متعلق لهم به ؛ لأنه ليس فيه إلا «الجار أحق بسَقَّبه» وليس 
الفضل بن دكين › حدتنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب الثقفى 
قال : سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد عن النبي ميو قال : 
(۱) [إعلام الموقعین](۱۱۹/۲-١١١).‏ 


.)۲٥۷/٥(]ينغملا[‎ )۲( 
.)۱١١ [إعلام‌الموقعين](۲/‎ )۳( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


«المرء أحق وأولى بصقبه»ء قلت لعمرو: ماصقبه؟ قال: الشفعةء قلت : 
زعم الناس آنها الجوارء قال: الناس يقولون ذلك» فهذا راوي الحديث 
عمرو بن الشريد لا يرى الشفعة بالجوار» ولا يرى لفظ ما روى يقتضي 
ذلك» فبطل کل ما موهوا به . ثم لو صحت هذه الأحادیث ببيان واضح أن 
الشفعة للجار لكان حكمه عليه الصلاة والسلام» وقوله وقضاره: (فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» يقضي على ذلك كله ويرفع› 
فکيف ولا بيان في شيء منها . î‏ 


٤‏ - وأما حديث سمرة: ففي سماع الحسن من سمرة» مقال معروف 
لدى علماء الحديث» قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن من سمرة» 
وإنما هي صحيفة وقعت إليه» وقال غيره: لم يسمع الحسن من سمرة إلا 

وقد أجاب عن ذلك ابن القيم رحمه الله حيث قال: قد صح سماع 
الحسن من سمرة» وغاية هذا آنه كتاب ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديماً 
وحديثاً» وأجمع الصحابة على العمل بالكتب» وكذلك الخلفاء بعدهمء 
وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب» فإن لم يعمل بما فيها تعطلت 
الشريعة» وقد كان رسول الله ية يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل 
بها من تصل إليه» ولا يقول هذا كتاب» وكذلك خلفاۋه من بعده والناس 
إلى اليوم» فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من بطل الباطل» والحفظ 


.)٤۲/۱۰(]ىلحملا[‎ )۱( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


نو کات لو ف 


ويمكن أن يجاب عن قول ابن القيم رحمه الله : بأن الغالب على طالب 
العلم آن یسجل کل ماعن له من صحیح وضعیف» وماله وجه وما لا وجه 
له» على أمل أن يتم له النظر لإبعاد ما لا وجه له ولا صحة» ویحتمل أن 
يعجله الأجل قبل ذلك بخلاف ما يؤّلفه طالب العلم وينشره بين الناس فإنه 
بنشره يعتبر في حكم المقتنع بوجاهته وصحة ما فيه مما یراه» وکذا ما یکتبه 
الوالي إلى عماله أو غيرهم» فإنه يكتب ما يكتب عن اقتناع بوجاهة ما كتبه . 

ه ‏ وأما الاحتجاح على مشروعية الشفعة للجار بالمعنىء فقد أجاب 
عن ذلك ابن القيم رحمه الله » وسبق نقل ذلك عنه"". 


د الخفعة فيجا انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى 


فقد ذهب الحنفية إلى نفى الشفعة فيه . 


قال في [الهداية] : ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع 
المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو غيرها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق 
عليها عبداً؛ لأن الشفعة عندنا إنما تجب فى مبادلة المال بالمال لما بيناء 
وهذه الأعواض ليست بأموال» فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع› 


(۱) [إعلام الموقعين](۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر[إعلام‌الموقعین](۲/ .)١۲٤-۱۲۲‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقلب الموضوع . . . إلى أن قال: أو يصالح عنها بإنكار . . . لأنه يحتمل 
آنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعاً لشغب خصمه كما إذا أنكر صريحاً. اه . 


وذهب المالكية إلى إثباتها: 


قال في [المدونة]: قلت : آرآیت إن تزوجت على شقص من دار» أو 
خالعت امرأتي على شقص من دار» أيكون في ذلك الشفعة فى قول مالك؟ 
قال : نعم» مثل : النكاح والخلع› وقلت : فبماذا يأخذ الشفيع في الخلع 
والنكاح والصلح في دم العمد الشقص؟ قال: أما في النكاح والخلع » فقال 
لي مالك: يأخذ الشفيع الشقص بقيمته» وأرى الدم العمد مثله يأخذه 


(۲( 


وذهب الشافعية إلى ثبوت الشفعة فيما أخذ بعوض غير مالى : 
بمعاوضة ملكأ لازا متأخرأً عن ملك الشفيع ؛ كمبيع ومهر وعوض خلع 
وصلح دم ونجوم وأجرة ورس مال مسلم . قال : بمعاوضة مححضصة 
کالبیع › أو غير محضة كالمهرء ما البيع فبالنص والباقی بالقياس عليه 
بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر. اه" . 

وآما الحنابلة : فالصحيح من المذهب : أنه لا شفعة فيه ؛ لأنه ملوك بلا 
مال اُشره الموهوبتب والموروث› ولأآنه يمتنع أخذه بمهر المثل وبقيمته؛ 


(1) [الهداية](٤/ .)۳٠٣۰١۳٠١‏ 
(۲) [المدونة](٥/١٤٤).‏ 
(۳( [مغني المحتاج](۲/ ۲۹۸). 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


لأنها ليست عوض الشقص . 


قال المرداوي: قوله: ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداى 
وعوض الخلع والصلح عن دم العمد فى أحد الوجهين» وأطلقهما في 
[الهداية] و[المذهب] و[المستوعب] و[التلخيص] و[المحرر] و[الرعاية 
الکبرى] و[الفروع] و[الفائق] وظاهر [الشرح]: الاإطلاق: 

أحدهما: لا شفعة في ذلك› وهو الصحيح من المذهب› قال في 
[الكافي]: لا شفعة فيه في ظاهر المذهب» قال الزركشي : هذا أشهر 
الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه» قال ابن منجىً: هذا أولى» قال 
الحارثي : أكثر الأصحاب قال بانتفاء الشفعة» منهم : آبو یکر وان ابی 
موسى» وأبو علي بن شهاب» والقاضي» وآبو الخطاب في [رؤوس 
السائل]ء وابن عقيل والقاضي يعقوب» والشريفان: أبو جعفر وأبو 
القاسم الزيدي»› والعکبري› وابن بكروس» والمصنف» وهذا هو 
المذه؛ ولذلك قدمه في المتن . اه. 

وهو ظاهر كلام الخرقي» وصححه في [التصحيح] و[النظم] وجزم به 
في [العمدة] و[الوجيز] و[المنور] و[الحاوي الصغير] وغيرهم› وقدمه 
في [المغتي] و[الشرح]و[شرح الحارثي] وغيرهم. 

والوجه الثاني : ا ا 
[الانتصار] وابن حمدان في [الرعاية الصغرى] وقدمه ابن رزين في 

[شرحه] ا ا ن ن a‏ 


.)۲٥۳ ۰۲٥۲ /٦(]فاصنالا[‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) | ۰ ( 


د الشفعة يشر كة الوففی 

اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الشفعة فى الوقف 

فذهب الحنفية إلى أن لا شفعة للوقف ولا فى الوقف؛ لأنه لا مالك له 
معین . 

و ی ا ولا له نوازل» ولا بجواره» قال الصف : 

قلت : وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ به والثاني على آخذه بنفسه 

إدا بيع › وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفاً وبيع 
الملك e‏ 
ee EY‏ قوله IRE‏ 
ل 

وقال الكاسانى فى معرض تعداده شروط الأخذ بالشفعة ما نصه : 

ومنها: ملك الشفيع وقت الشراء فى الدار التى يأخذها بالشفعة؛ لأن 
سبب الاستحقاق جوار الملك» والسبب إنما ينعقد سبباً عند وجود 
الشرط» والانعقاد أمر زائد على الوجودء فإذا لم يوجد عند البيع كيف 


(1) [حاشية ابن عابدین](۱/ ۲۲۳). 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


ينعقد سبباً» فلا شفعة له بدار يسكنها بالأجار والإعارة» ولا بدار باعها قبل 
الشراء» ولا دار جلها خد ولا بدار جعلها وقفاًء وقضی القاضى 
بجوازه أو لم يقض على قول من يجيز الوقف ؛ لآنه زال ملکه عنها لا إلى 


a أخك:‎ 


وذهب المالكية إلى أنه لا شفعة بالوقف إلا للواقف نفسه بشرط أن 
يضيف ما يأخذ بالشفعة إلى ما أوقفه» أو أن يجعل ذلك للناظر بأن ينص في 
ولايته على الأخذ بالشفعة ليضاف إلى الوقف» أو أن يؤول الوقف إلى 
الموقوف عليهم» فلهم حت الأخذ بالشفعة ولو لم يوقفواء أو أن يؤول 
النظر أو الاستحقاق إلى بيت المال فللسلطان الأخذ له بالشفعة . 

قال أبو البركات أحمد الدردير في معرض تعداد من يجوز لهم الأخذ 
بالشفعة مانصه : 

أو كان الشفيع محبساً لحصته قبل بيع شريكه فله الأخذ بالشفعة ليحبس 
الشقص المأخوذ أيضاً قال: منها: دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه 
على رجل وولده» وولد ولدهء فباع شریکه في الدار نصیبه› فليس للذي 
حبس ولا للمحبس عليهم أخذ بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله في 
مثل ما جعل نصيبه الأول . انتهى . 

وهذاإذالم يكن مرجعهاله» وإلافله الأخذ ولو لم يحبس . كأنه يوقف 
على عشرة مدة حياتهم› أو يو قف مدة معينة فله الأخذ مطلقاً» كسلطان له 


(V€ /٠(]عئانصلا [بدائع‎ )1( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


الأخذ بالشفعة لبيت المال» قال سحنون فى المرتد: يقتل» وقد وجبت له 
ن ان ان اها ن عا ا نال ا 

وذهب الشافعية إلى أن الوقف إن كان كان عاماً كالوقف على الفقراء 
والمساكين ونحو ذلك فلا شفعة به وإن كان خاصاً فلا شفعة لواقفه لزوال 
ملکه عنه . 

وقد اخحتلف علماء الشافعية فى ثبوت للموقوف عليه العين لاختلاف ما 
نقل عن الشافعي رحمه اله : هل يملك الموقوف عليه رقبة الوقف أم ل؟ 

قال في [المجموع]: وآما إذا كان حصة الخليط وقفاً نظر في الوقف : 
فإن كان عاماً كالوقف على الفقراء والمساكين› أو كان خاصاً لا يملك 
كالوقف على جامع - فلا يستحق به شفعة في المبيع » وإن کان خاصاًعلی 
مالك الوقف على رجل بعينه أو على جماعة بأعيانهم فلا يملك به الواقف 
شفعة لزوال ملكه من الوقف . 

فأما الموقف عليه فقد اختلف قول الشافعي هل يكون مالكاً لرقبة الوقف 
آم لا؟ 

على قولین : 

أحدهما : يستحق به الشفعة لثبوت ملكه واستضراره بسوء المشاركة. 


والوجه الثاني : لا شفعة له ؛ لأنه ليس بتام الملك ولا مطلق التصرف. 
اه 


.)١٤١١/١٤(]عومجملا[‎ (۲( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


وذهب جمهور الحنابلة إلى القول بنفي الشفعة عن الخاطة بالوقف: 
لأن من شروط الأحذ بالشفعة: أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع بهء 
والوقف لا یعتبر ملكا تماماًلمن هو بیده» سواء کان ناظراً أو موقوفاً عليه ؛ 
لأنه ليس مطلق التصرف فيه . 

قال ابن قدامة رحمه الله : ولا شفعة بشركة الوقف» ذكره القاضيان : ابن 
فلا تجب فيه كالمجاور وغير المنقسم؛ ولأننا إن قلنا: هو غير مملوك› 
فالموقوف عليه غير مالك» وإن قلنا: هو مملوك فملکه غير تام؛ لاأنه لا 
يفيد إباحة التصرف فى الرقبة» فلا يملك به ملكا تاماً. وقال أبو الخطاب : 
إن قلنا: هو مملوك وجبت به الشفعة؛ لأنه مملوك بيع في شركة شقص 
فوجبت الشفعة كالطلق» ولأن الضرر يندفع عنه بالشفعة كالطلق» فوجبت 
فيه كوجوبها في الطلق» وإنما لم يستحق بالشفعة ؛ لأن الأخذ بها بيع › 


وهو مما لا يجوز بیعه. اها" . 


وللشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله ري في ثبوت الشفعة به فقد 
قال ما نصه : 

فلو باع الشريك الذي ملكه طلق فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة ؛ 
لعموم الحديث المذكور ووجود المعنى› بل صاحب الوقف إذا لم يثبت له 
شفعة يكون أعظم ضرراً من صاحب الطلق؛ لتمكن المالك من البيعء 


.)۲۸٤ /٥(]ينغملا[‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


بخلاف مستحق الوقف فإنه يضطر إلى بقاء الشركة وأما استدلال 
الأصحاب بقولهم : إن ملكه ناقص فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه 
ناقص أو كامل» ومنعنا إياه من البيع لتعلق حقوق من بعده به» فالصواب 
إثبات الشفعة إذا باع الشريك» سواء كان شريكه صاحب ملك طلق أو 
مستحقاًللوقف . اه 

وقال المنقور نقلأعن [جمع الجوامع]: للوقف ثلاث صور : 

الأولى: إذا كان البعض وقفاً والبعض ملكا فبيع الملك هل يأخذ رب 
الوقف بالشفعة؟ على وجهين . 

والثانية : إذا كان كذلك وبيع الوقف حيث جاز بيعه هل يأخذ الشريك 
بالملك؟ على وجهين : المختار: نعم . 

bk EC E 
الوقف الأخر الأخذ بها؟ على وجهين: الصحيح: لايجوز. اه‎ 

ولعل مصدر الاختلاف في ذلك الخلاف» هل لجهات الوقف شخصة 
اعتبارية تكون آهل لاإلزام والالتزام كالحال في جماعة المسلمين حيث 
يتكافؤون› ویسعی بذمتهم آدناهم» فيكون الوقف ملكا لهمء فإذا تصرف 
بعضهم أو النائب عنهم - وهو : الناظر - تصرفاً فيه مصلحة للوقف وغبطة 
لجهاته کان کتصرفهم جمیعاًء آم أن الوقف لا مالك له في الحقيقةء وأن 
الشخصية الاعتبارية وهم وخيال لا مجال لها في واقع الأمر وحقيقته؟ 


. ٤١۸ [الفتاوى السعدية]اص‎ )١( 
.)۳۹۷ [الفواكه العديدة في المسائل المفيدة](۱/‎ )۲( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


٦‏ د شفعة فير السلم 


اتفق الأئمة اللائ : أبو حنيفة ومالك والشافعى على القول بجواز شفعة 
غير المسلم على المسلم. 
قال السرخسي : والذكر والانشى› والحر والمملوك» والمسلم والكافر 


في حق الشفعة سواء؛ لأنه من المعاملات» وإنما ينبني الاستحقاق على 


)۱( 
سبب متصور في حق هولاء . وثبوت الحکم بثبوت سببه . . اه 


وفى [المدونة] ما نصه: قيل لابن القاسم : هل لأهل الذمة شفعة في 
e‏ سألت مالكاً عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما 

فيبيع المسلم نصيبه› هل للنصراني فيه شفعة؟ قال : نعم» أرى ذلك له مثل 
مالو کان شریکه مسلما E‏ 

وقال النووي: وأما قوله ة: «فمن کان له شريك» فهو عام يتناول 
المسلم والكافر والذمي› فتثبت للذمي الشفعة على المسلم؛ کما شت 
للمسلم ۰ الذمي› هذا قول الشافعي› ومالك› وأبي حنبفة » 

e 

والجمهور. 

اا ازا اسن رسف ی بین دف قار ما اا 


r Ts 


لأن تسليط الكافر على المسلم يعتبر سبيلاًإليه» قال تعالى : : 3 ولن جحل 


(۱) [المبسوط](٤۹۹/۱).‏ 
(۲) [المدونة](۰/ ۹۹). 


)۳( [شرح صحیح مسلم](۱ ۱/). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


کے سے ا 


اله کرت عل لمن سيلا 4 . 


قال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقي: (ولا شفعة لكافر على 
مسلم): وجملة ذلك : أن الذمي إذا باع شريكه شقصاً لمسلم فلا شفعة له 
عليه» روي ذلك عن الحسن والشعبي» وروي عن شريح وعمر بن 
عبدالعزيز : أن له الشفعة» وبه قال النخعي» وإياس بن معاوية» وحماد ين 
ا سليمان» والثوري» ومالك والشافعي» والعنبري» وأصحاب 
الرأي؛ لعموم قوله ب : «لا يحل له أن یبیع حتی یستأذن شریکه» وإِن باعه 
ولم يؤذنه فهو أحق به ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه 
المسلم والکافر كالرد بالعيب. 


ولنا: ما روى الدارقطني في كتاب [العلل] بإسناده عن أنس: أن النبي 
اة قال : «لا شفعة لنصراني“ وهذايخص عموم ما احتجوا به ولانه معنی 
يملك به يترتب على وجود ملك مخصوص» فلم يجب للذمي على 
المسلم کالزکاة. ولأنه معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء ء في البنيان» 
يحققه أن الشفعة إنما تست تثبت للمسلم دفعاًللضرر عن ملكه» فقَدّم دفع ضرره 
على دفع ضرر المشتري» ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على 
المسلم تقديم دفع ضرر الذمي» فان حق المسلم أرجح» ورعایته اولى» 
ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل رعاية لحق 
الشريك المسلم» وليس الذمي في معنى المسلم» فيبقى فيه على مقتضى 


(1) سورةالنساءء الاَية١٤٠.‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


الأصل ا 


وقد نصر ابن القيم رحمه الله القول بنفي شفعة الكافر على المسلم» 
وناقش القائلين بثبوتها» ورد عليهم قولهم» فقال ما نصه: ولهذا لم يثبت 
عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم› وأخذ بذلك الإمام 
أحمد» وهى من مفرداته التى برز بها على الثلاثة؛ لأن الشقص يملكه 
المسالم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك 
في عقاره إلى كافر بطريق القهر للمسلم» وهذا خلاف الأصول . 

والشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الأخر 
بمنزلة الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم؛ كإجابة الدعوة» وعيادة 
المريض» وكمنعه أن يبيع على بيع أخيه» أو يخطب على خطبته» قال 
عبدالله ابن أحمد: سألت أبى عن الذمي اليهودي والنصراني لهم شفعة؟ 
فال ا وكذلك نقل أبو طالب وصالح وأبو الحارث والأثرم كلهم 
عنه: ليس للذمي شفعة› زاد أبو الحارث: مع المسلم» قال الأثرم: قيل 
له: لم؟ قال : لأنه ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه . 

قال الأثرم : ثنا الطباع» ثنا هشيم » أخبرنا الشيباني عن الشعبي : أنه كان 
يقول: ليس لذمي شفعة. وقال سفيان عن حميد عن أبيه: إنما الشفعة 
لمسلم» ولا شفعة لذمي . وقال أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن 
حماد بن زید عن ليث عن مجاهد آنه قال : ليس ليهودي ولا لنصراني 


(^۳۰ /٠(]ينغملا[‎ )۱( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) ( 


شفعة . وقال الخلال : أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال : سل أبو 
عبدالله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي» قال : ليس لذمي شفعة» ليس له حق 
المسلم . أخبرني عصمة بن عصام» حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبدالله 
قال : ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة» إنما ذلك للمسلمين بينهم . وقال 
في رواية إسحاق بن منصور : ليس لليهودي والنصراني شفعة» قيل : ول؟ 
قال : لأن النبي بيا قال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» وهذا مذهب 
شريح والحسن والشعبي . 

واحتجح الرمام أحمد بثلاث حجج 

إحداها: آن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض» فلا حق 
للذمي فيها. ونكتة هذا الاستدلال أن الشفعة من حق المالك لا من حق 
الملك. 

الحجة الثانية : قول النبي بيا : «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» وتقرير الاستدلال من 
هذا: أنه لم يجعل لهم حقاً في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع 
المسلمين» فكيف يجعل لهم حقاً إلى انتزاع ملك المسلم منه قهرا؟! بل 
هذا تنبيه على المنع من انتزاع الأرض من يد المسلم وإخراجه منها لحق 
الكافر لنفي ضرر الشركة عنه» وضرر الشركة على الكافر أهون عند الله من 
تسليطه على إزالة ملك المسلم عنه قهرا 

الدليل الثالث : قوله كلا : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . 

ووجه الاستدلال من هذا: أن النبي با حكم بإخراجهم من أرضهم 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


ونقلها إلى المسلمين؛ لتكون كلمة الله هى العلياء ویکون الدین کله للّه٬‏ 
فكيف نسلطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرا وإخراجهم منها!؟ 
وأيضا فالشفعة حق يختص العقار فلا يساوي الذمي فيه المسلم كالاستعلاء 
E A e e‏ فإدا 
e e‏ 

من استعلائه عليه بإخراجه من ملكه قهرا؟! وأيضاً فالشفعة وجبت لإزالة 
افر عن فیح ران کان هاضر ربالشتري» اکان المشتري سسا 
الممل رعا امات O AEE E Sh E,‏ 
وتملك دار المسلمين منهم قهراً وشغلها بما يسخط الله بدل ما يرضيه» 
نوع استعلاء عليهن› ولذلك لم يجز القصاص بينهم وبين المسلمين ولا 
حد القذڏف› ولا يمكنون من تملك رقیق مسلم» وقد قال الله تعالی : 
ول حَجَمَلَ أنه للكمري عل ومين سبيلا ا)4 . ومن أعظم السبيل 
سيط الكافر على تزاح أملاك المسلمين متهم واخراجهم منها هرآ وق 
قال تعالی :¥ $ سوئ أصصب السار داعب الج 0 


إلى أن قال: وأيضا فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى النبي بلا 


. ٠٤١ سورة‌النساءء الاية‎ )١( 
. ٠٠ سورةالحشر»الأية‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الأول ) 


بإخراجهم من جزيرة العرب» وقال: «لئن عشت لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له» 
فلو كانوا مالكين لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدا؛ 
ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه لاشفعة لهم على مسلم . 

إلى أن قال : وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله» ولاسنة من 
رسول الله لا » ولا إجماع من الأمة» وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات» 
كقوله؛ (قضى رسول الله ب بالشفعة فيما لم يقسم) وقوله: (من کان له 
شريك في ربعة آو حائط فلا يحل له أن یبیع حتی یؤذن شریکه) ونحو ذلك 
مما لا يعرض فيه للمستحق» وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم 
الأملاك من أهل الملة وغيرهم» وليس معهم قياس استوى فيه الأصل 
والفرع في المقتضي للحكمء فإن قياس الكافر على المسلم من أفسد 
القياس» وكذلك قياس بعضهم من تجب له الشفعة بمن تجب عليه من 
أفسد القياس أيضاً. 

ثم ذكر مجموعة من الأحكام يختلف فيها المسلم عن الكافر . 

نم قال : وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة على الرد بالعيب من هذا 
النمط» فإن الرد بالعيب من باب استدراك الظلامة وأخذ الجزء الفائت 
الذي يترك على الثمن في مقابلته» فأين ذلك من تسليطه على انتزاع ملك 
المسلم منه قهرا واستیلائه علیه؟ إلى آخر ماذک ,7 


)١(‏ كذافي المطبوع» ولعل الصواب: الملاك. 
(۲) [آحکام آهل الذمة](۱/ ۲۹۹-۲۹۱). 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


۷ د شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون 


والأوزاعي والشافعي وأحمد وسوار والعنبري إلى القول بثبوت الشفعة 

قال السرخسى : والصغير كالكبير فى استحقاق الشفعة . 

ثم ذکر توجيه ذلك فقال : ولکنا نقول سبب الا ستحقاق متحقق في حق 
الصغير» وهو الشركة› أو الجوار من حيث اتصال حق ملكه بالمبيع على 
RS‏ 
استيفاء حقوقه› E PETRY‏ 
لأن الح قد ثبت له ولا يتمكن من استيفائه قبل الإدراك. اهأ 

وفى [المدونة]: قلت: أرأيت لو أن صبياً وجبت له الشفعة من يأخذ له 
بشفعته؟ قال : الوالد قيل: فإن لم يكن له والد؟ قال : فالوصي› قيل : فإن 
لم یکن له وصي؟ قال: فالسلطان» قلت : فإن کان في موضع لا سلطان 
فره» ولا أب له ولا وصى؟ قال: فهو على شفعته إذا بلغ › قال : وهذا کله 
لاك ا 


وقال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقي : (وللصغير إذا كبر المطالبة 


.)۹۹ ۰۹۸ /۱٤(]طوسیملا[‎ )۱( 
.)٤١١/٠٥(]ةنودملا[‎ )۲( 


أبحاث هينة ك بار العلماء (المجد الأول ) 


بالشفعة) ما نصه : 


وجملة ذلك : آنه إذا بيع في شركة الصغير شقص ثبتت له الشفعة فى 
قول عامة الفقهاءء منهم : اللحسن»› وعطاءء ومالك› والأوزاعي» 
والشافعي» وسوار» والعنبري» وأصحاب الرأي . 

OE N 
یعف » وسواء کان الحظ في الخ بھا أو فی ترکهاء وهو ظاهر کلام أحمد‎ 
في رواية ابن منصور › له الشفعة إدا بلغ فاختار ولم يفرق› وها قول‎ 
الأوزاعي» وزفر»› ومحمد بن الحسن»› > وحکاہ بعض أصحاب الشافعي‎ 
عله ؛ لآل الفمخق لكف بلك الأخا م سواء كان الحظ فيها آو لم‎ 
يكن فلم يسقط بترك غيره كالغائب إذا ترك وكيله الأخذبها.‎ 

إلى أن قال : : والحكم في المجنون المطبق كالحكم في الصغير سواء؛ 
ا فخجرودل ل كبلك اا زاك 

وأما المغمى عليه فلا ولاية عليهء وحکمه حكم الغائب والمجنون» 
ينتظر إفاقته . اه" . 

وذهب بعض آهل العلم إلى القول , بمنع الصغير من الشفعة حيث لا 
يمكته أخذها في الحال ولا يمكن الاتظار بها حتر يبلغ لما فى ذلك مره 
الإضرار بالمشتري» وليس لوليه أخذها؛ لأنه لا يملك العفو عنها فهر لا 


.(YAT_TA* /٠(]ينغملا[‎ (۱) 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


يملك الأخذ بها. ويروى هذا القول عن النخعي» والحارث العكلي» وابن 
أبي ليلى . 

وقد رد ابن قدامة رحمه الله على آهل هذا القول» فقال ما نصه : 

قولهم : لا يمكن الأخذ غير صحيح؛ فإن الولي يأخذ بها كما يرد 
المعيب» وقولهم : لا يمكنه العفو يبطل بالوكيل فيهاء وبالرد بالعيب» فإن 
ولي الصبي لا يمكنه العفوء ويمكنه الرد؛ ولأن في الأخذ تحصيادً لليلك 
ابي ونظرآله» وفي العفو تضبيع وتفريط في حقه» ولا لزم من ملك ما 
ا N a‏ 

. . إلى أن قال : وما ذكروه من الضرر في الانتظار يبطل بالغائب a‏ 

۸ شفعة الغاب 

ذهب جمهور أهل العلم إلى: آن الخائب على حقه في الشفعة وإن 
طالت غسته»› روى ذلك شريح والحسن وعطاء» وبه قال الأئمة الأربعة: 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث والثوري والأوزاعي والعنبري؛ 
لعموم قوله اة : «الشفعة فيما لم يقسم) 

قال اين رشد: فإن الذي له الشفعة رجلان: حاضر» أو غائب» فأما 
الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته مالم يعلم ببيع شريكه 

واختلفواإذاعلم وهو غائب. 

فقال قوم : تسقط شفعته . 


(۱) (المغني](/۲۸۱). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وقال قوم : لا تسقط» وهو مذهب مالك» والحجة له ماروي عن النبي 
اة من حديث جابر : أنه قال : «الجار أحق بصقبه؛ أو قال : «بشفعته بنتظر 
بها إذا كان غائبا» وأيضاً فإن الغائب فى الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة 
فو جب عذره. 

وعمدة الفريق الثاني: أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه 
O EL‏ 

وفي [المدونة]: قلت : أرآيت الخائب إذا علم بالشراء وهو شفيع ولم 
يقدم يطلب الشفعة حتى متى تكون له الشفعة؟ قال : قال مالك: لا تقطع 
عن الغائب الشفعة بغيبته . قلت : علم أو لم يعلم؟ قال: ليس ذلك عندي 
إلافيماعلم وأما فيما لم يعلم فليس فيه كلام ولو كان حاضراً. اه" . 

وقال ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقي : (ومن كان غائباًوعلم بالبيع 
وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته) . مانصه : 

وجملة ذلك : أن الغائب له شفعة في قول أكثر أهل العلم . وذکر توجیه 
القول بذلك فقال : : ولنا عموم قوله عليه السلام: : «الشفعة فيما لم يقسم» 
وسائر الأحاديث» ولان الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة ا الغائب 
فیشبت له کالارٹث ؛ ولأنه شريك لم يعلم بالبيع فتثبت له الشفعة عند علمه 
كالحاضر إذا كتم عنه البيع والغائب غيبة قريبة . اه . 


.)٠٠۹ [بداية المجتهد](۲/‎ )١( 
.)٤١۸ /٠٥(]ةنودملا[‎ (۲( 
(٤ /٠(]ينغملا[‎ (۳) 


(۷) حكم الشفعة بالرافق الخاصة 


وذهب بعض أهل العلم : إلى القول بمنع الغائب من الشفعة؛ لما فيه 
من الإإضرار بالمشتري بامتناعه عن التصرف في ملكه حسب أختياره خشيه 
ا غه وها اال ل هروى عن الخ الات الك واي 

ورد ابن قدامة القول بتضرر المشتري بأن ضرره يندفع بإيجاب القيمة 
له» وقد يرد على ذلك بأن غيبته ما دامت غير محددة بحيث تصل إلى عشر 
سکن او اکر فإن تضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقاً حتى يحضر فيقرر 
رغبته في الشفعة من عدمها لا يقابل برد القيمة إليه ؛ لما في ذلك من تعطل 
هذه القيمة عن الإدارةء فضلاً عما في ذلك من تعطيل هذا العقار عن 
التعمير لتكون منفعته العامة والخاصة أكثر . 

۹د شفعة الوارت 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز شفعة الوارث من عدمه تبعاً 
لاختلافهم في متعلق حق الشفعة: هل هو متعلتق بالملك فيورٹ. آم 
بالمالك فيمتنع إرثه لموت صاحبه» وقد تحصل من اختلافهم في المسألة 
ثلاثة أقوال : 

أحدها: إذا لم يأخذها الشفيع قبل موته فلا يجوز لوارثه أخذها مطلقاً 
سواء طالب بها مورثه أم لم يطالب بها؛ لأن سبب أخذه الشفعة زال بموته 
وهو الملك. وقيام السبب إلى وقت الأخذ شرط لثبوت الحق في ذلك» 
وقد قال بهذا القول جمهور أهل الرآي . 

قال السرخسي : وإذا مات الشفيع بعد البيع وقبل ن يأخذ بالشفعة لم 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) 


يكن لوارثه حق الأخذ بالشفعة عندناء ثم علل ذلك بقوله: ونحن نقول: 
مجرد الرأي والمشيئة لا يتصور فيه الإرث؛ لأنه لا يبقى بعد موته ليخلفه 
الوارث فيه » والثابت له بالشفعة مجرد المشيئة بين أن يأخذ أو يترك» ثم 
السبب الذي به كان يأخذ بالشفعة يزول بموته وهو ملكه وقيام السبب إلى 


وقت الا حرط وك ادل ا 


وقال في [الدر المختار]: ويبطلها موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب 
أو قبله» ولا تورث خلافاً للشافعى . قال فى الحاشية: قوله: (ويبطلها 
موت الشفيع . . إلخ) لأنها مجرد حق التملك» وهو لا یبقی بعد موت 
صاحب الحق فکیف یورٹ؟! اه" . 

القول الثانى : أن حق الشفعة لا يورث إلا إذا طالب بها الشفيع قبل 
موته؛ لأنه متعلق بالمالك» دون الملك» فحيث مات قبل طلب حقه فى 
الحنابلة وغيرهم . 

قال ابن قدامة رحمه الله فى كلامه على قول الخرقى : (والشفعة لا تورث 
إلا أن يكون الميت طالب بها) ما نصه : 

وجملة ذلك : آن الشفيع إذا مات قبل الأخذبهالم يخل من حالين : 

أحدهما: أن يموت قبل الطلب بها فتسقط ولا تنتقل إلى الورثة . 


.)١١١/١۱٤(]طوسبملا[‎ )١( 
.)۲٤١ [حاشية ابن عابدین]/‎ )۲( 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


وقال أحمد: الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة» والحد إذا مات 
المقذوف» والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار» لم يكن للورثة هذه 
الثلاثة الأشياء إنما هي بالطلب» فإذا لم يطلب فليس تجب إلا أن يشهد أني 
على حقی من کذا وکذا» وأنی قد طلبته» فإذا مات بعده کان لوارثه الطلب 
1 : 

وروي بسقوطه بالموت عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي› 
وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي» ثم ذكر المستند لذلك فقال : 
ولنا أنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء فلم يورث» كالرجوع في الهبةء ولانه 
نوع حيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول . 

الحال الثاني : إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى 
الورثة قول واحدا ذكره أبو الخطاب» وقد ذكرنا نص أحمد عليه؛ لآن 
الحق يتقرر بالطلب» ولذلك لا يسقط بتأخير الأخذ بعده» وقبله يسقط . 

وقال القاضي : يصير الشقص ملكا للشفيع بنفس المطالبة» وقد ذكرنا 
أن الصحيح غير هذاء فإنه لو صار ملكا للشفيع لم يصح العفو عن الشفعة 
بعد طلبهاء كما لا يصح العفو عنها بعد الأخذ بها . فإذا ثبت هذا فإن الحق 
ينتقل إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم؛ لأنه حق مالي موروث› 
فينتقل إلى جميعهم كسائر الحقوق المالية. اه . 

القول الثالث : ثبوت الشفعة للورثة إذا مات مورثهم قبل العفو والأخذ 


.)۳۱۱۰۳۱۰ /٥(]ينغملا[‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول ) @ 


لكون الشفعة حقا متعلقاً بالملك الموروث فهى حق من حقوقه» وقد قال 
بهذا القول : مالك› والشافعی»› والعنبري› وعيرهم› وذكر أبو الخطاب 
من الحنابلة أن هذا القول يمكن تخريجه؛ لأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن 
المال فيورث كخيار الرد بالعيب . 

قال الشيرازي: وإذا مات الشفيع قبل الأخذ والعفو انتقل حقه من 
الشفعة إلى ورثته ؛ لأنه قبض استحقه بعقد البيع » فانتقل إلى الورثة كقبض 
المشتري في البيع ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث كالرد 
ll‏ 

وقال ابن رشد في معرض ذكره جملة من أحكام الشفعة هي موضع 
خلاف بين آهل العلم مانصه : 

فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة : 

فذهب الکوفیون إلى آنه لا يورث» كما أنه لا يباع . 
ا ۰ 

موال . 

وقد رد ابن قدامة رحمه الله على آبي الخطاب في قياسه الشفعة على خيار 
كالرجوع في الهبة» ولأنه نوع خيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول» فأما 


(1) [المجموع ومعه‌المهذب](٤١/١۷١).‏ 
(۲) [المدونة](۲/ .)۲٠١‏ 


(۷) حكم الشفعة بالمافق الخاصة 


خيار الرد بالعيب فإنه لاستدراك جزء فات من المبيع . اه" . 


هذا ما تیسر ذکره» وصلی الله على نبینا محمد واله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجحنة 


.)١٠١ /٠(]ينغملا[‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد الأول) 


فرار هينة كبار العلماء 
رقم )5٤(‏ وتاریخ ۱۳/٤/۵۱۳۹۹۔‏ 
المتعلق يمسألة الخفعة فيما لا يمكن تسمته من العقار 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد» وآله 
وصحبه وبعد. 


فبناء على ما تقرر فى الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء» المنعقدة 
في مدينۀ أطاف ي العف الرس فير تمان ع 6 ان ادرا 
مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة فى جدول أعمال الدورة الثامنة -فقد جرى 
فراسة المسالة المذكورة 2 د المجلس الثامنة المنعقدة فى النصف 
الأول من شهر ربيع الأخر في مدينة الرياض . ۰ 

كما جرى دراسة مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار . 

وبعد الاطلاع على البحث المعد في (مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته 
من العقار) من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 


وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاءء وتبادل وجهات النظر قرر 


المجلس بالاأكثرية : 
أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة؛ كالبئر» والطريق» 
والمسيل› ونحوها. 


كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت» والحانوت› 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك؛ ولدخول ذلك تحت مناط 
الأخذ بالشفعة» وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع› 
ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ي قال : 
«(الشريك شفیع › والشفعة فی کل شیء) وفی روايه الطحاوي باستاده 
إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن النبي ية : (قضى بالشفعة في كل 
شيء). قال الحافظ: حدیث جابر لا بأس برواته» ولما روى الاإمام 
أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول اله اة : «الحار أحق بشفعة جاره ينتظر بها» وإن كان غائباًء إذا كان 
طريقهما واحدا» قال في [البلوغ]: ورجاله ثقات» ولما روى البخاري في 
[صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] بإسنادهم إلى جابر بن عبدال 
رضي الله عنهما قال : (قضى رسول الله َة بالشفعة في كل ما لم يقسم»› 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). 

ووجه الاستدلال بذلك: ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه : [إعلام 
الموقعين]: ن الجار المشترك مع غيره في مرفق حاص ماء مثل : أن يكون 
طريقهما واحدا او أن یشترکا فی شرت افا أو نحو ذلك من 
المرافق الخاصة لا يعتبر مقاسما مقاسمة كلية› بل هو شريك لجاره فی 
بل بعضها حاصل» وبعضها منتف» إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم 
أو يتضمن تصريف الطرق . اه. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» واله وصحبه وسلم. 


محمد الحر كان 
صالح بن غصون 
لي وجهة نظر مرفقة 


هيئة كبار العلماء 


عبدالله خیاط 
عبدالمجید حسن 


إبراهيم بن محمد آل الشيخ 


عبدالله بن غدیان 
صالح بن لحيدان 


عبدالعزیز بن عبداله بن باز 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزيز بن صالح 
سليمان بن عبيد 

عبدالله بن منیع 


(۷) حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 


وجهة نظر المخالفين 
بالنسبة إلى الشفعة بالشركة فى المرافق هو : أن الشفعة لا تثبت إلا فى 
العقار المشترك شركة مشاعة» ولا تثبت بالاشتراك فى المرافق کماهو 
المشهور من مذهب الاإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وبالله التوفيق . 
عضو المجلس عضو المجلس 


محمد بن إبراهیم بن جبیر محمد بن علي الحركان 


أبحات هينة كبار العلماء (المجد الأول ) 


فهرس الجزء الأول 


نىذة ه ح4 ةعن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 


sesesesecssesseseecececcsesesessesenscscnesencssesssssnsesss د حكم السعي فون سقف المسعى‎ ١ 


حكم السعي فوق سقف المسعى E‏ 
الأمر الأول MOSES EEO AEA‏ 


O O الأمر الرابع‎ 


وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ERE‏ 
۲ د هكم الأوراق النقدية O E DS SSE‏ 


حكم الأوراق النقدية E‏ 
تعريف النقد AERIS‏ 


نشأة النقود وتطورها . . ETT TTT ETT‏ 
قاعدة النقد الورقى E‏ 
سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل yy‏ 
آراء فقهية فى حقيقة الأوراق النقدية yy‏ 
الأوراق النقدية أسناد SE‏ 
الأوراق النقدية عروض O‏ 
اللأوراق النقدية فلوس r yy‏ 
الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة a‏ 
اللأوراق النقدية نقد قائم بنفسه e‏ 


علة الربا فى النقدين NE DCO N O‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (۱۰) وتاریخ ۱۷/ TT ه٠١۹۳ /٤‏ 
۲ د وفی سیل الله O RRR SS‏ 
وفي سبل الله O O‏ 
بيان المراد من قوله تعالى في آية مصارف الزكاة # وف سيل سیل آل4 ۹۷ 
القول الأول : أن المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله E es‏ 
القول الثاني : أن المقصود بسبيل الله الغزاة والحجاج والعمار ... ١١١‏ 
القول الثالك : أن المراد بذلك جميع وجوه البر E‏ 
سبل الله فى القرآن TO EDL e‏ 
المراد بسبيل الله فى القرآن E ay‏ 
معنی سبیل الله إٍذا قرن بالإنفاق E O a‏ 
سبيل الله في آية مصارف الزكاة E E‏ 
قرار هیئة کبار العلماء )۲٤(‏ وتاریخ ۸/۲۱/ ٤۳۹٠ه VEY us...‏ 
> » الخرط الجزائني O i O‏ 
الشرط الحزائى O DO ISOIRCE‏ 
| - المراد بالشرط الجزائي والداعي إليه E‏ 
JO. SAD aE 2a ۲‏ 


0٦ EP Oe EEE 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عامة في العقود‎ 


والشروط فيها E E‏ 
والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع VV Ge‏ 
وقال ابن حزم : مسألة : E‏ 


ضوابط الشروط المقترنة بالعقد O Ca‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول) 


TN CO COD الشرط الصحيح‎ 


( آ) الشرط الذي يقتضيه العقد E‏ 
ر( الشرط الذي يلائم العقد IE I O‏ 
ما يجب لصحة الشرط الذي يلائم العقد E‏ 
الشرط الذي يلائم العقد يصح استثناء على سبيل الاستحسان عند 
الحنفية ويصح أصلا في المذاهب الأخرى sss‏ 4 
(ج) الشرط الذي يجري به التعامل E SEG ag‏ 
الشرط الفاسد E SUSIE ao‏ 
ولا : المذهب الحنفي EC ESD a‏ 
( آ ) شرط فاسد يضسد العقد EE MS COS‏ 
١‏ - الصور المختلفة للشرط الفاسد الذي يفسد العقد A rt‏ 
۲ - الأسباب التى دعت المذهب إلى القول بفساد الشرط والعقد 
و O ss‏ 
۳ - العقود التى يكون فيها الشرط الفاسد مفسدأللعقد E‏ 
E E)‏ 
شرط لا منفعة فيه لحد وهو شرط فاسد فيسةط Eas‏ 
ثانياً: تأصيل المذهب الحنفى وتطور الفقه الإسلامى E seal‏ 
آمب فاد الد الا اح EV ss e‏ 
ب - السبب الحقيقى فى فساد العقد إذا آقترن بالشرط EV selim‏ 
ج - علتان تنتهيان إلى علة واحدة-تعدد الصفقة EV ss.‏ 
السبب في تحريم تعدد الصفقة -وحدة العقد N EEE‏ 
تطور الفقه الإإسلامي في الشروط المقترنة بالعقد YoY ss.‏ 


تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة O SASS‏ 


- تطور الفقه الارسلامي في المذهب الحنفي CR E‏ 
۲ - تطور الفقه الا سلامي في المذهب الشافعي RE‏ 
۳ تطور الفقه الاإسلامی فى المذهب المالكى E‏ 
الشرط الصحيح في مذهب مالك . .... . . yy‏ 
الشرط الفاسد في مذهب مالك ) O O‏ 
تقدير مذهب مالك O‏ 
٤‏ - تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي o‏ 
المذهب الحنبلي بعد المذاهب تطورأ في تصحيح الشروط 
الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة ETT PETTY‏ 
الشرط الفاسد فى مذهب الحنابلة LIENE‏ 
استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية i‏ 
مقارنة بين المذاهب الأربعة في : تصحيح الشروط المقترنة بالعقد 
مقارنة إجمالية TEI OTTO TOTTI TIT TTT‏ 
مقارنة تفصيلية O O‏ 
فرار هیئة کبار العلماء برقم (۲۵) وتاریخ ۸/۲۱/ ٤۱۳۹ھ‏ . 
د د حكم الطلاق الخلات بلفظ واحد O‏ 
ا EET‏ 
المسألة الأولى : حكم الاإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة 
القول الأول آنه محرم O O‏ 
i SEO‏ 

EOC E 


المذهب الأول: أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث بلفظ واحد وقعت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الأول ) 


ثلاثادخل بها أولا 


ذكر من قال بهذا القول OO E‏ 
المذهب الثانى : أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد وقعت 
واحدة دخل بها أولا ARS ETLES O CEES‏ 
ذکر من قال بهذا القول E‏ 
المذهب الثالث : يقع في المدخول بهاثلاثاًوبغير المدخولبها واحلة . . . 
ذکر من قال بهذا القول AECL Se‏ 
المذهب الرابع : عدم وقوع الطلاق مطلقا ED E DG Û‏ 
ذکر من قال بهذا القول 2 EDED ESS‏ 
الخلاصة OY‏ 
المسألة الأولى : حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة . 
المسألة الثانية : فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد . 


قرار هيئة کبار العلماء رقم (۱۸) وتاریخ ۱۱/۱۲/ ۹۳١٠ه‏ 


وجهة نظر المخالفين CERISE SE‏ 
مصادر بحث الطلاق الثلاث رلفظ واحد TIE TETE TET‏ 
د هكم النخوز والخاح ecescescscccsesseccesesssssesessenesesssesenesenssscssssessnsesnse‏ 


حكم النشوز والخلع . . OTT TTT ٠٠٠.٠٠٠.٠.٠. ٠...٠...‏ 
النشوز في اللغة وفي عرف الفقهاء a‏ 


النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأًة O‏ 


باب مصالحة المرأة زوجها 


حکم رسول الله اة في الخلع O‏ 
الخلاصة E N O‏ 


۷ حكم الخفعة بالمرافق الخاصة 


حكم الشفعة بالمرافق الخاصة 
ا 0 
الشه لشفعة فى اللغة 
مشروعية الشفعة 
دفع شبه القول بمنافاتها للقياس 
الاق روف ا yy‏ 
الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار 
الاشتراك فى المنقولات 
N O ALE ET‏ 


O, FH HD OG HP OHO GO GD GG GD EG Gg Gg GE O # © 


أ - أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار . 


أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها E EE EE ES‏ 
ب - أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع والجوار ومناقشتها . 

المناقشة O TTT‏ 
٤‏ - الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى 
الشفعة بشركة الوقف 
٦‏ - شفعة غير المسلم 
۷- شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون 


۸ - شفعة الغائب 


EAR EERO SC شفعة الوارث‎ - ٩ 


وجهة نظر المخالفين 


O. GO BSD GOGO GEO EG HG GCG OG GOGO GD GOG CGE GOG GOGO GO GG DD GD GCG CG DEG GG GOGO HG © ## ¢ 


مطايع الحميضي ت: 2130130 الرياض 


